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  ملخص
  

  

  

یئا وا   ي  ح یقتضي المال الشائع أو الملكیة الشائعة وجود مجموعة من الأشخاص یملكون ش دا وف

ع     ین جمی زاحم ب ادم وت ة تص ا، نتیج تثماره ایجابی دم اس ى ع ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ذا م ت، وھ س الوق نف

   .ي فرضھا علیھم القانونحقوق الشركاء، وعدم قیامھم بالالتزامات الت
  

ا                ة تنظیم ذه الملكی دخل لتنظیم ھ إن المشرع ت ى أحسن وجھ، ف ال الشائع عل وحتى یستثمر الم

دم    ي ع ل ف ام یتمث دأ ع دھا بمب تاعین، وتقیی ن الشركاء المش د م ل واح وق لك ك بتكریس حق ا، وذل دقیق

  .من شأنھا المحافظة علیھم، تقع على عاتق كل واحد منھالإضرار بحقوق باقي الشركاء، والتزامات 

إن     ة، ف ائعة دائم ة ش ة، وملكی ائعة مؤقت ة ش ان، ملكی ائع نوع ال الش ائعة أو الم ة الش ت الملكی ا كان ولم

  .المشرع نظم ھذه الحقوق والالتزامات بما یتلائم ویتناسب مع كل نوع من ھذین النوعین 

ن     د م ل واح رف لك ة اعت ة أو المؤقت ائعة العادی ة الش ي الملكی تھ    فف ة لحص ق ملكی ركاء بح الش

ة   الشائعة، التي تكون في مجموع المال الشائع، ومن ثم أعطى لھ الحقوق التي یتمتع بھا صاحب الملكی

ة      ع طبیع ا یتناسب م المفرزة، وھي حق الاستعمال والاستغلال وحق التصرف مع تنظیمھا تنظیما دقیق

وق سائر الشركاء ھ        ة،   المال الشائع، یحول دون الإضرار بحق ن جھ ة      ذا م ي آلی ا ف ك جلی ویتضح ذل

ال الشائع وھي حق       قسمة المھایأة التي نظم بھا الانتفاع بالمال الشائع ،  ة الم ع طبیع وحقوق تتناسب م

ن              ذي یمك ب القسمة ال ائع، وحق طل ال الش ي عن الم اد الأجنب ن إبع ن الشركاء م ذي یمك الاسترداد ال

إن      ، المفرزة، من جھة أخرى الشریك بالخروج من حالة الشیوع إلى الملكیة وق ف ك الحق ل تل ي مقاب وف

  .المحافظة على المال الشائع تضمنالمشرع رتب على عاتق كل واحد من ھؤلاء الشركاء التزامات 

ى             د عن اري فق ال الشائع الإجب ة أو الم ة الشائعة الدائم ا المشرع   أما الملكی ة، لا   بھ ة فائق عنای

یما  ي س ي العف تركة ف ة المش رض   الملكی اري الغ یوع الإجب ذا الش ق ھ ى یحق ذا حت ة، وھ ارات المبنی ق

ھ     ن أجل ذي أوجده م ك مشترك،            ، والھدف ال ا كل مال ع بھ ي یتمت وق الت ا بتنظیم الحق ك جلی ویتضح ذل

نھم      رف لكل واحد م وأیضا بتنظیم الالتزامات التي تقع على كل واحد من الملاك الشركاء، فبعدما اعت

زاء ا  ي الأج ة ف ق الملكی احب     بح وق ص لطات أو حق م س نح لھ د م تركة، فق ة المش تركة أو الملكی لمش

ذه السلطات    الملكیة المفرزة، من حیث حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، ولكن بتنظیم ھ



وره،       ن ص ورة م ل ص ع ك ق م ب ویتواف ا یتناس ل بم اري، ب ائع الإجب ال الش ة الم ب وطبیع ا یتناس بم

ة       بالإضافة إلى تكریس حقوق أخ نح حق إنشاء الجمعی رى تقتضیھا كل صورة من صوره أیضا، إذ م

ا، والحق      المدنیة لإدارة الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة، ومنح لمدیرھا سلطات واسعة لإداراتھ

ي الأجزاء        دیل ف ى حق التع الذي یتمتع بھ كل مالك لإدارتھا عند عدم وجود ھذه الأخیرة، بالإضافة إل

تركة، وا ة             المش ي قیم ر ف در الأكب م الق ذین لھ ركاء  ال نح للش ا م ا، كم ة عنھ ة الناتج وق بالتبعی لحق

ة      ي ملكی ك ف نح المال الحصص في ملكیة الأسرة حق تعیین مدیر أو أكثر لإدارة ھذه الملكیة، كما أنھ م

ذي        دف ال رض وھ ل غ ع ك ب م وق تتناس ذه الحق ھ، فھ اركة فی ة والمش ق التعلی ترك، ح ائط المش الح

  .لمشرع الجزائري لتحقیقھ من خلال ھذه صور الشیوع الإجباري السابقة الذكرخصصھ ا

ركاء    ن الش د م ل واح ى ك ات عل دة التزام ب ع رع أیضا رت إن المش وق ف ك الحق ل تل ي مقاب وف

ذه               ھ، وتتمحور ھ ق ھدف دوام، یحق ى ال ى عل ى یبق اري حت ذا الشیوع الإجب ى ھ المشتركین، لیحافظ عل

ع    الالتزامات بشكل عام في  التزامین أساسیین، الأول یتمثل في الالتزام بعدم طلب القسمة لتعارضھا م

ات       ي النفق ي الاشتراك ف ل ف الغرض الذي خصصھ المشرع الجزائري للشیوع الإجباري، والثاني یتمث

ات       زامین، التزام ذین الالت ى ھ الناتجة عن الصیانة وحفظ الشیوع الإجباري، وقد خصص بالإضافة إل

ى كل              خاصة تتناسب  د أوجب عل ذكر، فق الفة ال اري س ع كل صورة من صور الشیوع الإجب أیضا م

ة،            د وضعھ من طرف الجمعی ة المشتركة عن زم بنظام الملكی شریك مالك في الملكیة المشتركة أن یلت

ة             دة القانونی ب القسمة خلال الم ا ألا یطل ى الشریك فیھ د أوجب عل وأما فیما یخص ملكیة الأسرة ، فق

ي الحائط المشترك    التي تدوم  فیھا، وأما في ملكیة الحائط المشترك فقد أوجب على الشریك بعدم فتح ف

  . مطلات أو مناور، أو فتوحات تضر بھ

   

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  



  

  

  

   نوعرفا شكر
  
  
  

  
أحمد االله تعالى حمدًا كثیرًا، وأشكره شكرًا جزیلاً لما منّ بھ عليّ من إعانة وتوفیق بأن  

  .ا في میـزان حسناتيصالح ا البحـث الذي أرجوا أن یكون عملاًأوصلني إلى إنھاء ھذ

  

 ،الدكتور عـــمروخلیــلالمشرف وفي ھذا المقام لا یفوتني أن أتقدّم بجزیل الشكر إلى الأستاذ 

  الذي تفضّل  بإشرافھ على ھذه المذكرة بكل تفان واھتمام، مانحًا إیّاي كل النصائح والمساعدات

  .العمل على أحسن وجھاللازمة لإنجاز ھذا 

  

كما لا یفوتني أیضًا توجیھ أسمى التشكرات إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة لقبولھم 

  .مناقشة ھذه المذكرة، وإلى كـــل من ساعدني من قریب أو بعید  في إتمامھا

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  إھداء
  
  
  

ع الظروف المساعدة للوصول      أھدي ثمرة جھدي أولا وقبل كل شيء إلى اللذین وفرا  ي جمی ل

  إلى ھذا المستوى ولإنجاز ھذا العمل، والدي العزیزین أطال االله في عمرھما

ي حب                ي، وسدت أزري وغرست ف ن أجل ت م ي ساندتني، وتعب ى الت ذا إل ي ھ كما أھدي عمل

ى إخواني وأخواتي، وإ           ة، وإل ي الغالی ة والطموح، زوجت ي روح العزم والثق ت ف ى كل   البحث، وبعث ل

ى       اب، وإل د الوھ وادري الأخضر وجاب االله عب ذكر الأخ ق ص بال اب وأخ زملاء والأحب الأصدقاء وال

 .جمیع من ساعدني لإتمام ھذا العمل
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  مقدمة 
  
  

  

ي  الحقوق   تقتض ال ب احب الم ة ص ا، معرف تغلالھ إیجابی ھ واس ال وإدارت تثمار الم ة واس تنمی

ي   لطات الت ال     والس ذلك الم ادیة ل ة الاقتص ك العجل د تحری ذا قص انون، وھ ھ الق ا ل ان  ،  یقررھ إذا ك ف

ع    تأثر ویتمت لصاحب المال المفرز إفرازا تاما سھولة في تنمیتھ واستثماره وإدارتھ واستعمالھ، كونھ یس

ھ بجمیع السلطات والحقوق التي كرسھا لھ القانون بشكل انفرادي، ولا ینازعھ في ذلك شخص أخر، فل 

ى شيء         ذي یمارسھ عل ة ال حق التصرف وحق الاستغلال وحق الاستعمال، وھذا مضمون حق الملكی

  .مفرزا

ون     ادي، ك ائع الع ال الش تعمال الم تثمار وإدارة واس ة واس ي تنمی ك ف لاف ذل ى خ ر عل إن الأم ف

ق              ا یجعل تحقی س الوقت، مم ي نف س الشيء وف ى نف دة أشخاص عل ین ع ملكیة المال الشائع منقسمة ب

ان        إذا ك يء، ف س الش ى نف اویة عل ركاء المتس لطات الش وق وس زاحم حق ادم وت عبا لتص را ص ك أم ذل

ى          ك عل ف ذل ال دون أن یتوق ى الم لطاتھ عل ھ وس ع حقوق ارس جمی رزة أن یم ة المف احب الملكی لص

وق         دم الإضرار بحق دا بع ادي یكون مقی شخص أخر، فإن ممارسة الشریك حقوقھ في المال الشائع الع

  .لآخرینشركاء ا

ھ، نتیجة النزاعات               ة الاقتصادیة ل ل العجل ال الشائع وتعطی د الم ى تجمی ا إل ؤدي غالب ا ی وھذا م

ام         ى أن نظ نھم، بالإضافة إل ا بی ع الشركاء فیم وق جمی زاحم وتصادم  حق ة عن ت والإشكالات المترتب

  . الشیوع بحد ذاتھ نظام مؤقت سینتھي في وقت من الأوقات

ل     ومن أجل ذلك لا ینظر ا ب، ب لمشرع إلى المال الشائع العادي أو المؤقت نظرة تشجیع وترحی

ي الأصل                ر ف ة الشیوع، ویق ى حال ون عل ن الحالات یبق ر م ي كثی ذین ف راد ال ة الأف یذھب عكس وجھ

ھ، ویجعل    "لا إجبار على البقاء في الشیوع " قاعدة عامة تتمثل في  وذلك بتشجیع الأفراد بالخروج من

ذا قصد إعادة           لكل شریك الحق في  ھ، وھ اء فی ى البق اره عل دم إجب ق القسمة، وع طلب فضھ عن طری

  .ذلك المال إلى التداول للمساھمة في تحریك العجلة الاقتصادیة
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دخل    ھ ت فإذ كان المشرع لا یجبر الأفراد على الخروج من الشیوع إذا ما استبقوا على حالتھ، فإن

ى الاستثمار       ؤقتة تنظیما دقیقالتنظیم ھذه الملكیة الشائعة العادیة أو الم راد عل ن شأنھ أن یشجع الأف ، م

ن الشركاء المشتاعین،     والاستغلال الأمثل للمال الشائع  ، وذلك بتكریس حقوق والتزامات لكل واحد م

دخل المشرع           وتقییدھا بعدم  م یت و ل ال الشائع، فل ى الم اقي الشركاء، والمحافظة عل الإضرار بحقوق ب

ة   ذه الملكی یم ھ تثمارھا         لتنظ ي اس راد ف اعس الأف ركاء، لتق وق الش ع حق ین جمی ة ب ائعة والموازن الش

ھ          ع علی ي تق ات الت ائع، والالتزام ال الش اه الم ھ اتج ریك بحقوق ل ش ة ك دم معرف ة ع تغلالھا نتیج واس

ة       ة التنمی ى عرقل ؤدي إل ا ی ائع من طرف الشركاء، مم ال الش ال الم ى إھم ؤدي إل ا ی ذا م ھ، وھ اتجاھ

للمجتمع، حیث أن التنظیم الذي أقره المشرع من شأنھ تشجیع الأفراد وحثھم على استغلال  الاقتصادیة 

  .وإدارة المال الشائع، مما یعود علیھم بالنفع وعلى المجتمع

ھ      ب، فإن جیع وترحی ت نظرة تش ادي أو المؤق ال الشائع الع ى الم ان المشرع لا ینظر إل إذا ك ف

ر   ذھب عكس ذلك في بعض الحالات وأوجد نو ة غی ع أخر من حالات الشیوع، وأرادھا أن تكون دائم

وق           ك بتكریس حق ة، وذل ة الشائعة الإجباری اري أو الملكی قابلة للقسمة، وھذا ما یعرف بالشیوع الإجب

ن           ذي أوجدت م ق الغرض ال ك لتحقی یوع، وذل ن الش وع م ذا الن ع ھ ات لكل شریك تتناسب م والتزام

ده المشرع     أجلھ، كما ھو الحال في الملكیة المش ن الشیوع أوج تركة في العقارات المبنیة، فھذا النوع م

  .لیبقى على الدوام لتحقیق الغرض الذي أوجده من أجلھ ألا وھو الحق في السكن

ة المشتركة        ا یخص تسییر وإدارة الملكی ات، فیم وقد شكل الحق في السكن في الجزائر عدة تقلب

م         في العقارات المبنیة المخصصة لھ، للقضاء ع انون رق د صدور الق ة السكن، خاصة بع ى أزم -81ل

ي    01 ؤرخ ف ة ذات         07/02/1981الم لاك العقاری ن الأم ازل ع من التن تمم، یتض دل والم المع

ب        ة و مكات ات المحلی ة و للجماع ة للدول ي التابع اري أو الحرف ي أو التج كني أو المھن تعمال الس الإس

ات   اري والمؤسسات والھیئ ییر العق ة والتس ةالترقی زة العمومی م  والأجھ ذي رق وم التنفی -03، والمرس

ة       2003غشت  7المؤرخ في  269 ة التابع ازل عن الأملاك العقاری ات التن ، الذي یحدد شروط وكیفی

نة            ایر س ل أول ین ز الاستغلال قب اري الموضوعة حی ة والتسییر العق دواوین الترقی ة ول  ، 2004للدول

ن ا م ییرھا وإدارتھ عوبة تس ى ص ا أدى إل ت   مم دما كان ة، بع ا المالی ي جوانبھ ة ف ا خاص رف ملاكھ ط

تج      ا ن ا، مم اتھم اتجاھھ الدولة تسھر على تسییرھا وإدارتھا، وھذا راجع لعدم معرفتھم بحقوقھم والتزام

  .عنھ تدھور الإطار المعیشي للسكان الأحیاء

ا، أدى بالمشرع الجزا          ة المشتركة من طرف ملاكھ ى   ونتیجة سوء تنظیم وإدارة الملكی ري إل ئ

ا      ك تناولھ ـزامات لكل مال إیجاد نمط جدید لتنظیم وتسییر الأملاك المشتركة، وذلك بتكریس حقوق والت

المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر    12/11/1983المؤرخ في  666-83القانون رقم 
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ة   ارات الجماعی م     العم ذي رق تمم بالمرسوم التنفی دل والم ؤ  59-94، المع ي الم ، 07/03/1994رخ ف

  .بالإضافة للأحكام التنظیمیة المتعلقة بھ

ة     ا الدول ت علیھ وسوء تسییر وتنظیم الملكیة المشتركة لا یطرح فقط بالنسبة للعقارات التي تنازل

دور    ذ ص اریین، فمن راقین العق ن طرف الم ة م ارات المبنی بة للعق ذلك بالنس ا یطرح ك واص، وإنم للخ

م  ریعي رق وم التش ي  03-93المرس ؤرخ ف رح  01/03/1993الم اري ، ط اط العق ق بالنش المتعل

لیمھا    د تس ة بع راقین، خاص ؤلاء الم ن طرف ھ ة م ارات المبنی یم العق ییر وتنظ ص تس ا یخ كال فیم إش

عیة      دھور الوض ى ت تركة، أدى إل ة المش ة بالملكی ات المتعلق الحقوق والتزام رفتھم ب دم مع ا، فع لملاكھ

ن    العامة للعقارات، حیث نتج ع واد م ة م نھ عدة نزاعات بین الملاك، رغم تنظیمھ لھذه الملكیة في ثلاث

  .منھ 26إلى المادة  24المادة 

  :وعلى ضوء ما تقدم، فإن موضوع الدراسة یطرح إشكالیة قانونیة تتمحور في

إلى أي مدى یخول القانون لكل شریك من الشركاء في المال الشائع من حقوق ؟ وما یفرضھ علیھ من 

  امات، حتى یتمتع بھ و یستثمره استثمارا إیجابیا ؟التز

  

ال     ي الم ریك ف ات الش وق والتزام و حق ث ھ ذا البح ون ھ ا أن یك د اخترن اس لق ذا الأس ى ھ وعل

ة    الشائع، وكان من الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار ھذا الموضوع أھمیتھ العملیة، حیث القضایا المتعلق

ین  بھ الیوم من أكثر القضایا المطروح ة في الواقع، وأمام المحاكم فبمجرد قیام حالة الشیوع في المال ب

ال              ي الم ث التصرف ف ن حی نھم، م ا بی دة نزاعات فیم وم ع ى تق ة حت الأفراد وبصفة خاصة بین الورث

ارات      ي العق تركة ف ة المش ي الملكی أن ف ذلك الش متھ، وك ث قس ن حی تغلالھ و م تعمالھ واس ائع واس الش

بحت    ي أص ة، الت ات        المبنی وق والالتزام ییرھا، والحق ا وتس ص تنظیمھ ا یخ اكل فیم دة مش رح ع تط

  :المتعلقة بھا، وتتلخص ھذه المشاكل في 

ة         - ات المتعلق الحقوق والالتزام ة أصحابھا ب  التدھور المستمر للملكیة المشتركة نتیجة عدم معرف

  بالصیانة

 الغیاب شبھ التام لأجھزة تسییرھا  -

 المتعلقة بھاكیفیة إدارة النفقات  -

 كثرة نزاعات الجوار في استعمال واستغلال الأجزاء البناء المشتركة -

ي         ات الشریك ف وق والتزام الج وضبط حق د ع ري ق إن المشرع الجزائ ة، ف ذه الأھمی ونتیجة لھ

ة   "المال الشائع في القانون المدني في القسم الرابع والخامس على التوالي، من الفصل الأول  حق الملكی

ة "، من الباب الأول "عامبوجھ  وان      "حق الملكی ون تحت عن ث المعن اب الثال ن الكت ة   "، م وق العینی الحق

ادة    "  الأصلیة ن الم حیث تناول في القسم الرابع الملكیة الشائعة وتناول فیھا الشیوع العادي والمؤقت م
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م   بینما تن  742إلى  738، ودرج تحت ھذا القسم ملكیة الأسرة من المادة 737إلى  713 ي القس اول ف

ادة       ن الم ة م ارات المبنی ي العق ى   743الخامس حالة الشیوع الإجباري في الملكیة المشتركة ف  772إل

  .ولأھمیة ھذه الأخیرة فإن المشرع  تناولھا أیضا في عدة تنظیمات خاصة بھا

ا ن  حاول  ولما كانت جمیع الحقوق والالتزامات مصدرھا القانون، إذ لا حق لا یحمیھ القانون فإنن

ادي       یوع، الع ن الش وعین م لا ن ي ك تاع، ف ریك مش ل ش ات ك وق والتزام ث حق ذا البح ي ھ ین ف أن نب

ة      ة بالملكی وانین الخاص دني والق انون الم ي الق ري ف رع الجزائ ھ  المش ا تناول ا لم اري وفق والإجب

ض              ي بع ا ورد ف ا بم ع مقارنتھ أن، م ذا الش ي ھ انوني ف ھ الق ھ الفق ل إلی ا وص دى م تركة، وم  المش

ات بصفة          وق والالتزام ذه الحق ة لھ ة القانونی د الطبیع التشریعات كالمصري واللبناني، وھذا قصد تحدی

  .دقیقة ومحددة

ذا الموضوع ، تشمل        اء دراسة خاصة بھ ومن أجل ذلك سنحاول جاھدین على أن نساھم في بن

ن الشركا     دا م ال الشائع،    فقط تعریف وتحدید كل الحقوق والالتزامات التي یتمتع بھا كل واح ي الم ء ف

ض      ع بع ة م ة المقارن ي الدراس دما تقتض ارن عن في، والمق ي الوص نھج التحلیل ى الم دین عل معتم

وق       ذه الحق ت ھ ي تناول ات الت اقي الدراس ن ب ة ع رد الدراس ى تنف ان، حت ض الأحی ي بع ریعات ف التش

ى أن   ط، عل و     والالتزامات ضمن عناوین مختلفة، أو خصصت لتناول أحد ھذه الحقوق فق ن ھ أتي مم ی

  :أقدر منا على البحث، لیوضح من الأحكام ما وقفت عنده ھذه الدراسة، ونذكر منھا

ة             - ذكرة ماجستیر، جامع وني، م د عق دیم محم ن تق ار الشائع، م ى العق واردة عل تصرفات الشریك ال

  .2009البلیدة، جوان 

ذكرة ماجس      - ل، م اة كحی دیم حی ن تق ائع، م ار الش ائیة للعق مة القض وان  القس دة، ج ة البلی تیر، جامع

2005. 

دة، سنة         - ة البلی ذكرة ماجستیر، جامع النظام القانوني للملكیة المشتركة، من تقدیم بلقاضي بلقاسم، م

2000-2001. 

ارات        ي العق تركة ف ائعة والمش ة الش رح الملكی ت بالش ي تناول ع الت ة المراج م قل ھ رغ ذا كل وھ

ري خا    دني الجزائ انون الم م         المبنیة في الق ي ل ة المشتركة، الت ة بالملكی ات الخاصة المتعلق صة التنظیم

  . تستوفي حقھا من الشرح

ت         ار للدراسة ارتأی ي تفصیل الموضوع المخت ة، ف وفي سبیل الإجابة  عن ھذه الإشكالیة ورغب

  : التقسیم التالي

ادي أو المؤ    ال الشائع الع ي    الفصل الأول كرسناه لإبراز حقوق والتزامات الشریك في الم ك ف قت، وذل

اني               ي الث ادي أو المؤقت، وف ال الشائع الع د مضمون الم ي المبحث الأول تحدی ا ف ة مباحث تناولن ثلاث
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ا خصصنا المبحث        ادي، بیمن ال الشائع الع أفردناه للتعریف بكل الحقوق التي یتمتع بھا الشریك في الم

  .الثالث لدراسة التزامات الشریك في المال الشائع العادي

ي        أما الفص ك أیضا ف اري  وذل ي الشیوع الإجب ل الثاني خصصناه لإبراز حقوق و التزامات الشریك ف

اني     ث الث ا المبح اري، أم ائع الإجب ال الش مون الم د مض ث الأول تحدی ي المبح اول ف ث نتن ة مباح ثلاث

ة، بی    ارات المبنی ي العق ا  فنتعرف من خلالھ على الحقوق والالتزامات الشریك في الملكیة المشتركة ف نم

ى        ذا عل ة الحائط المشترك، وھ نستعرض في الثالث حقوق والتزامات الشریك في ملكیة الأسرة وملكی

ا      ف تمام ات، تختل ا والتزام أساس أن الشیوع الإجباري في الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة حقوق

دف   عن الشیوع الإجباري في ملكیة الأسرة وملكیة الحائط المشترك، وذلك لاختلاف ف ي الغرض والھ

روع               ب وف ى مطال ي الفصلین إل واردة ف ن المباحث ال ا كل مبحث م د وزعن نھم، وق المخصص لكل م

  .حتى تفي بالغرض المقصود

ا      ي أوصلتنا إلیھ ثم أنھینا موضوع الدراسة بخاتمة، حاولنا من خلالھا إبراز النتائج الأساسیة الت

  .   دراستنا
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  1الفصل 

  حقوق والتزامات الشریك في المال الشائع العادي أو المؤقت

  

  

  

د ممارستھ           انون عن ھ الق ا ل ي خولھ وق والسلطات الت یتمتع صاحب الملكیة المفرزة بجمیع الحق

ع         ائع لا یتمت ال الش ي الم ریك ف ر أن الش ر، غی خص أخ ى ش ك عل ف ذل وق، دون أن یتوق ذه الحق لھ

ا     ى وإن ك ة، حت ھ بصفة انفرادی ا       بحقوق ي حصتھ الشائعة كم ة ف ھ بحق الملكی رف ل د اعت ن المشرع ق

اقي             وق ب رار بحق دم الإض ي ع ل ف رط یتمث ھ بش تھ لحقوق د ممارس ده عن د، فقی ا بع رى فیم وف ن س

  .الشركاء، لثبوت حقھم كذلك وفي نفس الوقت على ذلك المال الشائع

ب المشرع الجزا     ع     وفي مقابل تلك الحقوق للشریك على المال الشائع رت ات تق دة التزام ري ع ئ

  .على عاتق كل واحد من الشركاء والمشتاعین، وذلك حفاظا علیھ

ائع        ال الش ي الم ا الشریك ف ع بھ ي یتمت وق الت ري الحق دني الجزائ انون الم م الق اول ونظ د تن وق

ي             ة حق الشریك ف ع طبیع ا یتناسب م ا دقیق ھ اتجاه، تنظیم ع علی العادي أو المؤقت، والتزامات التي تق

نھم        یمال الشائع، من شأنھ یضمن جمیع حقوق الشركاء، وذلك بالتقیال د كل م ي ی ا ف ي ممارستھا بم د ف

یھم      ك بفرض عل اقین، وذل ة           لصالح الب وان الملكی ع تحت عن م الراب ي القس ھ ف ذا كل ات، وھ دة التزام ع

  .الشائعة، من الباب الأول، من الكتاب الثالث تحت عنوان الحقوق العینیة الأصلیة

  :محاورو لذلك نقسم  ھذا الفصل إلى ثلاثة     

  تحدید مضمون المال الشائع العادي أو المؤقت -        

  حقوق الشریك في المال الشائع العادي -        

  التزامات الشریك في المال الشائع العادي -        
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  تحدید مضمون المال الشائع العادي أو المؤقت .1.1

ذا ال  ي ھ ث ف وف نبح ي  س ائع وھ ال الش مون الم د مض وعات لتحدی ة موض ث ثلاث وم : مبح مفھ

ھ سنخصص       ھ، وعلی ة الشریك فی الشیوع في المال وتكییف حق الشریك في المال الشائع، ثم تقید ملكی

  :لكل منھا مطلب مستقل

  

  مفھوم الشیوع في المال .1.1.1

ا یش        زه عم ان مصادره، وتمیی ھ وبی ث تعریف ذا    یتحدد مفھوم الشیوع من حی ھ نقسم ھ ابھھ، وعلی

  :المطلب إلى ثلاثة فروع

  

ائعة  .1.1.1.1 ة الش یوع أو الملكی ف الش  l'indivision(propriété )155(ص]1[ تعری

)indivise)  

 یَاعًا          :الشیوع لغة اعَ شِ ال شَ ى ذاع وفشا، ویق ر بمعن یْعُوعَةً الخب یَعَانًا وشَ شَیْعًا وشُیُوعًا ومَشَاعًا وشَ

ھ ورافق  ى تبع ھ بمعن لام  « ھ ومن اعَكُم االلهُ بالس لاَمُ وشَ اعَكُم السَ بعكم االله  »شَ لام وات م الس ، أي رافقك

ر    ترك غی اعٌ أي مش ائِعٌ وشَ ھم شَ ذاك س ال ك ھ وأنصاره، ویق یَاعُ أي أتباع یعَ و أَشْ ال شِ لام، ویق الس

رده شَ            یَعَاء ومف ع شُ یْعٌ جم ابع الرجل، والشَ ا تت اعَةُ ھي الزوجة لأنھ یّعَة أي المشارك،  مقسوم، والشَ

ا، و »ھذا شَیّعٌ لھذا « ویقال ا    «،أي مشارك لھ في أمر مُشَاع بینھم یّعَةٌ بینھم دار شَ  .، أي مشاعة »ال

   )411(ص [2]

ن                 ي ظرف م اس ف ھ الن ت یتناقل ر ثاب ر غی ى خب ع شوائع بمعن ى منتشر، وشائعة جم ویقال شائع بمعن

  )300 ( ص[3] .الظروف

 ھ : الشیوع قانونا ري    فقد عرف دني الجزائ انون الم ادة     ص [4]الق ي الم ى    713ف إذا  «حیث نص عل

ر      یوع وتعتب ى الش ركاء عل م ش ررة، فھ ر مق ھ غی نھم فی م م ة ك ت حص یئا وكان ر ش ان أو أكث ك اثن مل

دني     825وھذه المادة تقابل المادة  ». الحصص متساویة، إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك انون الم ن الق م

ري ادة  المص وري، و  780الم ي، و 834س ي، و 1021لیب اني، و 824عراق ویتي، و  818لبن ك

دة،  1152 ة المتح ارات العربی ة الإم ة لدول املات المدنی انون المع ن ق ظ أن  )255(ص [5]م ، ویلاح

ارة  تعمل عب ري اس دني الجزائ انون الم ررة"الق ر مق ب " غی ري وأغل ریع المص ین أن التش ي ح ف

رزة      " زةغیر مفر"التشریعات استعملت عبارة  ة نوعان مف ة الفردی وھي الأصح قانونا، كون أن الملكی

  )234( ص[6] .وغیر مفرزة وھذه الأخیرة تدل على الملكیة الشائعة

توجب       ة، یس ور الملكی ن ص ورة م ي ص ة وھ ة قانونی یوع حال ادة أن الش ص الم ن ن ح م ویتض

د    )منقول أو عقار(مال معین بالذات لتوفرھا  ر من شخص واح ذا الشیوع كل     ، یملكھا أكث اول ھ ، ویتن
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ذا              ي ھ ة شائعة ف ى حصة معنوی ع عل ك أن حق الشریك یق المال الشائع غیر المنقسم، ویترتب عن ذل

ھ       ال ذات م الم ا، دون أن ینقس م حصص ذي ینقس و ال ائع ھ ال الش ى الم ة عل ق الملكی م فح ن ث ال وم الم

ال الشائع حصصا متساویة، إلا       ي الم ر      والأصل أن تحتسب حصص الشركاء ف ى غی ل عل ام دلی إذا ق

انون    ین الق ا ع ان میراث إن ك دره، ف ا لمص یوع تبع دء الش د ب ادة عن ص الشركاء ع دد حص ك، وتتح ذل

د    ل العق د تكف ان عق ھ، وإن ك ل موصى ل ة ك ین الموصى حص ان وصیة ع ل وارث، وإن ك ة ك حص

  )796( ص [7].بتعیین حصة كل شریك

ارات وسواء    والشیوع بھذا المعنى واسع الانتشار في الجزائ ة العق ر، وعلى الخصوص في ملكی

ى            ارات إل ة العق ل ملكی المیراث إذ تنتق ا ب ال ملكیتھ اني، نتیجة انتق ة أو المب كانت من الأرضي الزراعی

نھم       ا شائعة بی ى ملكیتھ تھم، وتبق الورثة الذین یستبقونھا دون قسمتھا، بل الأكثر من ذلك تنتقل إلى ورث

  .یما بینھممما یزید من كثرة النزاعات ف

ة الأصلیة      وق العینی ي الحق كما أن الشیوع لا یقتصر على الملكیة فقط ، وإنما یتصور ویتحقق ف

ا الحق            د، أم ى شيء واح ر من شخص عل ذي یكون لأكث الأخرى، مثل حق الارتفاق، حق الانتفاع ال

ین أصحا            م ب ھ ینقس زام فی لا یكون محلا للشیوع، كون الالت و   الشخصي إذا تعدد أصحابھ ف ذا ھ بھ وھ

ا یعرف                 ذا م ل للانقسام، وھ ر قاب زام  غی ك الالت ان ذل نھم إذا ك ا بی م بالتضامن فیم ا ینقس الأصل، وإم

   )101(ص .[8]بالتضامن الإیجابي

دیم              ا تق دعي بوجودھ ن ی ى م ة المشاعة وعل د الملكی ى الشیوع إلا بسند یفی ة عل ولا تثبت الملكی

ة     ھ المحكم ا قررت ذا م ك، وھ ى ذل ة عل م  البین ا رق ي قرارھ ا ف ي 320777العلی ؤرخ ف ، الم

   )124( ص [9].12/10/2005

ھ       ي أخذت عن ة الت وإذا كان المشرع الجزائري شأنھ شأن المشرع المصري والتشریعات العربی

ى أن الشیوع       ذلك یرجع إل أو تأثرت بھ، قد قصر الشیوع على الملكیة دون الحقوق العینیة الأصلیة، ف

ق            في الملكیة ھو الصورة  ن تطبی ع م ذا لا یمن ة الشائعة، وھ ى الشیوع الملكی ق عل ذلك یطل ة، ول الغالب

  .الملكیة الشائعة على حالات الشیوع التي قد توجد في الحقوق العینیة الأصلیة قواعد

دني        انون الم ة الأصلیة، الق وق العینی ي الحق ومن التشریعات التي نصت صراحة على الشیوع ف

ادة    ي الم ن   818الكویتي ف نص    م ي ت ویتي الت انون الك ى شيء       «الق ي عل دد أصحاب الحق العین إذا تع

ر            م یثبت غی ا ل ھم متساویة م ى الشیوع وتكون حصص م شركاء عل نھم، فھ ة كل م رزة حص ر مف غی

ادة      »ذلك ي الم اني ف ود اللبن ات والعق ى     824، والقانون الموجب نص عل ي ت دما یكون شيء أو    «الت عن

، »دة أشخاص ینشأ عن ذلك كیان یسمى شركة الملك أو شبھ شركة  حق ما ملكا شائعا ومشتركا بین ع

ق         ة الشيء والح ى ملكی مل عل ھ یش یوع الأحسن كون ف للش ذا التعری ن أن ھ دي یك رى زھ ذلك ی  .ول

    )55( ص[11] ،  )138(ص[10]
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ة          د الملكی ق قواع ى تطبی راحة عل ص ص ري ن رع الجزائ و أن المش ذ ل بس، حب ل ل ا لك وتفادی

ى ال ائعة، عل ذه      الش ة ھ ى طبیع د عل ذه القواع ارض ھ م تتع ا ل رى، م ة الأخ وق العینی ي الحق یوع ف ش

انون      ھ الق نص علی ا ی وق، أو م ذا الحق ادة       ، وھ ي الم ویتي ف انون الك ھ الق ا فعل بسریان .... « 818/2م

رره               ا یق ة الحق أو م ع طبیع م تتعارض م ا ل ة الأخرى م وق العینی ى الحق نصوص الملكیة الشائعة عل

  )109( ص[12] .»القانون

ا   ا تعلقت بجزء     «وقد عرفت الشریعة الإسلامیة الملكیة الشائعة أو الشیوع، وتعرفھا على أنھ م

ت      إذ كان ع الشركاء، ف نسبي غیر معین وغیر محدد، ویكون كل ذرة في المال الشائع مشتركة بین جمی

ل ذرة م          ي ك نھم الخمس ف ل واحد م ان لك ة أشخاص، ك ین خمس تركة ب ثلا مش دار م ا دون ال ن ذراتھ

  )28( ص[13] » .الاستئثار بنصیب معین منھا

  

  مصادر الشیوع .2. 1.1.1

ة           ب الملكی لح لكس بب یص ل س ل أن ك أتھ، والأص ي أنش باب الت یوع الأس ادر الش د بمص یقص

ت             س الوق ي نف دة أشخاص وف ك ع ك إذا تمل ة الشائعة وذل ھ لكسب الملكی المفرزة یصلح في الوقت ذات

  .ومن ثم فمصادر الشیوع متعددة شیئا معینا بالذات،

     كنا ر دارا أو مس ترى شخصان أو أكث ثلا، إذا اش ع م د بی انوني كعق یوع بالتصرف الق أ الش د ینش فق

ین    على الشیوع، أو بالھبة كأن یھب شخص لعدة أشخاصا عقارا، أو بالوصیة كأن یوصي شخص لاثن

  .أو أكثر بأرض على الشیوع

 ر       وقد ینشأ بالواقعة القانونیة راث السبب الأكث د المی ، كالمیراث والحیازة والاستیلاء والاتصال ویع

انتشارا للشیوع، إذ یترتب على وفاة الشخص تملك ورثتھ لأموالھ على سبیل الشیوع كل بنسبة حصتھ   

ادة      نص الم ذا الصدد ت ي ھ ة، وف ري    127الإرثی انون الأسرة الجزائ ن ق ھ   [14] م ى أن تحق  «عل یس

م القاضي   الإرث بموت المورث ذلك إذا حازا      » حقیقة أو باعتباره میتا بحك ازة ك ، وینشأ الشیوع بالحی

ذه                ي ھ ة، ویشترط ف دة القانونی ي الم وب، وف ن العی ة م نھم خالی ا بی ازة فیم ر أرضا حی شخصان أو أكث

د الحائزین             ذي یشوبھا عادة نتیجة مخالطة ی بس، ال ب الل ن عی ا م الحیازة شرطا آخر یتمثل في خلوھ

ادم إذا         غیرھم ة أنصبة الشركاء الآخرین بالتق د الشركاء ملكی من الشركاء المشتاعین، وقد یكتسب أح

م       ى الشیوع بحك ك ملاك عل تحققت الشروط السالفة الذكر، وینشأ الشیوع بالاستیلاء والاتصال إذا امتل

   )110(ص[12]  ،)125( ص[15] .الاتصال البناء الذي أقامھ الغیر في أرضھم
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 اة رب الأسرة           وقد ینش د وف ھ عن انون الفرنسي فإن ي الق ال الأسرة ف ة م أ بحكم قضائي، كما في حال

ن القضاء        م صادر م ة الشیوع، بحك ، ) juge de paix(قاضي المصالحات   (یجوز إبقاء على حال

 )119( ص[16] .وذلك بناء على طلب أحد الزوجین عند وفاة أحدھما، أو بناء على طلب الأولاد

  

  میز الشیوع عما یشابھھت .3.1.1.1

ذه الصور،     ین ھ الشیوع بمعناه السابق یتشابھ مع بعض صور الملكیة، لذا وجب التفریق بینھ وب

ي وقت واحد لشخصین أو            وك ف ث یوجد شيء واحد ممل ھ حی وأساس التفریق أو التمییز یتمثل في أن

ي مجمو  الربع والنصف    أكثر، بحیث یكون لكل منھم الحق في حصة رمزیة تنسب إلى الشيء ف عھ، ك

   )55( ص[11] .وغیر ذلك فإن الملكیة تكون شائعة

  :ومن ثم فالملكیة الشائعة تختلف 

              ة ة شائعة، لأن محل حق كل شریك طبق رزة، ولیست ملكی ة مف ي ھي ملكی عن ملكیة الطبقات الت

اء والأ  رض والأدراج محددة من طبقات المنزل لا یشاركھ فیھا غیره، ولكن الأجزاء المشتركة من البن

ى الشیوع       ة عل د مملوك ع الملاك تع  ، )91(ص[17] والمصاعد، المعدة للاستعمال المشترك بین جمی

ھ لا یجوز لأي شریك     ، )109(ص[12] غیر أن ھذا الشیوع یختلف عن الشیوع العادي  من ناحیة أن

  .طلب القسمة فیھ، نظرا لطبیعتھ، بخلاف الشیوع العادي فإنھ ینقض عادة بالقسمة

            اع أو ق الانتف ة، كح ق الملكی ن ح رع ع ي متف ق عین أ ح ب أو ینش ذي یرت ق ال احب الح ن ص ع

ذا الحق،              ة وصاحب ھ ك صاحب الرقب ین المال ة الشیوع ب ام حال ك قی الارتفاق، فإنھ لا یترتب عن ذل

ھ             على اق، إلا أن اع أو الارتف ك وصاحب حق الانتف ین المال یس مشتركا ب ا ل أساس أن حق الملكیة ھن

   )109(ص[12] ، )91(ص[17] .مكن أن یتصور قیام الشیوع في حق الانتفاع أو الارتفاقی

  ة     )الجماعیة أو الملكیة المفرزة(عن الملكیة المشتركة ین الملكی ة وسط ب ، فالملكیة الشائعة ھي ملكی

ي     ة الشائعة لا ترتكز ف ھ    المفرزة و الملكیة المشتركة، فالحصة التي یملكھا الشریك في الملكی جزء من

رق              رزة، والف ة المف ن الملكی ائعة ع ة الش ز الملكی ا یمی ذا م ھ، وھ يء كل ي الش ائعة ف ل ش ذات، ب بال

اقي           لطات كل شریك لصالح ب ن س د م ي تقی ن ف رزة یكم ة المف ة الشائعة والملكی ین الملكی الجوھري ب

اقي الشركاء   الشركاء في الملكیة الشائعة، لأنھ من شأنھ استعمال كل شریك سلطاتھ قد یضر بحق   وق ب

انون           ي حدود الق ھ أن یستعمل سلطاتھ ف ك ل رزة فالمال ة المف الذین لھم نفس السلطات، خلافا في الملكی

  .دون أن یتوقف ذلك على أحد

ھ            ة فی ك الشریك حصة رمزی ل یمل ین، ب ھ الشركاء مجتمع والشيء المملوك في الشیوع لا یملك

ز الم       ا یمی ذا م ع، وھ ث أو الرب ف أو الثل ة      كالنص ي الملكی تركة، فف ة المش ن الملكی ائعة ع ة الش لكی

ع        ال م ا لكل الم المشتركة أو الجماعیة یرد حق الشركاء جمیعا على كل المال، فیعتبر كل شریك مالك



  
  

20

رة         ذه الأخی ى الجماعة دون أن تكون لھ ل إل ھ، لینتق باقي شركائھ، فمتى قدم نصیبھ فقد حقھ العیني علی

ین أن  ي ح ة، ف یة المعنوی ي      الشخص ریك ف ل ش ون أن ك ة، ك ة لا جماعی ة فردی ائعة ملكی ة الش الملكی

ا         تعملھا ویستغلھا ویتصرف فیھ ھ أن یس ال الشائع، ول ي الم ردا حصتھ ف ك مف  ص[18] .الشیوع یمل

)92(   

          ة ن ذم تقلة ع ة مس ة مالی كل ذم ا تش ي تملكھ الأموال الت وي ف خص معن ا ش ركة باعتبارھ ن الش ع

ھ            شركائھا، فلا تعد مملوكة د حق ا، فق دم كل شریك نصیبھ فیھ ى ق م فمت ن ث للشركاء على الشیوع، وم

ي   العیني علیھ لینتقل إلى الذمة المالیة للشركة، ولا یكون للشریك إلا حق شخصي عند الشركة یتمثل ف

ى        ركاء عل ة للش ركة مملوك وال الش بح أم ھ، ولا تص ئة عن اح الناش ن الأرب یب م ى نص ول عل الحص

  )110( ص[12] .حلال الشركة وتصفیتھاالشیوع إلا بعد ان

 

  تكییف حق الشریك في المال الشائع .2.1.1

ائع       ال الش ي الم ف حق الشریك ف ال        ،یقصد بتكیی ي الم ة لحق الشریك ف ة القانونی د الطبیع تحدی

و            ال الشائع ھ ي الم رى أن حق الشریك ف ن ی نھم م ة فم الشائع، وقد اختلف الفقھ في تحدید ھذه الطبیع

ار         حق بالملك ى اعتب ث إل ھ حق شخصي، وذھب رأي الثال ى أن یة بالمعنى الحقیقي، ومنھم من یراه عل

ة مشتركة     ا ملكی  ، ) 109-107(ص ص[20] ،  )256 – 253( صص [19] المال الشائع مملوك

رع   ،)162-160(ص ص[21] ف المش اء موق ع إعط ق، م ل فری د آراء ك وم بتحدی وف نق وس

  :ثلاثة فروع الجزائري من ھذا الاختلاف وذلك في

  

  حق الشریك في المال الشائع حق ملكیة بالمعنى الحقیقي .1.2.1.1

ا ینشئ               ا عینی ي، أي حق ة حقیق ال الشائع ھو حق ملكی ي الم ق أن حق الشریك ف یرى ھذا الفری

رابطة مباشرة وسلطة بین الشریك وبین الشيء الشائع، تكون لھ سلطة التصرف وسلطة الاستعمال و   

اقي  الاستغلال كصاح ب حق الملكیة المفرزة تماما، كل ما في الأمر أن سلطات الشریك مقیدة بحقوق ب

لا          یالشركاء، بالإضافة إلى أن ملكیة الشيء الشائع  ي ف ا الشيء محل الحق العین ا الملاك، أم دد فیھ تع

ي             يء ف ى الش رد عل ائع ی ال الش ي الم ریك ف ق الش إن ح اس ف ذا الأس ى ھ د، وعل ى واح زأ فیبق یتج

ھ الحدیث،          ن، وإمجموعھ دي والفق ھ التقلی ي الفق رأي السائد ف و ال كان محددا بقدر حصتھ فیھ، وھذا ھ

ي الشیوع      «من القانون المدني 714/1وبھذا أخذ المشرع الجزائري حیث نص في المادة  كل شریك ف

ث لا یلح          ا وأن یستعملھا بحی ى ثمارھ ا وأن یستولي عل ھ أن یتصرف فیھ ق یملك حصتھ ملكا تاما، ول

  ».... الضرر بحقوق سائر الشركاء
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ادة    ي الم ى  826وأغلب التشریعات أخذت بھذا الرأي، منھا المشرع المصري حیث نص ف « عل

ادة       »... كل شریك في الشیوع یملك حصتھ ملكا تاما  ي الم اني حیث نص ف ن   828، والمشرع اللبن م

ھ    ى أن ود عل ات والعق انون الموجب ي الم     « ق ائعة ف ة ش ریك حص ل ش ي    لك ترك وف يء المش ة الش لكی

  .»...منتجاتھ

و             ال الشائع ھ ي الم ا أن حق الشریك ف اء الشریعة الإسلامیة یرون أما في الفقھ الإسلامي، ففقھ

ك كل        ا یمل راد، وإنم ى انف حق ملكیة كذلك، حیث لا یعد أن یكون ھذا المال مملوكا كلھ لكل شریك عل

ف        ذا التكیی ھ، وھ ھ حصة منتشرة فی ب ج   شریك فی ھ الوضعي      قری ي الفق ا ھو سائد ف  ص[22] .دا مم

  ) 36(ص[13]  ،)164-162 (ص

ن        و ي م ال الشائع، حق عین ي الم ذھب بعض الفقھاء في ھذا المذھب إلى اعتبار حق الشریك ف

ا الشيء      ع مزای ع بجمی نوع خاص، تمیزا عن الحقوق العینیة المعروفة، على أساس أن الشریك لا یتمت

ن سلطات الاستعمال والا    رزة،            م ة المف ي الملكی ي ف ي الحق العین و الحال ف ا ھ ستغلال والتصرف كم

لیمة، بجعل             الأخیر  التكییفھذا غیر أن  ر س ائج غی ب نت ھ یرت ھ كون د من طرف الفق لم یحض بالتأیی

ة حق           دما قطع المشرع كل خلاف حول طبیع المال الشائع بدون مالك طیلة فترة الشیوع، خاصة عن

ا ی   الشریك في المال الشائ ي، مم المعنى الحقیق ة حق       غع، واعتبره حق ملكیة ب ي طبیع ا عن البحث ف نین

  )159-158(ص ص[20] ،)269-268(ص ص[23] .الشریك في المال الشائع

د    وبناء على ھذا التكییف لحق الشریك في المال الشائع، فإن المشرع كرس عدة حقوق لكل واح

ة       من الشركاء المشتاعین، بما فیھا حقوق التي یتمت رزة، تتناسب وطبیع ة المف ع بھا صاحب حق الملكی

  . المال الشائع، وھذا ما سوف نتعرض لھ في المبحث الثاني

  

  حق الشریك في المال الشائع حق شخصي .2.2.1.1

ي،   یرى أصحاب ھذا الرأي أن حق الشریك في المال الشائع مجرد حق شخصي ولیس حق عین

ي یوجب وجود شيء       ى أساس أن الحق العین ھ صاحبھ سلطة مباشرة،        عل ارس علی رز، یم محدد مف

م لا        ن ث ا، وم دا مادی رزة أو محددة تحدی بینما حق الشریك على الشیوع یقع على حصة رمزیة غیر مف

ى          ي الحصول عل ھ حق شخصي ف الي یكون ل ي إلا بالقسمة، وبالت ى حق عین یتحول حق الشریك إل

  .ل بنسبة حصتھكمنافع الشيء المشاع باقتسامھا مع بقیة الشركاء، 

ن سلطات مباشرة         ال الشائع م ي الم وانتقد ھذا الرأي كونھ یتعارض لما أثبتھ القانون للشریك ف

دني             انون الم ھ الق ا نص علی ذا م رزة، وھ ة المف ك شأن صاحب الملكی على الشيء الشائع، شأنھ في ذل

ا   وأن  كل شریك في الشیوع یملك حصتھ ملكا تاما، ولھ  « 714الجزائري في المادة  أن یتصرف فیھ

ف    » ...یستولي على ثمارھا وأن یستعملھا بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ا یختل ذا م ، وھ
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دائن   دین   عن طبیعة الحق الشخصي الذي ھو سلطة لل ى الم اع      عل أداء عمل أو الامتن ا ب ھ بموجبھ یلزم

   )141(ص[10] ،) 254(ص[19] .عنھ

  

  )جماعیة(لوكا ملكیة مشتركة المال الشائع یعد مم .2.1.13.

ھ صفة                  ت ل م تثب م ل ن ث وك لكل شریك، وم ر ممل ال الشائع غی ار الم ى اعتب رأي إل ذا ال ذھب ھ

ین الشركاء،    ف ،الملكیة، بل الملكیة تثبت لمجموع الشركاء المشتاعین ینشأ  بمجرد نشوء حالة الشیوع ب

ة     یة المعنوی ع بالشخص تقل لا یتمت ان مس ا  كی ن كی ا ع ف تمام ون   مختل ركاء، ولا یك یة الش ن وشخص

ة            اء حال ب إنھ افع الشيء الشائع، أو طل ي اقتسام من ان ف ذا الكی الشریك إلا دائنا بحق شخصي اتجاه ھ

ذي  یستقل    الشیوع بالقسمة، ولا تكون للشریك أي  سلطة  على الشيء الشائع، وإنما للمجموع وحده ال

  .بھذه السلطة، وھذا الرأي قریب من الرأي الثاني

دة      و اره وح ركاء، باعتب وع الش ائع لمجم ال الش ة الم ھ ملكی ب إثبات ن جان رأي م ذا ال د ھ د انتق ق

ھ         لم ب ن المس ة، وم وع بالشخصیة المعنوی ذا المجم رف لھ ر أن یعت ل شریك، بغی ذاتھا عن ك تقلة ب مس

ذا   قانونا أن الحقوق لا تثبت إلا للأشخاص المعنویة أو الحقیقیة، والقانون لا یعترف بالشخصیة ل ل ھ مث

ذا المجموع        ف یتحمل ھ ى الشیوع، إذ كی ات  ب المجموع الذي یتألف منھ الشركاء عل الحقوق والالتزام

ام   والقانون لا یعترف بھ، ومن جھة أخرى فلو سلمنا أن ھذا المجموع ذو شخصیة معنویة لأصبحنا أم

د           ال وح ك الم ي تمتل ي الشركة الت و الحال ف ا ھ ا شخص   ملكیة مفرزة، لا ملكیة شائعة كم ھا باعتبارھ

  .معنوي

ھذا بالإضافة إلى أن الملكیة المشتركة توجب تحقیق أغراض جماعیة بینما في الملكیة الشائعة،  

ب              ھ أغل ت إلی ا ذھب الف م رأي یخ ذا ال ك أن ھ ن ذل ر م ة، والأكث راض فردی ق أغ ى تحقی دف إل تھ

ا        ة ب ق ملكی و ح ائع، ھ ال الش ي الم ك ف ق المال ر أن ح ي تعتب ریعات الت ي،التش  لمعنى الحقیق

  .مع تقیید في ممارستھ بعدم الإضرار بحقوق الآخرین ،)141(ص[10]  ،)254(ص[19]

  

  تقیید حق الشریك في المال الشائع . 3.1.1

المعنى            ائع، ب ال الش ي الم ریك ف ة للش ق الملكی ریع بح ھ والتش ة الفق راف غالبی م اعت رغ

ن    )حق عیني(الحقیقي ھ م ى إطلاق دوه        ، فإنھم لم  یطلقونھ عل ل قی ث مباشرة كل شریك لسلطاتھ، ب حی

د س          ةبع وت نف ركاء وثب دد الش ع لتع ذا راج لطاتھ، وھ ریك لس ل ش رة ك د مباش رة  عن وابط مباش ض

  :السلطات لكل واحد منھم، وعلى نفس المال الشائع، ویمكن إجمال ھذه الضوابط في الفرعین التالیین
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  قوق الشركاء الآخرینتقید حق الشریك من حیث عدم الإضرار بح. 1.3.1.1

ى      د مباشرتھا عل نتیجة لتعدد أصحاب الحق في المال الشائع، وتمتعھم جمیعا بذات السلطات عن

ذه      ریك ھ ل ش ارس ك ن أن یم م لا یمك ن ث رف، وم تغلال، التص تعمال، الاس لطة الاس ال، س س الم نف

رین، و        تاعین الآخ ركاء المش الحقوق الش اس ب ن مس ك م ي ذل ا ف ردا لم لطات منف ن   الس ان م ذلك ك ل

ھ             ا أكدت ذا م وق سائر الشركاء، وھ دم الإضرار بحق ي مباشرة سلطاتھ بع المنطقي أن یتقید كل منھم ف

ا       «من القانون المدني الجزائري بنصھا على أن 714/1المادة  ك حصتھ ملك ي الشیوع یمل كل شریك ف

ث لا ی   تعملھا بحی ا وأن یس ى ثمارھ تولي عل ا وأن یس رف فیھ ھ أن یتص ا، ول وق تام رر بحق ق الض لح

  .من القانون المدني المصري 1/ 826، وتماثل المادة »... سائر الشركاء

ك إضرار       ي ذل ن ف م یك ویترتب على ذلك أن لكل شریك الحق في مباشرة سلطاتھ، كمالك كما ل

و                وق الشركاء، وإذا ھ ا یضر بحق ھ مباشرتھا بم ع علی ھ یمن ى العكس فإن وق سائر الشركاء، وعل بحق

  ) 257-256(ص ص[19] .غم ذلك كانت غیر نافذة في حقھمباشرھا ر

  

   تقید حق الشریك من حیث اشتراط الإجماع كأصل عام . 2.3.1.1

ھ     رزة من ة مف ھ أو حص ائع، كل ال الش ى الم ة عل لطات الملكی ة س رط أن ممارس ذا الش د بھ یقص

ا عل    ي جوھرھ ال، و  یتطلب توفر إجماع الشركاء المشتاعین، كون أن حقوقھم متساویة ف ذا الم ا  لى ھ م

ال الشائع              ن الم تفادة م ن الاس ل م ى تعطی ي إل ع العمل ي الواق ؤدي ف د ی اع ق ب الإجم ان تطل ل (ك تعطی

لطات  ذه الس ة ھ ا      )ممارس ة ومنھ وانین الحدیث ت الق اعي، اتجھ اق جم ى اتف ول إل ادة الوص ذر ع ، لتع

ي ممارسة    القانون المدني الجزائري والمصري إلى الاكتفاء بتوافر أغلبیة معینة  في بعض الأحوال، ف

سلطات الملكیة، وفي غیر ذلك یبقى الأصل وھو أن إنفراد أحد الشركاء المشتاعین بممارسة سلطات     

لا ینبغي   الشركاء الملكیة على الشيء الشائع، یتقید باحترام حقوق باقي  المشتاعین على نفس الشيء، ف

     )106(ص[8] ،)160(ص[20] .أن یكون من شأنھ الإضرار بھم

ة        ین الملكی ط ب ة وس ي ملكی ائعة، ھ ة الش ول أن الملكی ا الق ث یمكنن ن البح زء م ذا الج د ھ ولعق

ع    ي م المعنى الحقیق ة ب ق ملكی و ح ائع ھ ال الش ي الم ق الشریك ف ة، وأن ح ة الجماعی رزة والملكی المف

  .ضرورة تقییده لما لباقي الشركاء من حقوق علیھ

  

  الشائع العادي  حقوق الشریك المشتاع في المال . 2.1

إن المشرع                 ھ، ف ا سبق بیان ي كم المعنى الحقیق ة ب ال الشائع حق ملكی ي الم مادام حق الشریك ف

ذي یقتضي ممارسة             ال الشائع ال اع بالم ھ حق الانتف رزة، فل ة المف كرس لھ نفس حقوق صاحب الملكی

ن حق،    سلطة الاستعمال والاستغلال، ى   ، صرف وحق الت  مع تقییدھا لما لباقي الشركاء م اظ عل وللحف
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ي        ھ أعطى لكل شریك الحق ف أن یبقى المال الشائع بین الشركاء وعدم خروجھ من أیدھم لأجنبي، فإن

ي  تصرف أحد الشركاء بالبیع في حصتھ الشائعة   االاسترداد وحق ممارسة حق الشفعة إذ ، ولأن لأجنب

ب القسمة،     نظام الشیوع نظام مؤقت مآلھ الزوال، فإن المشرع أعطى لكل شریك مشت  ي طل اع الحق ف

  .وھذا كلھ للطبیعة الخاصة للشیوع

ا             د منھ وق، بتخصیص لكل واح ذه الحق ن ھ وسوف نبحث في ھذا المبحث مضمون كل حق م

  :مطلبا خاص بھ

  

  حق كل شریك في الانتفاع بالمال الشائع .1.2.1

ا  أول ما یتبادر لكل شریك في المال الشائع ھو الانتفاع بھ، عن طریق استعمال ھ واستغلالھ تحقیق

ع          ق لجمی ذا الح وت ھ را لثب ائع، ونظ ال الش ي الم ة ف ق ملكی ن ح ھ م ى مال ذا بمقتض ھ، وھ لأغراض

ى الاختلاف           ا إل ؤدي حتم ك أن ی ن شأن ذل ھ، فم ت ذات الشركاء أیضا على نفس المال الشائع وفي الوق

دة نزا     ھ ع ر عن ا ینج ھ، مم اع ب ي الانتف ركاء ف وق الش ع حق ین جمی ادم ب ین  والتص كلات ب ات ومش ع

  .الشركاء في كیفیة الانتفاع بالمال الشائع، تحول دون استثماره ایجابیا

ین الشركاء،        ال الشائع ب اع بالم لذلك عنى المشرع الجزائري بوضع قواعد وآلیات لتنظیم الانتف

ا    م أورد علیھ ھ، ث اع ب ل الشركاء للانتف ل ك ي الأص اع ف ا الإجم تلزم فیھ ة اس دة عام ث وضع قاع حی

ك   استثناءات تسھیلا للانتفاع بھ، واكتفى بالأغلبیة متطلبة لكل نوع من أنواع الانتفاع المقصود بھ، وذل

اعلا       الات، وج ب الح ي أغل اع ف ق الإجم عوبة تحقی ي ص ة ف ة المتمثل عوبات العملی اوز الص د تج قص

  :ثة فروعللمحكمة في بعض الحالات حق الرقابة على قرار الأغلبیة، وسنتناول ھذا كلھ في ثلا

  

  الانتفاع بالشيء الشائع و مداه .1.1.2.1

، واستغلالھا  الشائعة في المال الشائع عن طریق استعمالھا  تھبحص الانتفاعلكل شریك الحق في 

ادة     ھ الم ھ أن           «ج .م.ق 714وھذا الحق نصت علی ا، ول ا تام ك حصتھ ملك ي الشیوع یمل كل شریك ف

وق سائر الشركاء    یتصرف فیھا وأن یستولي على ثمارھا وأن  ... یستعملھا بحیث لا یلحق الضرر بحق
ذا أن  » ة            كل  ل، ومعنى ھ ن حق ملكی ھ م شریك سلطة استعمال واستغلال الشيء الشائع بمقتضى مال

ز  ھ، مادامت حصتھ لا ترتك يعلی د   ف ھ، ویقص ى الشيء كل رد عل ل ت ذا الشيء، ب ن ھ ین م جزء مع

ى  بسلطة الاستعمال استخدام الشریك المشتاع ال شيء الشائع على الوجھ الذي یراه مناسبا، للحصول عل

ار الشيء        ى ثم خدماتھ ومنافعھ دون ثماره، والمقصود بسلطة الاستغلال، حصول الشریك المشاع عل

  .»  ... یستولي على ثمارھا.... «بقولھا  714الشائع أي دخلھ وریعھ، وھذا ما عبرت عنھ المادة 
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ل الشریك المشتاع لیست كالمالك في الملكیة المفرزة، بل غیر أن سلطة الاستعمال والاستغلا

ھذا بغض النظر عن القیود التي یخضع لھا  ، قیدھا المشرع بعدم الإضرار بحقوق الشركاء الآخرین

ج ، فإذا كان صاحب الملكیة .م.ق712 -690صاحب الملكیة المفرزة، المنصوص علیھا في المواد 

اب الأولى أن یخضع لھا كل شریك في الملكیة الشائعة، باعتباره المفرزة یخضع لھذه القیود فمن ب

صاحب ملكیة لحصتھ الشائعة، وإنما ھذه القیود وضعھا المشرع حتى ینظم المال الشائع بین الشركاء 

 . لثبوت حقھم كذلك على نفس المال، وھذا موضوع بحثنا كما سبق بیانھ
ادة   ھ الم ارت إلی ا أش ذا م انون ال 714وھ ن الق ري م دني الجزائ رر ... «م ق الض ث لا یلح بحی

ث ، »... بحقوق سائر الشركاء  ین عل   بحی ى ممارستھ      یتع ذه السلطات   ى كل شریك أن لا یترتب عل لھ

ى     ذا أن عل ى ھ ال الاستعمال      كل  المساس بحقوق غیره من الشركاء، ومعن ط بأعم وم فق الشریك أن یق

ھ الشيء الش        د ل ا أع ة م ق وطبیع ي تتف ھ     والاستغلال الت ت نفس ي الوق ا ف ائع، ویستطیع الشركاء جمیع

نھم   القیام بھا، فإذا كان الشيء الشائع طریقا مثلا، استعملھ كل شریك في المرور دون أن یكون لأحد م

را        اه أو بئ ان حوض للمی ن الشركاء، وإذا ك أن یبني علیھ، لأن ذلك من شأنھ تعطیل حقوق الآخرین م

   .فإنھ یستخدمھ للسقایة فقط

تئثار بالشيء الشائع    أما أ عمال الاستعمال والاستغلال التي لا تقبل المشاركة، لأنھا تقتضي الاس

ى          اقي الشركاء، حت ة ب ده دون موافق ا وح ام بھ رد بالقی أو جزء معین منھ، فلا یجوز لأي شریك أن ینف

ى        د الشركاء عل ي أح أن یبن الأرض  ولو كان الجزء الذي یستقل بھ الشریك معادلا لحصتھ الشائعة، ك

ھ،          ان لشركاء الآخرین أن یعترضوا علی د الشركاء ك ا أح الشائعة أو یزرعھا، أو یؤجرھا، فإذا قام بھ

ة           ة ومتعادل وق الشركاء متكافئ ى أساس أن حق ع التعرض عل وا دعوى من -20(ص ص[24] .ویرفع

  ) 163-162 (ص ص[21] ،)21

ر   مھا المش ي نض ال الإدارة، الت ل أعم ن قب د م ال تع ذه الأعم ري ع و ھ ة، الجزائ د خاص بقواع

  :وھذا ماسوف نتعرض لھ في الفرع التالي

  

  القاعدة العامة في الانتفاع بالمال الشائع  .2.1.2.1 

اقي       وق ب د عدم الإضرار بحق إذا كان المشرع قید حق كل شریك في الانتفاع بالشيء الشائع بقی

ي الوق    ائع، وف ال الش س الم ى نف م عل ق لھ س الح وت نف ركاء، لثب اع  الش ق الانتف ى یتحق ھ، وحت ت ذات

ال   الأمثل لكل الشركاء المشتاعین، استلزم المشرع في الأصل إجماع كل الشركاء للقیام وممارسة أعم

ادة    منتھا الم دة تض ذه القاع اع، وھ ھا  715الانتف ركاء     «بنص ق الش ن ح ائع م ال الش ون إدارة الم تك

ك    الف ذل اق یخ د اتف م یوج ا ل ین، م ل ا »مجتمع ادة  ، وھي تماث انون   827لم ن الق دني م    المصري  الم

انون    1155كویتي، و 820لبناني، و 826عراقي، و1064لیبي، و 826سوري، و 782المادة ن ق م
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دة،  ة المتح ارات العربی ة الإم املات لدول ى   )267(ص[5] المع نص عل ي ت ال  «،الت ون إدارة الم تك

  .»لك الشائع من حق الشركاء مجتمعین ما لم یوجد اتفاق یخالف ذ

اق            ھ، أي استعمالھ واستغلالھ تكون باتف ق إدارت ال الشائع عن طری اع بالم ومعنى ھذا أن الانتف

اق صریحا أو         ذا الاتف د یكون ھ ك، وق ر ذل الشركاء مجتمعین كأصل عام، ویجوز لھم الاتفاق على غی

اء ن  إدارة الشيء    ضمنیا، ویعتبر من قبیل الاتفاق الضمني، انفراد أحد الشركاء المشتاعین من تلق فسھ ب

ادة          الشائع،  ھ الم ا نصت علی ذا م یلا عنھم، وھ ذ وك د حینئ ك، إذ یع ى ذل راض الآخرین عل وعدم اعت

ا     716/3 ري بقولھ دني الجزائ ن      ... « من القانون الم راض م د الشركاء الإدارة دون اعت ولى أح وإذا ت

ھ     ، ویترتب عن ذلك أن الشریك المشتاع یعود ع»الباقین، عد وكیلا عنھم ا أنفق لى الشركاء الآخرین بم

واد         ن الم ا م وص علیھ ة المنص د الوكال ام عق اس أحك ى أس ائع، عل ال الش ى الم ى  571عل  589إل

م     .م.ق ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ھ المحكم ذي قررت و ال دأ ھ ذا المب ي  196140ج، وھ ؤرخ ف ، الم

اق  « ، إذ قررت 28/06/2000 راض ب یلا    الشریك الذي یدیر المال الشائع دون اعت د وك ي الشركاء یع

  ».عنھم

ن         ي الطع ھ ف دعي علی ھ أن الم رار المطعون فی حیث أنھ ومن جھة أخرى فإنھ یستخلص من الق

ن        1970مستأجر للقطعة الأرضیة المتنازع علیھا منذ سنة   ي الطع دعي ف ك الم ي ذل ازع ف دون أن ین

ن ا     راض م ال الشائع دون اعت ا      وفي ھذه الحالة فإن الشریك الذي یدیر الم یلا عنھم طبق د وك اقین یع لب

  )188-186(ص ص[25] .من القانون المدني 716للمادة 

ي أتاح  ،الآلیة وأفضل صور یتحقق فیھا إجماع الشركاء في الانتفاع بالمال الشائع ا الت المشرع   ھ

نھم الاس    الجزائري  ق لكل م ثار تئللشركاء بإجماعھم أن یقتسموا منفعة الشيء الشائع بینھم، بحیث یتحق

ھ   و ق ل ا یحق ائع، بم ى الشيء الش تغلال عل تعمال والاس ي الاس لطاتھ ف ل شریك س راد بمباشرة ك الإنف

مة      افع، لا قس مة من د قس ي تع أة، الت مة المھای رف بقس ا یع ذا م مة، وھ ذه القس دة ھ لال م لحتھ، خ مص

ان لل     ملكیة، ومن ثم فھي لیست قسمة نھائیة، فھي لا تنھي حالة الشیوع،  ذا الأساس ك ى ھ شركاء  وعل

ھ      ت ب ا قض ذا م ائع وھ ال الش مة الم وا قس أة، أن یطلب مة المھای ة لقس دة معین ى م اقھم عل دم اتف د ع عن

م    ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ي  148362المحكم ؤرخ ف ررت 28/05/1997، الم رر  «  ، إذ ق ن المق م

ة،             دة معین ى م ك المشاع عل أة للمل ي قسمة المھای اق الشركاء ف دم اتف ة ع یجوز لكل    قانونا أنھ في حال

  » .واحد منھم أن یرفع دعوى، یطلب فیھا قسمة قضائیة في أي وقت یشاء

دم من طرف      -في قضیة الحال –ولما كان ثابتا  أن المجلس لما قضى برفض طلب القسمة المق

دام       نقض لانع راره لل رض ق أة، یع مة المھای ة لقس دة معین ى م رفین عل اق الط دم اتف م ع دعي، رغ  الم

  ))173(ص[26] .ساس القانونيالأ
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اع               ل للانتف ر قاب ال الشائع غی ان الم ك إذا ك أة، وذل د أجازت الشریعة الإسلامیة قسمة المھای وق

الى    ھ تع اب قول ة    المشترك، وقد استدل الفقھاء على جوازھا من الكتاب والسنة، فمن الكت ي الآی  155ف

ومٍ  قَالَ ھَذِهِ نَاقَةٌ لَھَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْ« من سورة الشعراء  ة      »بُ یَوْمٍ مَعْلُ ي الآی الى ف ھ تع ن   28وقول م

رْبٍ مُحْتَضَرٌ    « قمرلاسورة  لُّ شِ نَھُمْ كُ ا ورد عن الرسول       »وَنَبِّئْھُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَیْ ن السنة بم ا م ، أم

انوا           ة أشخاص وك ین ثلاث ن الأبعرة السبعین ب ر م صلى االله علیھ وسلم أنھ قسم في غزوة بدر كل بعی

  .)57(ص[11]یتعاقبون على ركوبھ

واع      ة أن ى ثلاث أة عل مة المھای ة       : وقس ا الخاص ا أحكامھ ائیة لھ رى قض ة، وأخ ة ومكانی  زمانی

  :أنواع المھایأة وشروطھا وأحكامھانستعرض في وفیما یأتي  ،)264(ص[19]

 قسمة المھایأة الزمنیة :  

أة أیضا     یج ... «بقولھا  ج.م.ق 734قد تناولت ھذه القسمة نص المادة  وز أن تكون قسمة المھای

ترك،         ال المش ع الم اع بجمی اولوا الانتف ى أن یتن ركاء عل ق الش أن یتف ع      ب ب م دة تتناس نھم لم ل م ك

ادة   »...حصتھ ل الم دني المصري     847، وھذه المادة تماث انون الم ن الق ادة  م  851سوري، و  801الم

ؤد ) 332(ص[5] لبناني 830عراقي، و 1070لیبي، و ك اس   ى، وم ة     ذل رة زمنی تغلال كل شریك لفت

ع حص  ب م بة       تھتتناس يء بنس ة ش ي ملكی ان ف ترك شخص ثلا إذا اش ائع فم يء الش ل الش اع بك بالانتف

اني         دھا الشریك الث تقل بع م یس ھر، ث دة ش ھ لم اع ب ح أن یستقل الأول بالانتف ا، فیص ل منھم النصف لك

ة فث   ذان الشخصان      بالانتفاع بھ لمدة شھر أیضا، أو تكون لمدة شھران أو ثلاث ان ھ ذا، وإذا ك ة وھك لاث

اع     ین بالانتف یشتركان في  ملكیة شائعة بنسبة الثلثین للأول والثلث للشریك الثاني، فیستقل صاحب الثلث

  .بالملكیة الشائعة لمدة ضعف مدة صاحب الثلث وھكذا

ة التن   ا، والملاحظ أن المشرع ترك للشركاء المشتاعین حریة تحدید الفترة الزمنیة وكیفی  اوب فیھ

ت تتناسب      ى كان ذه        م في الانتفاع بالشيء الشائع، مت ى ھ اق عل ع حصة كل شریك، والأصل أن الاتف

ذه القسمة، إلا إذا           ددة لھ دة المح اء الم ل انتھ و قب ة، ول القسمة لا یمنع الشركاء حق طلب القسمة النھائی

ذ لا یجوز     ى خمس      كان ھناك اتفاق على البقاء في الشیوع لمدة خمس سنوات حینئ دتھا عل د م أن تزی

ادة    ھ الم ذا مانصت علی ى أجل    «  722/2سنوات، وھ نح القسمة إل اق أن تم وز بمقتضى الاتف ولا یج

ى    فللشركاء، كما أن المشرع لم یحدد كم من مرة یجب تجدیدھا، »....یجاوز خمس سنوات  اق عل الاتف

ذه القس      ب ھ ر، ولا تنقل ل أو أكث ة،       تجدیدھا لذات المدة أو لمدة أق ى قسمة نھائی دتھا إل ت م ا طال مة مھم

   )162-161(ص ص[20]، ) 266-264(ص ص[19] .لأنھا ترد على زمن الانتفاع
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 162-161(ص ص]20[، ) 266-264(ص ص [19] :قسمة المھایأة المكانیة(     

ى أن یختص كل      «بقولھا  ج.م.ق 733ونصت علیھا المادة  أة عل یتفق الشركاء في قسمة المھای

اقي            منھم اع بب ك عن الانتف ل ذل ي مقاب ازلا لشركائھ ف ال الشائع متن بجزء مفرز یساوي حصتھ في الم

ى خمس سنوات     د عل دة         ،الأجزاء ولا یصح ھذا الاتفاق لمدة تزی دة أو انتھت الم ا م م تشترط لھ إذا ل ف

م یعل      كانت مدتھا سنة ،المتفق علیھا ولم یحصل اتفاق جدید دد إذا ل دة تتج ى شركائھ   الشریك   نواح إل

د       ي التجدی ھ لا یرغب ف ة أشھر أن ل ، وت»...قبل انتھاء السنة الجاریة بثلاث ادة   ماث انون    846الم ن الق م

  .)362(ص[5]كویتي 843عراقي، و 1078لیبي، و 850سوري، و 800المادة  المدني المصري

ؤد وازي       ىوم رز، ی زء مف ة ج نھم بمنفع ل م تص ك ى أن یخ ركاء عل ق الش ادة أن یتف ذه الم  ھ

دة تتجاوز      حصتھ في الشيء الشائع لمدة معینة، لا ا م تتجاوز حد أقصى خمس سنوات، فإذا حددت لھ

ق               دة المتف دة أو انتھت الم ى الم اق عل تم الاتف م ی ا إذا ل ى خمس سنوات، أم خمس سنوات، خفضت إل

ذا،       علیھا، اعتبرت لمدة سنة واحدة في الحالتین، ة وھك ة فالثالث د لسنة ثانی د   قابلة لتجدی ن أح إلا إذا أعل

ل              ذا الإعلان أن یكون قب ي ھ ة، ویشترط ف أة المكانی د المھای ي تجدی ھ لا یرغب ف الشركاء الآخرین أن

  .انتھاء السنة الجاریة بثلاثة أشھر على الأقل

ریح أو           اق ص واء باتف تمر س دد وتس ي تتح ة الت أة المكانی مة المھای رع أن قس ر المش د اعتب وق

ك، أي أن لا     ضمني، لمدة خمس عشرة سنة، ر ذل تنقلب إلى قسمة نھائیة، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغی

ادة           قدما على أن ھذه القسمة لا تنقلبیتفقوا م ن الم ة م رة الثانی ا الفق ا نصت علیھ ذا م ة، وھ قسمة نھائی

ق   ... «بقولھا  ج.م.ق 733 وإذا دامت قسمة المھایأة خمس عشر سنة انقلبت إلى قسمة نھائیة ما لم یتف

ك   ال ر ذل ى غی الي لانقضاء           » ...شركاء عل ر أو الت وم الأخی و الی ة ھ ذه القسمة النھائی اریخ ھ ، ویكون ت

ة،          أة المكانی ة المھای اریخ بدای ن ت أثر رجعي م یس ب الخمس عشرة سنة من القسمة المھایأة المكانیة، ول

أة          ى تكون قسمة المھای ة، وحت ي القسمة النھائی ب    كما ھو الحال في الأثر الرجعي ف ي تنقل ة الت المكانی

أة          مة المھای اق قس من لاتف رر المتض ھر المح جیل وش ب تس ر، وج ى الغی ة عل ة حج مة نھائی ى قس إل

ة  ب             ،المكانیة، إن كانت ھناك كتاب لا یتطل ر ف ي الجزائ ا ف ي التشریع المصري، أم ھ ف و المعمول ب وھ

م     وفي ھذا الخصوص قررت المحكمةلدى المحافظة العقاریة، شھر ذلك المحرر  ا رق ي قرارھ العلیا ف

أة       « المبدأ التالي  1998/ 30/09، المؤرخ في181703 ھ إذا دامت قسمة المھای ا أن رر قانون من المق

  ».خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نھائیة ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك

ة أن  أن قضاة المجلس استنتجوا من تقریر الخبرة وسلطتھم الت -في قضیة الحال -ولما ثبت قدیری

ذ      ة من ازة طویل ارس حی ى  1973المدعي علیھ في الطعن قد م ھ       1990إل ود إلی ي تع ى الحصة الت عل

ن         إبموجب قسمة المھایأة التي تتحول   ع أي احتجاج م ة بالشغل والاستغلال دون أن یق ى قسمة نھائی ل

   )117(ص[9] .سلیما ك یكونون قد طبقوا القانون تطبیقالقبل الورثة الآخرین وبذ
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ى     أة إل فإذا لم یتفق الشركاء على الكتابة فلكل شریك في حالة المنازعة حول انقلاب قسمة المھای

ة،  مة النھائی وت القس م بثب ا الحك اء، طالب أ للقض ة، أن یلج مة نھائی اریخ   قس إن ت ة ف ا المحكم إذا أقرتھ ف

وم   القسمة یكون أیضا ھو الیوم التالي لانقضاء خمسة العشر سنة، لا یوم ابتداء ال ة، ولا ی مھایأة المكانی

م  دور الحك وم ص دعوة أو ی ع ال ر المشرع  ، )837(ص[7]رف ا اعتب ري كم ریك الجزائ ازة الش أن حی

ذه            اقي الشركاء، أن ھ راض ب ر اعت دة خمس عشرة سنة بغی المشتاع لجزء مفرز من الشيء الشائع م

أة   مة مھای ى قس تندت إل ا اس ازة إنم بیة، ی الحی ة نس د قرین ة تع ذه الحال ھا ھ ھا، افترض ات عكس ن إثب مك

ة،       أة مكانی ى قسمة مھای المشرع لتبریر أن حیازة الشریك التي تدوم خمسة عشر سنة، إنما استندت عل

ا         ي حازھ رزة الت زاء المف ص الأج ة تخ ذه القرین ر أن ھ رائن، غی ي الق ام ف ل الع دعیما للأص ذا ت وھ

أن یتف        یوع، ك ى الش ى عل ائع فیبق يء الش ة الش ا بقی ریك، أم دھم   الش اص أح ى اختص ركاء عل ق الش

ن        ھ م اع ب بالانتفاع بجزء مفرز من الشيء الشائع لمدة معینة، مع بقاء باقي الشيء الشائع شائعا للانتف

اقي الشركاء   ادة     )265(ص[19]طرف ب ن الم ة م رة الثالث ھ الفق ذا مانصت علی ا 733، وھ ...  «بقولھ

ھ     وإذا حاز الشریك على الشیوع جزء مفرزا من المال الش ائع مدة خمسة عشر سنة،افترض أن حیازت

  .» لھذا الجزء تستند إلى قسمة مھایأة

 قسمة المھایأة القضائیة:  

ادة    ا   ج.م.ق 736ونصت على ھذه القسمة الم اء إجراءات       «بقولھ وا أثن ن للشركاء أن یتفق یمك

مة ناف      ذه القس ل ھ نھم، وتظ أة بی ائع مھای ال الش م الم ى أن یقس ة عل مة النھائی مة  القس تم القس ى ت ذة حت

  .النھائیة

د     ك أح ا ذل فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المھایأة، جاز للمحكمة أن تأمر بھا، إذا طلب منھ

ك    ر ذل ى الأم تعانة، إذا اقتض د الاس ركاء، وبع ادة  » الش ل الم ي تماث ري  849، وھ ادة مص  803الم

وري، و  ي، و 853س ویتي 845لیب ا  )335(ص[5] ك ذه الم ؤدى ھ ركاء ، وم وز للش ھ یج دة أن

ال الشائع قسمة       ،المشتاعین أن یتفقوا أثناء بدء إجراءات القسمة النھائیة التي قد تطول ى اقتسام الم عل

  .مھایأة بینھم

ن    اق یمك ى   الالتجاء والأصل أن تتم قسمة المھایأة بالاتفاق بین الشركاء، وفي حالة تعذر الاتف إل

ي قسمة     القضاء لإجرائھا وطلبھا، فمن المقرر  د الشركاء ف أنھ إذا لم تطلب القسمة النھائیة، ورغب أح

ب            أ للقضاء لطل ھ أن یلتج ھ یجوز ل اقي الشركاء، فإن ذر رضاء ب المال الشائع قسمة انتفاع مؤقتة، وتع

ة  ة أو زمانی أة مكانی ریقتین مھای دى الط ا بإح ة أن )115(ص[12] ،)100(ص[17]إجرائھ ، وللمحكم

د    تنظر في ھذا الطلب ولھا أ ا أو ع ر لتقریرھ د       من تستعین بخبی ر ق ة الخبی ا، والملاحظ أن كلم تقریرھ

ة إذ       ج .م.ق 737/2سقطت من الفقرة الثانیة من المادة  ة القانونی ن الناحی لیم م ر س ى غی مما جعل المعن

ت  ىنص ك  ....«عل ر ذل ى الأم تعانة، إذا اقتض د الاس تعین   »وبع ن تس ھ بم رح نفس ذي یط ؤال ال ، والس
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ك     «صحیح ھوالمحكمة؟ وال ر، إذا اقتضى الأمر ذل ا ھو منصوص     »وبعد الاستعانة بخبی ھ  كم ي  علی ف

  .التشریعات العربیة

 غیاب أحد الشركاء:  

اب أ   دث أن غ أة، وح مة المھای ى قس تاعین عل ركاء المش ق الش اع  حإذا اتف ي الانتف ركاء ف د الش

ریكھ الغا        ة ش ع بحص ر أن ینتف ریك الحاض وز للش ل یج ائع، فھ يء الش رع    بالش نص المش م ی ب؟ ل ئ

ة      الجزائري  ب التشریعات العربی ة، كأغل ذه الحال ى ھ ة،      أخرى  عل د العام ى القواع الرجوع إل ن ب ، ولك

ھ  ع    ،فإنھ لا یجوز للشریك الحاضر أن ینتفع بحصة شریكھ الغائب إلا بإذنھ وینفذ ما اتفقوا علی إذا انتف ف

  .تي انتفع بھاالشریك بحصة شریكھ بدون إذنھ لزمتھ أجرة مثل المنفعة ال

ال الشائع أو      شائعوإذا كان الانتفاع بالمال ال ن الم نقص م مما یختلف باختلاف المنتفع، أو كان ی

ھ            بب انتفاع رر بس ص أو ض ن نق ل م ا حص ریكھ م ع لش ریك المنتف من الش ھ، ض ر ب  .یض

  )100(ص[17]

 تكییف قسمة المھایأة:  

ادة   ددت الم ري، الطبی   735ح دني الجزائ انون الم ن الق ا   م أة وكیفتھ مة المھای ة لقس ة القانونی ع

ى           «إذ تنص المادة علىإیجار،واعتبرتھا عقد  ا عل ن حیث جواز الاحتجاج بھ أة م تخضع قسمة المھای

د الإیجار، مادامت        ام عق ات لأحك الغیر ومن حیث أھلیة المتقاسمین وحقوقھم والتزاماتھم وطرق الإثب

ة القسمة    اھذه الأحكام لا تتع ع طبیع ادة    ، و»رض م ل الم دني المصري     848ھي تماث انون الم ن الق  م

ادة  وري، و 802الم ي، و 852س ي، و 1080لیب ویتي، و  846عراق ي 1056ك  .أردن

   )334(ص[5]

د    ام عق د وأحك ا لقواع أة بنوعیھ مة المھای ع قس ري أخض رع الجزائ ادة أن المش ذه الم ؤدى ھ وم

ن      ك م أة، وذل ع المھای ارض م ذي لا یتع در ال ار، بالق ة    الإیج ر، وأھلی ى الغی ا عل اج بھ ث الاحتج حی

ى أساس أن كل شریك      ن الشركاء   المتقاسمین وحقوقھم والتزاماتھم وطرق الإثبات، عل ي الشیوع   م ف

إن الشریك     ویعتبر مؤجرا لمنفعة حصتھ، ومستأجر لمنفعة حصص الباقي من الشركاء،   ى آخر ف بمعن

ة، یك       أة الزمنی ي المھای اع ف ة الانتف ون بمركز المستأجر والشركاء الآخرین بمركز      الذي تكون لھ نوب

ؤجر ھ،    ،الم ع ب ذي ینتف بة للجزء ال تأجر بالنس ز المس ل شریك بمرك ون ك ة یك أة المكانی ي المھای ا ف أم

ة       ة بمنفع ة منفع ي مبادل أة ھ م فالمھای ن ث رى، وم زاء الأخ بة للأج ؤجر بالنس ز الم ص [11]وبمرك

ة إذ لا   )60-59(ص ون منفع ار یك دل الایج ون      ،أي أن ب د تك ا، فق ار دائم ي الإیج رة ف ترط الأج  یش

ادة      ھ الم ت علی ا نص ذا م ة، وھ ري    467/2بمنفع دني الجزائ انون الم ن الق دل    «م دد ب وز أن یح یج

دیم أي عمل أخر    ق          و، »الایجار نقدا أو بتق ي تسري وتنطب د الإیجار ھي الت ك أن قواع یترتب عن ذل

  .ھاعلى قسمة المھایأة بنوعیھا فیما لا یتعارض مع
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فیما یخص الاحتجاج بالمھایأة على الغیر، فحتى تكون المھایأة نافذة في حق المشتري أما 

للحصة الشائعة،فإنھ یشترط أن تكون موجودة عند انتقال ملكیة الحصة الشائعة للمشتري، وھذا ما 

عین إذا انتقلت ملكیة ال «من القانون المدني الجزائري بقولھا  3مكرر  469نصت علیھ المادة 

وانتقال الملكیة العقار  ،». المؤجرة إرادیا أو جبرا، یكون الإیجار نافذا في حق من انتقلت إلیھ الملكیة

لا « ج، .م.ق 793في التشریع الجزائري لا تكون إلا  بالشھر والتسجیل، وھذا ما نصت علیھ المادة

المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین 

 ». روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون وبالأخص التي تدیر مصلحة الشھر العقاري

ة         تري للحص ق المش ي ح ذة ف أة ناف ون المھای ى تك ترط حت ھ یش ري فإن ریع المص ي التش ا ف أم

ل   اریخ قب ة الت ون ثابت ائعة أن تك ادالش جیلھ،  انعق ل تس یس قب ع، ول ھ  البی ي حق ذة ف ن ناف م تك  .وإلا ل

   . )839-838(ص ص[7] ،)268(ص[19]

ذه       ت ھ و كان أة ول وتطبیقا للقواعد العامة یجوز لمشتري الحصة الشائعة أن یتمسك بقسمة المھای

ھ أن  ا ل ھ، كم ي حق ذة ف ر ناف مة غی الإ القس ایئ ب ب الشریك المتھ ھا ویطال ى أن ییرفض زمخلاء، عل  لت

ا  تھ الش اع حص ذي ب ریك ال ى   الش ر عل ذا الأخی ر ھ ایئ، ولا یجب ریك المتھ ا للش دفع تعویض أن ی ئعة ب

      )839(ص[7] .المشتري من ضى ھذا التعویض من البائع أواالإخلاء إلا بعد أن یتق

ي        لوكذلك الشأن في أھ ي مركز مؤجر ومستأجر ف یة الشركاء المتقاسمین، فما دام كل شریك ف

ة الإدارة، ولیست    ھي ي أھلیتھ، أھلیھ التأجیر والإستجار و كلا النوعین من المھایأة  فإنھ یشترط ف أھلی

ة أو       )838(ص [7] ،)267(ص[19]أھلیة التصرف دیم الأھلی ین الشركاء، شریك ع ن ب ، فإذا كان م

ة     ة بالنیاب وص الخاص ق النص ب وجب تطبی ھ بالتصرف، أو شریك غائ أذون ل ر م ة غی اقص الأھلی ن

ري،         الشرعیة، المتعلقة بسلطات الولي وال انون الأسرة الجزائ ن ق ب م ل عن الغائ یم والوكی وصي والق

ادة      ص الم ي ن ددة ف یم  مح ي والق ولي والوص لطات ال ي  88وس ھ، الت یھم أن  من ب عل تأذنوا توج  یس

د         دة یزی ارات القصر لم د إیجار عق المحكمة عند بیع العقار، وقسمتھ ورھنھ، وإجراء المصالحة، وعن

  .من سنة، بعد بلوغھ سن الرشدعن ثلاثة سنوات أو یمتد لأكثر 

ركاء    وق الش ق بحق ا یتعل ار فیم د الإیج ا قواع ق أیض ریك  اوتطب ل ش اتھم، فك ایئین والتزام لمتھ

ة    وب الخفی متھایئ تكون لھ حقوق المستأجر من تسلیم وتعھد بالصیانة وضمان للتعرض، وضمان للعی

ن      ات م ھ التزام ھ، وعلی ا    التي تحول دون الانتفاع بالجزء المختص ب ع الأجرة  وھن ة حصتھ،    دف منفع

زم     ا یلت أة، كم ن المھای اء م د الانتھ ا عن ا وردھ ة علیھ ھ والمحافظ دت ل ا أع ین بحسب م واستعمال الع

ي اختص        دة الت لال الم ائع خ ل الشيء الش ھ أو لك ذي اختص ب ة للجزء ال ات التأجیری إجراء الترمیم ب

  .)839( ص[7]بھا
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أة ف    مة المھای ات قس ا یخص إثب ا  فیم ة أم د العام ار تخضع للقواع ي كالإیج ات  ھ ي الإثب ي ف ، فھ

ف   ةتثبت بالبنیة  والشھود والقرائن، فیما لا یجاوز مائ   ادل    )100.000(أل ة أو یع ت الكتاب ، وإلا وجب

ة ادة   ، الكتاب ھ الم ت علی ا نص ذا م ا    333وھ ري بقولھ دني الجزائ انون الم ن الق واد  « م ر الم ي غی ف

ا   ى    التجاریة إذا كان التصرف الق ھ عل د قیمت دد       100.000نوني، تزی ر مح ان غی ري أو ك ار جزائ دین

  » القیمة، فلا یجوز الإثبات بالشھود في وجوده أو انقضائھ ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

  

  »إجماع كل الشركاء« الاستثناءات الواردة عن القاعدة العامة في الانتفاع بالمال الشائع .3.1.2.1

ي   سبق القول أن المشرع ا ة الت لجزائري شأنھ شأن المشرع المصري، وأغلب التشریعات العربی

را    ل الشركاء، ونظ اع ك ھ إجم ق إدارت ن طری ائع ع ال الش اع بالم ي الانتف ترط ف ھ اش ذوه، أن ذت ح ح

لبا              نعكس س ذي ی ات نظر الشركاء ال ي وجھ ي لاختلاف ف ع العمل ي الواق دة ف لصعوبة تحقق ھذه القاع

  .حول دون الإفادة منھ على وجھ الأكملیال الشائع، وعلى الاستغلال الأمثل للم

ال الشائع،     اع بالم ونتیجة لھذا الوضع تدخل المشرع في القانون المدني الجزائري، لتنظیم الانتف

ال الشائع،       دوذلك بوضع استثناءات عن القاع اع بالم ل حسن الانتف ة تكف ة العامة، تتمثل في قواعد دقیق

عوبة العملی ك الص اوز تل ال الإدارة   لتج ین أعم دد ب ذا الص ي ھ ز ف د می اع، وق ذا الإجم ذر ھ د تع ة عن

ة           ا أغلبی ترط فیھ ي اش ادة الت ر المعت ال الإدارة غی ة وأعم ة العادی ا الأغلبی ترط فیھ ي اش ادة الت المعت

  :ینت، وھذا ما سنراه في النقطتین التالیصوفةمو

  أغلبیة عادیة –أعمال الإدارة المعتادة-  

ال الشائع، أو           ویقصد بأعمال ا ي الم ر أساسي ف ى تغیی ؤدي إل ي لا ت ال الت ادة الأعم لإدارة المعت

ا           اعة أو زراعتھ ار الأرض المش ائع كإیج ال الش ھ الم د ل ذي أع رض ال ي الغ دیل ف تع

ادة  )119(ص [12]،)121(ص[27] رر   ج.م.ق 716، وقد ورد النص على حكمھا في الم ي تق  «والت

تقر ع  ا یس ل م ع، ك ا للجمی ون ملزم ادة یك ال الإدارة المعت ي أعم ركاء ف ة الش ھ رأي أغلبی ب  ،لی وتحس

د الشركاء، أن          ب أح ى طل اء عل ة بن ة فللمحكم د أغلبی الأغلبیة على أساس قیمة الأنصباء، فإن  لم توج

ار      ة أیضا أن تخت ائع، وللأغلبی ال الش دیر الم ن ی ة م د الحاج ین عن ا أن تع ة، ولھ دابیر اللازم ذ الت تتخ

ا أن لھ دیرا، كم ائع م ال الش اع بالم ن الانتف لإدارة، ولحس ع ل اء   ا أن تض ى خلف ى عل ا یسري حت نظام

  .لخلف عاما أو خاصااالشركاء جمیعا، سواء كان 

یلا عنھم     ذه   »وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقین، عد وك ل   وھ ادة تقاب الم

ادة  انون   828الم ن الق ريم ادة المص وري، و 873، الم ي، ول 837س ي، و1084یب  835عراق

اني، و ویتي، و 821لبن ة     1156ك ارات العربی ة الإم ة لدول املات المدنی انون الع ن ق م

  )282(ص[5]المتحدة،
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ال         ام بأعم ي القی ركاء ف ة الش ق للأغلبی ى الح ري أعط رع الجزائ ادة أن المش ذه الم ؤدى ھ وم

ا للجم  ة      الإدارة المعتادة، فما یستقر علیھ رأي الأغلبیة یكون ملزم ة العادی ة الأغلبی ع، ویقصد بالأغلبی ی

د ع  ي تزی ة الأنصباء أي الت ة الأنصباء  نلقیم ي قیم ف ف ترط  ، النص اني اش انون اللبن ین أن الق ي ح ف

ادة     ھ الم ت علی ا نص ذا م ادة وھ ال الإدارة المعت ام بأعم اع للقی ة أرب ة الثلاث ات   835أغلبی ن موجب م

ود  ق ف )147(ص[10]وعق ة الح ذه الأغلبی أجیر   ، ولھ ادة كت ال الإدارة المعت ھا أعم ولى بنفس ي أن تت

ة         یس للأقلی دھا، ول ل القسمة أو بع ع سواء قب المال الشائع ویكون إیجارھا صحیحا ونافذ في حق الجمی

  .یة في استعمال حقھا في الإدارةالأغلبأن تعترض على ذلك، إلا إذا ثبت تعسف 

ن ب    دیرا م ار م ي أن تخت ة ف ذه الأغلبی تقر ھ د تس ال   وق ولى أعم رھم لیت ن غی ركاء أو م ین الش

ة أن                 ا للأغلبی ق، كم م تواف ي ل ة الت ي حق الأقلی ى ف ع حت ي حق الجمی ذة ف ادة، وتكون ناف الإدارة المعت

ع             ى جمی ذا النظام عل ة یسري ھ ذه الحال ي ھ دیر، وف ذا الم ھ ھ تضع نظاما یكفل حسن الإدارة، یلتزم ب

  .الشركاء و على خلفائھم

ال الشائع،        وفي حالة عدم توف اع بالم ل الانتف ى تعطی ذا إل دم، وأدى ھ ر الأغلبیة على النحو المتق

ق     من الشركاء جاز لأي شریك  ا یواف ة، م دابیر اللازم أن یطلب من المحكمة المختصة أن تتخذ من الت

دیر سلطة ال       ذا لم م یكون لھ ن ث ارس ح الانتفاع بالمال الشائع، ولھا أن تعین من یدیر المال الشائع، وم

  )526(ص[28] .القضائي بتولیھ أعمال الإدارة، ویجب علیھ تقدیم حسابا للشركاء فیما أداره

  :ھنا نكون أمام فرضینمن ھذا وقد یتولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع من تلقاء نفسھ، و

ا ی   أن لا یعترض علیھ: الفرض الأول وم  باقي الشركاء ففي ھذه الحالة یكون الشریك وكیلا عنھم فیم ق

ن سكوتھم،       تفاد م ة ضمنیة تس بھ من أعمال الإدارة ، وتسري تصرفاتھ في حقھم، وھذا بمقتضى وكال

ع الشركاء عن الشریك              ھ، ولا یشترط سكوت جمی ال وكالت دیم حسابا عن أعم ھ تق ومن ثم وجب علی

لا      نالمنفرد بأعمال الإدارة، حتى  ھ ف م ب ي أن یعل ل یكف ھ   كون أمام ھذه الوكالة الضمنیة، ب یعترض علی

ي      ،من الشركاء من یملك مع الشریك أغلبیة الأنصباء ل یكف اع، ب ھ الإجم لأن حق الإدارة لا یلزم لثبوت

ة   ، وینفذ عمل الوكیل في ھذه الحالة في حق الجمیعتوافر الأغلبیة ر  على أساس الوكالة عن الأغلبی غی

ادة   لا بالم ة عم ن الأقلی ة ع ة، والنیاب انون ا 716المعترض ن الق ة  م زم الأقلی ي تل ري الت دني الجزائ لم

   .برأي الأغلبیة

ة لا   : الفرض الثاني ذه الحال اعتراض الأكثریة على انفراد أحد الشركاء بأعمال الإدارة المعتادة، ففي ھ

ثلا إذا             ین المؤجر م إخلاء الع م أن یطالبوا ب اقي الشركاء ویحق لھ ي حق ب تكون نافذة ھذه الأعمال ف

ریك ا الش دد   ،)123-122(ص ص[27]،)121(ص[12]أجرھ ي ص ا ف ة العلی رارات المحكم ن ق وم

م   رار رق ادة الق ال الإدارة المعت ي  38418أعم ؤرخ ف دأ  ، 07/12/1985الم ى المب ت عل ث نص حی

ال الإدارة    من المقرر قانونا« التالي ال الإدارة، وأن أعم أن عقد الإیجار في الملكیة الشائعة ھو من أعم
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ون رأي الأغل  ادة یك ن     المعت راض م دھم الإدارة دون الإعت ولى أح ركاء، وإذا ت ع الش ا لجمی ة ملزم بی

  »الباقین عد وكیلا عنھم، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

دیھم القاضي         -في قضیة الحال  –ولما كان الثابت  م المستأنف ل وا الحك تئناف ألغ أن قضاة الإس

ر مطابق         بفسخ عقد الإیجار و ھ غی أن التنبی د قضوا ب ن جدی طرد المدعي علیھ من المحل التجاري وم

ا     إنھم بقضائھم كم للقانون وإبطال الدعوى لعدم مشاركة الوالي، في التنبیھ وھو ما یعارض الدعوى، ف

  )111(ص[9] .فعلوا أخطؤا في تطبیق القانون

  أغلبیة موصوفة  –أعمال الإدارة غیر المعتادة–  

ال الشائع أو    ویقصد بأ ي الم عمال الإدارة غیر المعتادة تلك الأعمال التي تقتضي تغییر أساسیا ف

ي الأرض أو    والغرض الذي أعد لھ كإعادة بناء منزل، أو تحویل مطعم إلى مقھى للانترنت، أ اء ف البن

   )123(ص[27]،)122(ص[12] .تحویلھا من أرض زراعیة إلى أرض معدة للاستغلال الصناعي

ة            ونظرا ل ل اشترط أغلبی ة، ب ة العادی ي شأنھا بالأغلبی ف المشرع ف م یكت ال ل خطورة ھذه الأعم

ا         ذا م ة وھ ى المحكم ة إل تظلم للأقلی موصوفة وھي التي تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع وأعطى الحق ال

ادة  ھ الم ىج.م.ق 717قررت نص عل ي ت ال   «، الت اع الم ة أرب ل ثلاث ى الأق ون عل ذین یملك للشركاء ال

ي الغرض          دیل ف رات الأساسیة والتع ن التغی ال م ذا الم الشائع، أن یقرروا في سبیل تحسین الانتفاع بھ

ن           اقي الشركاء، ولم ى ب راراتھم إل وا ق ى أن یعلن ادة، عل الذي أعد لھ ما یخرج عن حدود الإدارة المعت

  .خالف من  ھؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شھرین من وقت الإعلان

راه            وللمحكمة  ا ت ذا كل م ع ھ رر م ة، أن تق ك الأغلبی رار تل ى ق عند الرجوع إلیھا إذا وافقت عل

ا    اء بم مناسب من التدابیر ولھا بوجھ خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن لھ الوف

دني المصري    829، و تماثل المادة ».قد یستحق من التعویضات انون الم ادة   من الق سوري،   784الم

ي، و 838و ي، و1065لیب اني، و 836عراق ویتي، و 824لبن ة   1157ك املات لدول انون المع ن ق م

  )282( ص[5] .الإمارات العربیة المتحدة

ة الشركاء       ىومؤد ري أعطى حق لأغلبی ل      ،ھذه المادة أن المشرع الجزائ ى الأق ك عل ي تمل الت

ي سبیل تحسین      للقیام بعمل من الأعمال  ،ثلاثة أرباع الأنصبة من المال الشائع ادة ف ر المعت الإدارة غی

ي الشركاء         ل ف ة موصوفة تتمث ب أغلبی د تطل الانتفاع بھذا المال الشائع، وإذا كان المشرع الجزائري ق

ر        الذین یملكون ثلاثة أرباع ال الإدارة غی ام بالإعم اع الشركاء للقی ب إجم أما القانون اللبناني فإنھ یتطل

د تش     ك یع ك أن ذل ادة، ولا ش ن         المعت ر م ي الكثی اع ف ذا الإجم ق ھ ان تحق دم إمك را لع ددا نظ

ان ي    )529(ص[28]،)123(ص[27]الأحی ھ ف ادة، فإن ر المعت ال الإدارة غی ام بأعم ائع للقی ال الش الم

م ت وضع  ض مانة  اذات الوق ل الض ة، تتمث رار الأغلبی ى ق ة عل ة المعترض ة مصالح الأقلی نتین لحمای

ة المعترضة،   الأولى في اشتراط إعلان قرارات الأغ إذ لبیة المالكة لثلاثة أرباع المال الشائع إلى الأقلی
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ادة  ترط الم م تش اع    717ل ة أرب الكین لثلاث م فللشركاء الم ن ث لان، وم ذا الإع راء ھ ة إج ق لكیفی طری

ق     ن طری لان ع م الإع لان، فلھ د لإع ة تفی یلة قانونی ل وس راراتھم بك وا ق ائع أن یعلن ال الش أنصبة الم

منة ب  الة مض میة          رس اء رس ائي لإعط ر قض ق محض ن طری راراتھم ع غ ق ول أو تبلی عار بالوص إش

 .لإبلاغھم

ن م تك ك وإلا ل ذة  تل رارات ناف يالق ق   ف ي ح ل ف ة تتمث مانة الثانی ة، والض ة المعترض ق الأقلی ح

ت   ،خلال شھرین من تاریخ الإعلانالمعترضین الرجوع إلى المحكمة لمن خالف من الشركاء  فإن فات

دة د ذه الم د     ھ ین أح ار ب ا الخی وع إلیھ د الرج ة عن ة، وللمحكم راراتھم نھائی بحت ق راض، أص ون اعت

  :الحلول الثلاثة

  فھي إما أن تلغي قرار الأغلبیة المالكة لثلاثة أرباع المال الشائع، إذا كانت غیر مبررة  -

  وإما أن توافق على ھذا القرار ودون اتخاذ أي إجراء أو تدبیر  -

ن الشركاء           ھذا القرار مع علىوإما أن توافق  - دابیر، كإعطاء المخالف م ن ت راه مناسبا م ا ت اتخاذ م

ة، ذ      كفال راء تنفی ن ج ھ م ق ب ي تلح رار الت ن الأض ات ع ن التعویض تحق م د یس ا ق اء بم من الوف  تض

م       ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ررت المحكم دد ق ذا الص ي ھ ة، وف رارات الأغلبی ي  44808ق ؤرخ ف ، الم

ال    «  دأ التاليالمب 23/03/1988 ي أعم من المقرر قانونا أن كل ما یستقر علیھ رأي أغلبیة الشركاء ف

ع    ا للجمی ة          ، الإدارة المعتادة یكون ملزم ل ثلاث ى الأق ذین یملكون عل رر أیضا أن للشركاء ال ن المق وم

رات الأساسیة وا         ن التغیی ال م ذا الم اع بھ دیل  أرباع المال الشائع أن یقرروا في سبیل تحسین الانتف لتع

   » الخارج عن الإدارة المعتادة

ت   ان الثاب ا ك ال  -ولم ي قضیة الح ا     -ف ة المنصوص علیھ ھ الأغلبی ن ل م تك ون ضده ل أن المطع

إن قضاة الموضوع بسماحھم للمطعون          البئر المشترك ف قانونا لإجبار شركائھ في التغییر المرغوب ب

تعملھا لحاجیا   خة یس ھ بمض ازع علی ر المتن ز البئ ده تجھی وا   ض ا فعل ائھم كم إنھم بقض یة، ف ھ الشخص ت

   )113(ص[9] .خرقوا القانون

راد          ا، ھي انف ا الشریك عملی دم علیھ ي یق ادة الت ر المعت ى    هومن أھم أعمال الإدارة غی اء عل بالبن

    جزء مفرز من الأرض الشائعة قبل القسمة، فما حكم ذلك؟

اء أو     فإذا كان ھذا الشریك لم یملك ثلاثة أرباع أنصبة المال ا ذا البن ى ھ ة عل لشائع، أو لم توافق الأغلبی

ي       ررة ف ة المق ذین یملكون الأغلبی ذا  لا تقره، فیكون ھذا العمل غیر نافذ في مواجھة باقي الشركاء ال ھ

اقي            ع تعویض لب ع دف راض، م ذا الاعت د حصول ھ اء عن ة البن الشأن، وبالتالي یجبر الشریك على إزال

ل     رره، ك ا یب ان م ار     الشركاء إذا ك اقي الشركاء القسمة ودون انتظ ب ب ى أن یطل ة إل ك دون الحاج ذل

  .نتائجھا
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ھ    د إتمام أما إذا وافقت الأغلبیة المقررة قانونا على ھذا البناء صراحة قبل القیام بھ أو بإقراره بع

ائع،     ال الش ي الم تھ ف بة حص ل بنس اء، ك اء والبن ات الإنش ي نفق اھمة ف اقي الشركاء المس ى ب ین عل تع

  .)527(ص[28]البناء ملكا شائعا بینھم كذلك ویكون

وھذه الحالة الأخیرة لم  ینص المشرع الجزائري علیھا، خلافا للحالة الأولى التي تضمنتھا  

، حیث لا یجوز لأحد الشركاء الإنفراد بأعمال الإدارة غیر المعتادة طالما أن ج.م.ق 117المادة 

ن ثم كان لباقي الشركاء حق الاعتراض علیھ، كما أن ثلاثة أرباع المال الشائع، وم لا تمثل تھحص

علي خلاف ذلك فقد واجھ المشرع اللبناني  وهلھذا العمل لا ینفذ في حق باقي الشركاء ولھم أن یتجاھ

موجبات وعقود، حیث  827حالة انفراد أحد الشركاء بالبناء في الشيء الشائع بالتفصیل في المادة 

  : یفرق بین فرضین 

الشيء الشائع قابلا للتجزئة، وقام أحد الشركاء بالبناء في العقار الشائع مثلا وأجریت  إذا كان- 

القسمة، فإذا وقع البناء في نصیب الشریك  البائي فلا إشكال أو اعتراض من الشركاء الباقین، أما إذا 

ى حالتھ وقع في نصیب شریك آخر، جاز لھذا الأخیر أن یختار بین طلب الإزالة وإعادة الشيء إل

  .الأصلیة وبین الاحتفاظ بالبناء مقابل دفع نفقاتھ

ة            -  ى إزال اني عل ار الشریك الب اقي الشركاء إجب ة، جاز لب ل للتجزئ ر قاب أما إذا كان الشيء الشائع غی

ھ        ى ل ان مقتض ویض إن ك ع التع ھ م ى نفقات لھ وعل ى أص يء إل ادة الش اء وإع ، ) 529(ص[28].البن

   )125- 124(ص ص[27]

البناء في وقتنا الحاضر أصبح مقید بضرورة الحصول على رخصة مسبقا قبل  ولكن حق

الشروع فیھ لتعلقھ بالنظام العام، إذ قوانین البناء والتعمیر تحرم وتجرم في بعض الأحیان  الشروع 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر، أن  29-90من القانون  77فقد اعتبرت المادة في البناء بدون رخصة ،

یعاقب " یعاقب علیھا القانون، إذ تنص على" جنحة"بدون رخصة والعودة إلیھ یشكل جریمة البناء 

دج عن تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاھل  300.000و  3000بغرامة تتراوح ما بین 

الالتزامات التي یفرضھا ھذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقھ، أو الرخص التي تسلم وفقا 

ن الحكم بالحبس لمدة شھر إلى ستة أشھر في حالة العودة إلى المخالفة ویمكن الحكم لأحكامھا، یمك

أیضا بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من 

الأشغال أو المھندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسئولین على تنفیذ الأشغال 

 .المذكورة

ادة   ھ الم ت علی ا نص ذا  م م  76وھ انون رق ن الق ي  ،29-90م ؤرخ ف  01/12/1990الم

نص   [29]المتعلق بالتھیئة والتعمیر ا          «، إذ ت دون رخصة أو انجازھ اء ب ي أشغال البن ع الشروع ف یمن

اء      نالمخططات البیا احترامدون  ى رخصة البن ادة   »یة التي سمحت بالحصول عل ذلك الم ن  33، وك  م
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م   ذي رق وم التنفی ي   ،176-91المرس ؤرخ ف ھادة    28/05/1991الم یر ش ات تحض دد كیفی ذي یح ال

لیم          دم، وتس ة ورخصة الھ اء، وشھادة المطابق التعمیر ورخصة التجزئة، وشھادة التقسیم ورخصة البن

ك نص  ، [30]ذل ي ت ا      «الت اء طبق ة البن ازة رخص ى حی ة عل ل لبنای ة أو تحوی یید لبنای ل تش ترط ك یش

ام لأ ادة  حك م     55و 52و 49 الم انون رق ن الق نة      29-90م مبر س ي أول دیس ؤرخ ف  1990الم

  .»والمذكور أعلاه  ومراعاة المادة الأولى من ھذا المرسوم 

ة أرض     ي قطع رزة  وعلى ھذا الأساس فإذا شرع أحد الشركاء المشتاعین ف اء    مف ام بالبن ي القی ف

ي    أو أراد أن یعدل فیھ بالزیادة  أو النقصان بد ة ف ة الممثل ون الحصول على رخصة، فإن السلطة العام

م یصعب               ن ث اقي الشركاء، وم ھ  ب ا یعترض علی ل م ذا الشریك قب ي تتصد لھ مصالح التعمیر ھي الت

  . ویستحیل علیھ أن یقوم ھذا الشریك بالبناء لتعلق ھذا الحق بالنظام العام

ى رخصة    فإذا كان الأمر لا یطرح إشكالا في حالة إقدام أحد الشر كاء بالبناء بدون الحصول عل

ك    البناء مسبقا ، كون أن السلطة العامة تعترض علیھ قبل الشركاء الآخرین، فإن الأمر على خلاف ذل

ا        اره مالك اء باعتب ى رخصة البن في حالة إذا ما أقدم أحد الشركاء القیام بالبناء، وقدم طلبا للحصول عل

یوع، ف ي الش ة   ھف الح المعنی ة الب«ل المص ام     »لدی ى أحك الرجوع  إل ذلك ؟؟ ب ھ ب رخص ل ن أن ت یمك

دم     176-91المرسوم التنفیذي رقم  ب أن یق رة، وتطل السابق الذكر،فإنھ لم ینص على ھذه الحالة الأخی

د        '' المالك '' طلب الحصول على رخصة البناء  ق یفی ظ مطل ي الشیوع إذ جاء اللف ك ف ولم یستثني المال

دد   ذا الص ي ھ ك، و ف ل مال ادة ك ت الم ى 34نص ھ عل ھ من اء    « أن ة البن ب رخص دم بطل ي أن یتق ینبغ

تأجر ل      ھ أو المس ك أو موكل ن المال ھ م ع علی لحة      دوالتوقی ة أو المص ا أو الھیئ ھ قانون رخص ل ھ الم ی

  .المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة

  :یجب أن یقدم صاحب الطلب لدعم طلبھ بالوثائق التالیة       

انون   إما نسخة من  - م   عقد الملكیة أو نسخة من شھادة الحیازة على النحو المنصوص علیھ في الق رق

 .والمذكور أعلاه  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90-25

 .، والمذكور أعلاه 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أو توكیل طبق لأحكام الأمر   -
 » .ض أو البنایةنسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأر  -

ادة  ى الم الرجوع إل ن ب انون  50ولك ن الق ي  25-90م ؤرخ ف مبر  01الم ق  1990دیس المتعل

م      انون رق تمم بالق دل والم ي   ، 05-04بالتھیئة والتعمیر المع ل    ،2004غشت   14المؤرخ ف ا تزی فإنھ

ى    نص عل ث ت كال حی ذا الإش رام     «ھ ع الاحت ارس م ة الأرض ویم رتبط بملكی اء م ق البن ارم الح ص

د ال  ».... القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض للأحكام ادة نج  مشرع ، فمن خلال نص ھذه الم

ي       ة الأرض وھ رتبط بملكی اء م ق البن ادة، أن ح ن الم طر الأول م ي الش ھ ف م اعتراف ري ورغ الجزائ

اني      الملكیة المفرزة و فیدعبارة عامة  ت ي الشطر الث ھ اشترط ف ارس      الشائعة، غیر أن ادة أن یم ن الم م
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ة باستعمال الأرض     الحقھذا  ة  المتعلق ة والتنظیمی ادام أن   ،في إطار الاحترام التام للأحكام القانونی وم

ام            ري للقی ي استوجب المشرع الجزائ ادة الت ر المعت ال غی ن الأعم أعمال البناء في الأرض المشاعة م

ى        حصول الشركاء المشتاعین ع   ج، .م.ق 717بھا في المادة  ال الشائع عل اع الم ة أرب ى أنصبة ثلاث ل

ى الشریك    الأقل القیام بھا،  الي فعل ومن ثم لابد التقید بھذا الشرط عند التقدم بطلب رخصة البناء، وبالت

ونین            اقي الشركاء المك ن ب ة م ى الموافق ي الأرض المشاعة أن یحصل عل اء ف الذي یرید أن یقوم بالبن

د یحدث       أنصبة ثلاثة أرباع المال الشائع  ا وق ة، كم ذه الموافق ى ھ باحتساب حصتھ، ویقدم طلبھ بناء عل

ا للحصول         ال الشائع طلب اع الم ة أرب ى أنصبة ثلاث تاعین الحائزین عل وع الشركاء المش دم مجم أن یق

  .على رخصة البناء، إذا ما أرادوا القیام بالبناء على تلك الأرض المشاعة

د   دد، نج ذا الص ي ھ ام القضائیة ف ن الأحك ي   وم ؤرخ ف ة الم س الدول م مجل  28/04/2011حك

ین شریكین      بطل رخصة البناء التي صدرت بن  أ، الذي  [31] ة مشاعة ب د ملكی ى عق ث   اء عل د حی ، وق

ا،           «حكمھ كما یلي  اء المطعون فیھ ة موضوع رخصة البن اري للقطع دفتر العق حیث تبین من خلال ال

  .»ھو غیر مفرز وغیر محدد المعالمیوجد في قطعة على الشیوع، وعلیھ أن نصیب المستأنف 

  

  حق التصرف في المال الشائع .12.2.

اره          ركاء، باعتب ن الش د م ل واح ائع لك ال الش ي الم رف ف ق التص ري ح رع الجزائ رر المش ق

ع       تھصاحب ملكیة لحص ل لجمی ذا الحق المماث وت ھ الشائعة المتوزعة في كل المال الشائع، ونظرا لثب

لإضرار بحقوق الشركاء الآخرین، ومن ثم كان بحسب الأصل أن التصرف    الشركاء، فإنھ قیده بعدم ا

ف             ري خف إن المشرع الجزائ ك ف ع ذل ین، وم ال الشائع یكون لشركاء مجتمع ذا الأصل     في الم ن ھ م

وذلك تیسیرا لحالة ھذا التصرف، واكتفى بأغلبیة خاصة وھي ثلاثة أرباع أنصبة المال الشائع لإجازة   

  .أي تصرف قانوني

ھ     وحق ا أن التصرف في المال الشائع قد یصدر إذن من الشركاء مجتمعین وھذا ھو الأصل، كم

د الشركاء      لقد یصدر من الشركاء الذین یحزون ع ن أح د یصدر م ى الأغلبیة المقررة قانونا، وأخیرا ق

  :منفردا، فما حكم ھذا التصرف؟ وھذا ما سوف نتناولھ في ثلاثة فروع

  

  ن جمیع الشركاءالتصرف الصادر م .12.1.2.

ذلك            ا ل ارھم ملاك ال الشائع باعتب ي الم انوني ف ي إجراء أي تصرف ق لشركاء مجتمعین الحق ف

إ   ع الشركاء صحیحا     رادةالمال الشائع، لثبوت ملكیة كل واحد منھم، ویعد ھذا التصرف الصادر ب جمی

ون إ            ال الشائع یك ي الم ین ف ع الشركاء، وتصرف الشركاء مجتمع ي حق جمی ھ    ونافذا ف ل ملكیت ا بنق م
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ا  ر، وإم اءللغی ة   بإنش ائج ھام التین نت ا الح ي كلت ب ف ھ ویترت ي علی لي أو تبع ي أص ق عین ب ح : وترتی

  )116(ص، [17]،)128( ص[27]

   نقل ملكیة المال الشائع للغیر: الحالة الأولى:   

ر    ال الشائع للغی ھ أو جزء    ،ففي ھذه الحالة یتفق جمیع الشركاء على نقل ملكیة الم ھ   كل رز من مف

ة الشركاء             ن ذم ال الشائع م ر خروج الم ھ للغی ال الشائع بأكمل ة الم كالبیع مثلا، ویترتب عن نقل ملكی

م    ، وبالتالي إنھاء حالة الشیوع بین الشركاء ذین لھ ال ال ھ إذ أننا بصدد تصرف صادر من ملاك الم  علی

  .سلطة التصرف التي لكل مالك على ما یملكھ

ن           جزء فيویترتب عن التصرف  ھ التصرف م م فی ذي ت ذا الجزء ال من المال الشائع خروج ھ

ى              ا إذا ورد التصرف عل رز، أم ر المف اقي غی ى الجزء الب ین الشركاء عل الشیوع، واقتصر الشیوع ب

ؤدي            ا ی ال الشائع، مم ي الم دد الشركاء ف ادة ع ك زی حصة شائعة في المال الشائع، فإنھ یترتب عن ذل

  .إلى تعدیل حصص ھؤلاء الشركاء

  حق عیني أو تبعي على المال الشائع إنشاء:الحالة الثانیة:  

دف        ل یھ ل، ب ر ناق ون غی ركاء یك ع الش ن جمی ادر م رف الص إن التص ى ف ة الأول ا للحال خلاف

اق لمصلحة           اع، أو حق ارتف ال الشائع، كإنشاء حق انتف ى الم الشركاء إلى إنشاء حق عیني أصلي عل

ي تبع      ین         عقار مجاور، أو إنشاء حق عین ذا التصرف نتیجت ثلا، ویترتب عن ھ الرھن الرسمي م ي ك

  :ھامتین

         ادام الشیوع ا أو خاصا م م عام ع الشركاء وخلفھ بقاء ھذه التصرفات صحیحة ونافذة في حق جمی

 .قائما

      ي ع ف ذي یق رھن ال أما في حالة القسمة فإنھ یثار التساؤل عن مصیر حق الانتفاع أو الارتفاق أو ال

ن       نصیب أحد الشر ذا التصرف الصادر م ار أن ھ ى اعتب كاء المتقاسمین، فإن أغلبیة الفقھ ذھبوا إل

ب  ذي رت ع الشركاء، ال قجمی ال  ح ل الم ي ك ي، ف لي أو تبع ي أص ائع عین ذا الش ھ ناف أو جزء من

ر      اوصحیح دة الأث في مواجھة كل الشركاء وخلفائھم أیا كانت نتیجة القسمة، وھذا خروج عن قاع

ي    الرجعي للقسمة، و ك ف ذ أن تمل الذي یقصد بھ أن المتقاسم مالكا للحصة المفرزة التي آلت إلیھ من

ة الحصص      ن بقی یئا م ا ش ول أن حق       ، الشیوع، وأنھ لم یملك غیرھ ى الق ھ إل ن الفق وذھب رأي، م

د           ار الشائع، یع ى العق ین عل ھ الشركاء مجتمع ذي رتب رھن ال ق ال اق، أو ح اع أو حق الارتف الانتف

ك   ى مل ا عل ى     واقع رھن عل لا یسري ال الي ف م، وبالت ة الشریك المتقاس ى حص ا زاد عل ر، فیم الغی

ر الرجعي أو الكاشف               دأ الأث ا یقتضیھ مب ذا م ي نصیبھ، وھ ار المرھون ف ع العق ذي وق الشریك ال

ي نص          )288(ص[19]، )118(ص[17]للقسمة ري ف ھ المشرع الجزائ ذ ب ذي أخ وھذا الاتجاه ال

ادة   نص   .م.ق 890الم ي ت رھن الصادر     «ج الت ذا ال ى ناف ن یبق ا     م ار شائع، ای ین لعق ع الملاك جمی
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ان قسمتھ            دم إمك ھ لع ى بیع د أو عل ا بع ار فیم ى قسمة العق ى  »كانت النتیجة التي تترتب عل ، ومعن

ي     ذا وصحیحا ف ھذا النص أن الرھن الرسمي الذي رتبھ اتفاق جمیع الشركاء قبل القسمة یكون ناف

ي  ع ف ذي وق ریك ال ة الش رع    مواجھ ھ المش ب إلی ا ذھ ا م ذا أیض مي، وھ رھن الرس ذا ال یبھ ھ نص

 )  129( ص[27].م.ق 1039المصري في المادة 

  

  التصرف الصادر بالأغلبیة المعتبرة قانونا .12.2.2.

ارة  در الإش ة  عتج ادر بأغلبی رف الص ى أن التص ائع  ال ال الش اع الم ة أرب ة لثلاث ركاء المالك لش

ف التشریعات     ین مختل ھ        محل خلاف ب انع ل ذا التصرف وم ز لھ ین مجی ة ب ھ     ،العربی ي حین أن الفق فف

ذا التصرف     ى       ،الإسلامي یجمع على رفض صحة ھ ادة عل ذه الم رھن    « حیث نصت ھ ذا ال ى ناف یبق

ى        د أو عل ا بع ار فیم ى قسمة العق الصادر من جمیع الملاك لعقار شائع أیا كانت النتیجة التي تترتب عل

متھ  ان قس دم إمك ھ لع ادة ، و»بیع ل الم ي تماث ن ق 890ھ رع ،)132-131(ص ص[12]ج.م.م المش

ة   «ج .م.ق 720الجزائري أخذ بھ، وھذا ما نص علیھ في المادة  لشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاث

د       وا بعق ى أن یعلن ة، عل أرباع المال الشائع أن یقرروا التصرف فیھ إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوی

راراتھم    ة خلال             غیر قضائي ق ى المحكم ن ھؤلاء حق الرجوع إل ن خالف م اقي الشركاء، ولم ى ب إل

در    مشھرین من وقت الإعلان، وللمحكة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة ب صالح الشركاء، أن تق

ا      رف واجب ان التص ا إذا ك روف م ا للظ ادة   »تبع ص الم ل ن ي تماث دني   832، وھ انون الم ن الق م

ري ادة  المص وري، 787الم ي، و 841و س ي، و 1062لیب اني، و  832عراق ویتي 827لبن  [5].ك

  .)288( ص

رف           ق التص ر ح ري، أق رع المص أن المش أنھ ش ري ش رع الجزائ إن المش ادة ف ذه الم ا لھ وفق

ائع   ال الش بة الم ل أنص ى الأق اع عل ة أرب ى ثلاث زون عل ذین یح اللشركاء ال اني ، أم د  المشرع اللبن  فق

ي   ادة           استلزم الإجماع في التصرف ف ي الم ك ف رة قانونا،وذل ة المعتب ي بالأغلبی م یكتف ال الشائع، ول الم

ي والتونسي      من قانون الموجبات والعقود، 836 د المشرع الأردن م عن  (ص [10] كما نجد  نفس الحك

ة، أو ینشوؤن   قل في أن یقرروا علیھ التصرفات النا  ،)132(ص[12]،)130(ص[27]،)156 ة للملكی

  أو تبعیة، وھذا تسھیلا لحالة الإجماع التي قلم تحدث في الواقع العملي،علیھ حقوق عینیة أصلیة 

  :واشترط المشرع الجزائري لنفاذ تصرف الأغلبیة المعتبرة قانون شرطیین أساسین ھما

        رع دد المش م یح ة ول باب جدی ى أس رف إل رار التص ي ق ا ف رة قانون ة المعتب ذه الأغلبی تند ھ أن تس

ا بنى علییجدیة التي الجزائري طبیعة الأسباب ال ا سلطة          ھ ي لھ ة الت ك للمحكم ا ذل ذا التصرف، تارك ھ

ي أن یكون          واسعة في  ل ف ئلة تتمث ذلك أس ھ یضرب ل ر أن الفق ـ، غی تحدید وتقریر ھذه الأسباب الجدیة

ھ، ضمانا للقرض            االمال الشائع في ح ع رھن راض م رة، تقتضي الاقت ى ترمیمات ضروریة كبی جة إل
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ذرا         حتى یسھل استثماره أ ھ متع ي ھو علی ة الت ي حال ال الشائع ف و إصلاحھ وترمیمیھ، أو أن یكون الم

ة          یس للمحكم ل، فل ن المث ن ثم ى م ثمن المعروض أعل استغلالھ فتقرر الأغلبیة  بیعھ، وكذلك لو كان ال

ر       ع كبی ة    تفویت ھذه الصفقة، أو كما لو كان ھناك مقایضة الشيء الشائع بشيء ذو نف ة مالی أو ذو قیم

   )131(ص[27]،)290(ص[19] .ةكبیر

       رع ظ أن المش ائي، والملاح ر قض د غی ركاء بعق اقي الش ى ب ة إل ذه الأغلبی رار ھ لان ق وب إع وج

م               ن ث ر قضائي، وم د غی أن یكون بعق ى ب د قضائي، واكتف الجزائري لم یشترط أن یكون الإعلان بعق

ات    یمكن أن یتم على أي شكل كان، وتبقى مسألة إثبات ھذا الإعلان خاضع  ي الإثب ة ف د العام ، ة للقواع

 . فقد یكون الإعلان بواسطة رسالة مضمنة بإشعار بالوصول أو عن طریق محضر، وقد تكون شفاھة
ذا               ة ناف رار الأغلبی ان ق ن الشركاء ك دة الشھرین دون أن یخالف أحد م م الإعلان ومضت م فإذا ما ت

ون الت   لا یك ة رغم صدور      وملزما لجمیع الشركاء، وإذا لم یتم الإعلان ف ذا اتجاه الأقلی ن   هصرف ناف م

لال             ة خ رار الأغلبی ى ق د الشركاء عل ا إذا اعترض أح ال الشائع، أم اع الم ة أرب ة لثلاث ة المالك الأغلبی

ة المختصة تكون          ام المحكم اریخ الإعلان أم ن ت رة   المیعاد القانوني المحدد بشھرین م ذه الأخی ام  ھ أم

  :فرضین، وھذا یقتضیھ ظاھر النص

  ك سقوط        فإ ما أن تأمر بقسمة المال الشائع إذا كان ذلك لا یضر مصالح الشركاء، ویترتب عن ذل

  قرار الأغلبیة بالتصرف في المال الشائع فلا تكون لھ أي قیمة قانونیة 

  مة إذا رأت أن رفض القس ا أن ت ذه وإم ك أن   ھ ن ذل ب ع ركاء، ویترت الح الش ارة بمص مة ض القس

ى أسباب          نإذا وجدت أ تنظر في قرار الأغلبیة، ف  تند إل ال الشائع لا یس ي الم ا بالتصرف ف قرارھ

ھ      أإنھا تلغي قرار التصرف، فقویة  أمر ب ا ت ة فإنھ ررات قوی ى مب  ،ما إذا وجدت أنھ كان مستندا عل

ة            دة القضائیة المتمثل د خروجا عن القاع ة یع ذه الحال ي ھ ادة ف ویذھب بعض الفقھ أن حكم ھذه الم

د سلطة    »ء بما لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه عدم جواز القضا« في  ، بحیث یجب أن تتقی

م          ة الحك یس للمحكم ة القسمة، فل ذه الأقلی ب ھ م تطل المحكمة إزاء ما اعترضت علیھ الأقلیة، فإذا ل

ركاء،     الح الش ى مص اء عل ا، بن ي طلبھ ر ف ة أن تنظ ا فللمحكم ا إذا طلبتھ ھا، أم اء نفس ن تلق ا م بھ

ي       )291(ص[19]تفسیر النص بناء على ظاھره، بمعنى لا ینبغي ا ف ة العلی ھ المحكم ا أكدت وھذا م

الي  28/10/1999المؤرخ في  92343قرارھا رقم  دأ الت ھ     « ، إذ قررت المب ا أن رر قانون ن المق م

ھ إذا    رروا التصرف فی ائع، أن یق ال الش اع الم ة أرب ل ثلاث ى الأق ون عل ذین یملك ق للشركاء ال یح

  .»ى أسباب قویة استندوا في ذلك إل

ة         -من مستندات القضیة الحالیة –ولما ثبت  ع ثلاث ام ببی ي الخصام ق دخلین ف أن الوكیل عن المت

رف    ذا التص لان ھ یھم دون إع دعى عل ى الم اع إل ار المش اع العق یھ  إأرب ا یقتض ركاء كم اقي الش ى ب ل

 .)115( ص[9]قانونالقانون، لذا فإن القرار المطعون فیھ الذي أكد على صحة البیع قد خرق ال
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  التصرف الصادر من أحد الشركاء. 12.3.2.

رز،              ى جزء مف رد عل د ی ائعة، وق ى حصتھ الش ع عل د یق د الشركاء ق ن أح التصرف الصادر م

ل    م ك ي حك ا یل ذلك نبحث فیم ھ، ل ائع كل ال الش ي الم د یتصرف الشریك ف ا ق ك الحصة، كم ادل تل یع

  :تصرف من ھذه التصرفات

 تھ الشائعةتصرف الشریك في حص:  

ول بق الق ق        س ي لح المعنى الحقیق ائعة ب تھ الش ا لحص د ملك ائع یع ال الش ي الم ریك ف ل ش أن ك

ك شأن أي               ي ذل ي حصتھ الشائعة، شأنھ ف ھ أن یتصرف ف ي الشیوع ل الملكیة، ومن ثم فكل شریك ف

ھ،   مالك ي ملك ا دون حاجة إل           یتصرف ف ذا اتجاه الشركاء جمیع ذا التصرف یكون صحیحا وناف ى وھ

ا .م.ق 714/1ھم، وھذا ما نصت علیھ المادة نموافقتھم أو إعلا ك       « ج بقولھ ي الشیوع یمل كل شریك ف

ق           ث لا یلح تعملھا بحی ا، وأن یس ى ثمارھ تولي عل ا وأن یس رف فیھ ھ أن یتص ا، ول ا تام تھ ملك حص

دني المصري     826/1، وتماثل نص المادة »...الضرر بحقوق سائر الشركاء انون الم ن الق ادة  او  ،م لم

وري، و 781 ي، و 835س ي، و 1061لیب اني، و 837عراق ة   1153لبن املات لدول انون المع ن ق م

    )258(ص[5] .الإمارات العربیة المتحدة

ھ    ھ فی ویتضح من ذلك أن حق الشریك في التصرف في حصتھ الشائعة یعد خالصا لھ، لا یزاحم

البیع   أحد من الشركاء، فلھ أن یجري علیھا كافة التصرفات القانو ة ك نیة، سواء التصرفات الناقلة للملكی

رفات ال  ثلا، أو التص یة م ة والوص ق     تو الھب دا ح رھن، ماع اع أو ال ق الانتف ي كح ق عین ب ح ي ترت

ار      ا للعق ون خادم ذي یك ار ال ن العق رزا م زء مف د ج ي تحدی ق یقتض ذا الح ر ھ ك أن تقری اق ذل الارتف

شیوع في حصتھ المتوزعة على جمیع المال الشائع،  وھذا یتنافى وطبیعة حق الشریك على ال المرتفق،

ار        ن العق رز م تئثار بجزء مف ة   ،)133(ص [27]إذ لا یخول الشیوع للشریك الاس ررت المحكم د ق وق

م      ا رق ي قرارھ ائعة ف تھ الش ي حص ریك ف رف الش أن تص ي ش ا ف ي 161833العلی ؤرخ ف ، الم

ف في حصتھ شریطة عدم الإضرار     یجوز للشریك في الشیوع التصر« ، المبدأ التالي30/09/1998

  .» بحقوق باقي الشركاء

ب              ى حق طل س رفضوا عل ھ یظھر أن قضاة المجل رار المطعون فی ى الق الرجوع إل حیث أنھ ب

ھ المرحوم       ام ب ذي ق ذي  ) ل.د(المدعین في الطعن الرامي إلى ابطال العقد العرفي لكون التصرف ال ال

د  تصرف في حقوقھ المشاعة لم یلحق أي ضرر بال مدعین الذین لا یجوز لھم التمسك بطلب إبطال العق

ذي         ن ال ي الطع ھ ف دعي علی ع ال العرفي وغایة ما في الأمر أنھ یسوغ لھم إجراء قسمة المال المشاع م

  .)196-195(ص ص[25]في حقوقھ ولذا یتعین رفض ھذا الوجھ لعدم تأسیسھ) ل.د(یحل محل 
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ن تص      و ب ع ي تترت ة الت ار القانونی ف الآث ث     تختل ن حی ائعة، م تھ الش ي حص ریك ف رف الش

رفات الناق ة، لالتص ن ة للملكی ائعة    و م ة الش ى الحص ي عل ق عین ب ح ي ترت رفات الت ث التص  :حی

  )122-121(ص ص[17]، )133-132(ص ص[27]،)310-308(ص ص[19]

   ة ة للملكی رفات الناقل ث التص ن حی ي: م رفات  فف ذه التص إن ھ ائعةف ة الش ة الحص ل ملكی ى  تنتق إل

ات     ،متصرف إلیھ، فیحل ھذا الأخیر محل الشریك اتجاه باقي الشركاءال وق والتزام ة حق ویكون لھ كاف

م استبدال شریك  بشریك آخر،     ن الشریك المتصرف، بمعنى أ ى       ھ ت ذه التصرفات عل ا وقعت ھ وإذا م

ب   فیما بینعقار وجب تسجیلھا وشھرھا في السجل العقاري حتى تكون نافذة  دین، وبالنس ر  المتعاق ة للغی

 .ج.م.ق793وھذا طبقا للمادة 
  ة   : من حیث التصرفات التي ترتب حق عیني على الحصة الشائعة وتختلف ھذه الآثار حسب طبیع

ر یحل     إن الغی الحق العیني أصلي أو تتبعي، فإذا رتب الشریك حق انتفاع للغیر على حصتھ الشائعة، ف

ذه الحصة،   ا یبق   محل الشریك في اقتضاء ثمار ھ ر       بینم ذلك للغی ة، ویكون ك ة الرقب ى للمتصرف ملكی

ال الشائع دون      يأ ادة للم ك       حق الإ المنتفع حق الإدارة المعت ى للشریك مال ي تبق ادة الت ر المعت دارة غی

 .الرقبة

 أما إذا رتب الشریك على حصتھ الشائعة حقا عینیا تبعیا فإن الإشكال لا یثار في شأن الرھن

شيء المرھون بواسطة الدائن المرتھن لا تنتقل إلیھ و تبقى في ید الرسمي، على أساس أن حیازة ال

المدین الراھن، إلا أنھ في الرھن الحیازي للحصة الشائعة فإنھ یثار إشكال فیما یخص انتقال الشيء 

من طرف  )الحصة الشائعة(إذ حیازة الشيء المرھون ، للدائن المرتھن) الحصة الشائعة(المرھون 

، شرط أساسي لقیام الرھن الحیازي، وھذا ما نصت نأجنبي یتفقان علیھ العاقدا الدائن المرتھن أو

الرھن الحیازي عقد یلتزم بھ شخص، ضمانا لدین علیھ أو على  «، بقولھاج.م.ق  948علیھ المادة 

غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینھ المتعاقدین، شیئا یرتب علیھ للدائن حقا عینیا، یخول 

الشيء إلى أن یستوفى الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالیین لھ في المرتبة في أن  حبس

 » .یتقاضى حقھ من ثمن ھذا الشيء في أي ید یكون

، ولتجاوز تلك الصعوبة فیمكن الشركاء  1109ونفس الحكم في القانون المدني المصري المادة 

ع  وا م دائن أن یتفق ى أال رتھن عل ھ، الم ائع كل ال الش ر الم ذا الأخی وز ھ ائعة   ن یح ة الش وز الحص فیح

ى أن          اق عل ن الاتف ا یمك راھنین، كم یلا عن ال المرھونة بصفتھ دائنا ویحوز باقي الحصص بصفتھ وك

ي            ازة لأجنب ق الحی دائن المرتھن فتتحق ة عن ال ال الشائع نیاب دیر الم تكون الحیازة لأحد الشركاء أو لم

  )137(ص[27]،)122(ص [17] .عن العقد

التنفیذ جبرا ، لوفاءویترتب عن حلول أجل الدین المضمون بالرھن، ولم یقم الشریك الراھن با

الشائعة من قبل الدائن المرتھن، وذلك ببیعھا في المزاد العلني، ویدخل من یرسو علیھ الحصة  ىعل
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ا تمت القسمة قبل الوفاء بالدین المزاد شریكا جدیدا في المال الشائع، ھذا كلھ قبل إجراء القسمة، فإذ

المضمون الذي رتبھ الشریك للغیر على حصتھ الشائعة انتقل الرھن برتبتھ إلى الجزء الذي آل إلى 

وإذا رھن أحد الشركاء حصتھ ...«بقولھا  ،ج.م.ق 890/2:الشریك الراھن وھذا ما نصت علیھ المادة

وقع في نصیبھ عند القسمة أعیان غیر التي  الشائعة في العقار أو جزء مفرزا من ھذا العقار، ثم

رھنھا انتقل الرھن بمرتبتھ إلى الأعیان المخصصة لھ بقدر قیمة العقار الذي كان مرھونا في الأصل، 

ویبین ھذا القدر بأمر على عریضة، ویقوم الدائن المرتھن بإجراء قید جدید یبین فیھ القدر الذي انتقل 

الوقت الذي یخطره فیھ أي ذي شأن بتسجیل القسمة ولا یضر انتقال  إلیھ الرھن خلال تسعین یوما من

، فرغم ورود ھذه »الرھن على ھذا الوجھ برھن صدر من جمیع الشركاء ولا بامتیاز المتقاسمین 

 .المادة في شأن الرھن الرسمي، فإنھا جاءت عامة تطبق في الرھن الحیازي

 تصرف الشریك في حصة مفرزة:  

ان        الأصل أنھ لا یج ال الشائع، سواء ك ن الم رز م وز للشریك المشتاع أن یتصرف في جزء مف

وق الشركاء الآخرین، فھؤلاء              ك یتضمن مساسا بحق ا، لأن ذل ل منھ ذلك الجزء یساوي حصتھ أو أق

ر خروجا      رزة یعتب أیضا یملكون فیما تصرف فیھ ھذا الشریك، ومن ثم فتصرف الشریك في حصة مف

ذا    ن ھ ب ع ل، ویترت ن الأص ة       ع ن معارض ھ م ا فی ركاء لم اقي الش ق ب ي ح اذه ف دم نف رف ع التص

ذا التصرف الشركاء المشتاعین          ع ھ ل القسمة یمن دھا، فقب ومصادرة لحقوقھم، سواء قبل القسمة أو بع

ذا        إن ھ د القسمة ف ا بع رز، أم من مباشرة حقھم في التصرف كذلك، باعتبارھم مالكین لنفس الجزء المف

رره        التصرف یؤدي إلى تحمل ال ي أصلي أو تبعي ق رزا محملا بحق عین شركاء المتقاسمین نصیبا مف

  . )293(ص[19]الشریك المتصرف، لم یشاركوا في تقریره أو یصدر عنھم إقرارا بھ

نص    وما تجدر الإشارة إلیھ أن الج ب ي حصة      المشرع الفرنسي لم یع خاص، تصرف الشریك ف

ا للمشرع    ري الالمصري و مفرزة من المال الشائع خلاف المشرع  إذ  )175-174(ص ص[20] .جزائ

ل     ذا التصرف بنق ان ھ واء ك حیح س ره ص رزة واعتب ة مف ي حص ریك ف از تصرف الش ري أج الجزائ

ب         م یرت ملكیة أو بترتیب حق عیني، وأوقفھ و علقھ على نتیجة القسمة أو إجازة الشركاء الآخرین ول

ذا      املات، وھ تقرار المع ى اس ة عل بطلان قصد المحافظ ھ ال ادة   علی ھ الم ا نصت علی ج .م.ق 714/2م

د القسمة           « بقولھا ذا الجزء عن ع ھ م یق ال الشائع ول ن الم وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز م

ى المتصرف    في نصیب المتصرف انتقل حق المتصرف إلیھ من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إل

ین   بطریق القسمة، وللمتصرف إلیھ الحق في إبطال التصرف إذا ك ك الع ان یجھل أن المتصرف لا یمل

ا     ». المتصرف فیھا مفرزة ي الق ده ف ذي نج م ال ادة      نون، وھو نفس الحك ي الم ك ف  ، 826المصري وذل

ادة  وري، و 781الم ي، و835 س ي، و 1061لیب ة،      23عراق ة العقاری انون الملكی ن ق اني م لبن

  . )258(ص[5] .أردني 1031/2من قانون المعاملات لدولة الإمارات العربیة المتحدة، و 1153و
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ع   .م.ق 714/2ولبیان حكم ھذا التصرف على ضوء ما ورد في نص المادة  ج وما یقتضیھ الواق

  :ومرحلة ما بعد القسمة) قبل القسمة(العملي، لابد من التفرقة بین مرحلة قیام الشیوع 

 م ال : حكم التصرف في حصة مفرزة قبل القسمة ین  م تصرف فی ونفرق في ھذه المرحلة بین حك ا ب

ار             )المتعاقدین(أطرافھ دة آث تج ع التین تن ا الح ي كلت ى أساس أن ف اقي الشركاء، عل ھ بالنسبة لب ، وحكم

 :قانونیة مختلفة

  فیما بین المتعاقدین(حكم التصرف فیما بین أطرافھ :(  

ع شأنھ شأن المشر ج،.م.ق 714/2لم یتعرض المشرع الجزائري لھذه الحالة في المادة        

اكتفوا بتحدید مصیر ھذا التصرف بعد حیث المصري، والتشریعات التي حذت حذوھم السابقة الذكر، 

 یرى أن ھذا التصرف یعد صحیحا بین أطرافھ،  )139(ص[27]،القسمة، ولذلك فإن أغلبیة الفقھ

ي جزء وھذا استنادا إلى القواعد العامة للشیوع والتي بمقتضاھا یعد الشریك المشتاع الذي تصرف ف

مفرز من المال الشائع قد تصرف فیما یملك، باعتبار أن حق ملكیتھ یرد طوال الشیوع على الشيء 

الشائع جمیعھ، ولكنھ لا ینفذ في حق باقي الشركاء، فإذا باع شریك جزء مفرزا من المال الشائع، فإن 

في حق باقي الشركاء المتابیعین لصدوره من مالك، ولكنھ لا ینفذ  بین ھذا البیع یعد صحیحا فیما

  الآخرین فیما یتعلق بحصصھم في الشیوع في ھذا الجزء المفرز،

فھناك جانب أخر من الفقھ یذھب إلى أن تصرف الشریك في حصة مفرزة یعتبر نصرفا في  

ملك الغیر، ذلك أن المتصرف لا یملك في الجزء الذي تصرف فیھ إلا قدر نصیبھ في الشیوع، أما 

زء فھو ملك لباقي الشركاء لذلك فإن تصرف الشریك ھذا وإن كان قد تم من مالك الباقي في ھذا الج

في حدود حصتھ، فإن  ما زاد على ذلك یعتبر عنھ تصرفا في ملك الغیر، ویترتب عن ذلك أن یكون 

للمتصرف إلیھ حق المطالبة بإبطال التصرف على أساس أنھ اشترى من غیر مالك، كما یكون لباقي 

البة بحقوقھم في الجزء المفرز الذي تم فیھ التصرف، من خلال دعوى الاستحقاق دون الشركاء المط

 .انتظار نتیجة القسمة

  )130-129(ص ص[17] ،)128(ص[12]ویترتب عن ذلك عدة آثار قانونیة

ب إبطال التصرف                - ن الشریك المشتاع حق طل ذي اشترى م ھ أي المشتري ال یس للمتصرف إلی فل

ا     على أساس بیع ملك ال ى أساس م غیر لا قبل القسمة أو بعدھا، ولكن لھ حق طلب إبطال التصرف عل

رزة،       میكون قد وقع فیھ من غلط جوھري بسبب جھلھ أن ال ا مف ین المتصرف فیھ ك الع تصرف لا یمل

ادة     ھ الم ان   714/2سواء قبل القسمة أو بعدھا، وذلك وفقا للقواعد العامة وھذا ما نصت علی ا إذا ك ، أم

ى   المتصرف إل ب الإبطال عل ھ طل لا یمكن ائعة ف ة ش ك إلا حص م أن الشریك المتصرف لا یمل ھ یعل ی

 .أساس الغلط
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ي حدود       - ى ف الشائعة  حصة  الأن المتصرف إلیھ أي المشتري لا یدخل شریك مع باقي الشركاء، حت

 .لشریك البائع في الجزء المفرز الذي باعھل

ھ     - ى المتصرف إلی ي          قد یتصرف الشریك المشتاع إل ل ف ف والمتمث ى شرط واق رز، عل ي جزء مف ف

ق الشرط     عوقوع ھذا الجزء في نصیبھ  د تحق ند القسمة، فإذا وقع ذلك الجزء في نصیب المتصرف فق

  . وأنتج التصرف أثاره بأثر رجعي، وإذا لم یتحقق الشرط اعتبر التصرف كأن لم یكن

 حكم التصرف بالنسبة لباقي الشركاء: 
رع الج ان المش إذا ك ك   ف ائع، وذل ال الش ن الم رز م زء مف ي ج ریك ف رف الش از تص ري أج زائ

ذا    بجعل ھذا التصرف صحیحا بین طرفیھ ومنتج لآثاره القانونیة، فإنھ لم یجعل ھذا التصرف أیضا ناف

وق ھؤلاء    .م.ق 714/2في حق باقي الشركاء، وھذا ما تضمنتھ المادة  ة حق ج، وذلك على أساس حمای

اقي الشركاء      الشركاء، ویترتب على عد ة ب ي مواجھ م نفاذ التصرف في جزء مفرز من المال الشائع ف

  )305-303(ص ص[19]،)132-130(ص ص[17]، )143-142(ص ص[27] :النتائج التالیة 

دم    فلباقي الشركاء حق الاعتراض على تصرف الشریك   - ر ع ي جزء مفرز من المال الشائع، وتقری

دم  نفاذه في حقھم، وذلك قصد إثبات حقھم ع لى الجزء المتصرف فیھ، وھذا كلھ بدعوى الاستحقاق وع

 .التعرض
ذا            - روا ھ اقي الشركاء، إذا أق ي حق ب ذا ف رز ناف ي الجزء المف یصبح التصرف الذي قام بھ الشریك ف

ا         ال الشائع طبق اع الم ة أرب ل ثلاث التصرف أو أقره منھم من تكون حصصھم بالإضافة إلى حصتھ تمث

 .ج.م.ق 720للمادة 

ى             - ار یبق ن آث رف م ذا التص ن ھ د ع ا یتول ركاء فم اقي الش ریكا لب ھ ش رف إلی ار المتص دم اعتب ع

ھ لا       ك أن المتصرف إلی تج عن ذل محصورا في العلاقة بین أطرافھ لا یحتج بھ على باقي الشركاء وین

ھ، في إدارة المال الشائع أو التصرف فی    الاشتراكیحل محل الشریك المتصرف، ومن ثم فلا یكون لھ 

اع أو      د الإجم وتھ عن ب ص ذي یحتس و ال رف، فھ ریك المتص ق الش ن ح ك م ل ذل ون ك ث یك د  حی  عن

ى كل    احتساب الأغلبیة، وكذلك لیس لھ الحق في طلب القسمة، ولا الحق في الدخول في دعواھا إذ یبق

 .ذلك للشریك المتصرف

د إك إذا بیعت  لیس للمتصرف إلیھ الحق في المطالبة بالشفعة أو حق الاسترداد، وذل    - الحصص   ىح

ق           فعة وح ق الش ن ح ل م اس أن ك ى أس ك عل ركاء، وذل ن الش ي ع ائع لأجنب ال الش ن الم ائعة م الش

ا   الاسترداد مقرران لشركاء والمتصرف إلیھ لیس بشریك فیبقى ھذا الحق لشریك المتصرف    ذا م ، وھ

  .سوف نتعرض لھ لاحقا
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 حكم التصرف في حصة مفرزة بعد القسمة  :  

ي نصیب الشریك المتصرف، استقر التصرف          فإذا  ھ ف تمت القسمة ووقع الجزء المتصرف فی

ذ التصرف         ا من ر مالك ذا الأخی ر ھ ھ، ویعتب ا صحیحا للمتصرف إلی ي      تطبیق ر الكاشف للقسمة، وف للأث

  ھذه الحالة یسقط حق المتصرف إلیھ في طلب إبطال التصرف على أساس الغلط، كونھ كان یجھل أن 

ع مقتضیات ملتعارض ذلك  یك لا یملك الجزء المتصرف فیھ مفرزا وقت التصرف،المتصرف الشر

لیس لمن وقع في غلط أن یتمسك بھ « ج .م.ق 85وھذا ما تنص علیھ المادة ، تنفیذ العقد بحسن نیة

  على وجھ یتعارض مع ما یقضي بھ حسن النیة 

 ».ستعداده لتنفیذ ھذا العقدویبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامھ إذا أظھر الطرف الأخر ا
ة         ذه الحال ي ھ ھ ف د القسمة فإن أما إذا لم یقع ھذا الجزء المفرز في نصیب الشریك المتصرف عن

ن   «ج  وھي تقضي بأنھ . م.ق 714/2تطبق أحكام المادة  رز م وإذا كان التصرف منصبا على جزء مف

ت      المال الشائع ولم یقع ھذا الجزء عند القسمة في نصیب المتصرف ا ن وق ھ م نتقل حق المتصرف إلی

ال            ي إبط ق ف ھ الح رف إلی مة، وللمتص ة القس رف بطریق ى المتص ذي آل إل زء ال ى الج رف إل التص

  ، » التصرف  إذا كان یجھل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف فیھا مفرزة

ة  ائج ھام دة نت ك ع ن ذل ب ع ص [17]،)130-129(ص ص[12]،)183(ص[20]:ویترت

  )136-135(ص

ق    انتق ن طری مة، ع ق القس رف بطری ى المتص ذي آل إل رز ال زء المف ى الج ھ إل رف إلی ق المتص ال ح

ي   ول العین ذي آل إ أي الحل زء ال ول الج ىحل زء     ل ل الج ان أو مح مة مك ق القس ن طری رف ع المتص

ى الجزء               ، المتصرف فیھ ھ إل ال حق المتصرف إلی رى أن انتق ذي ی ھ ال ة الفق ھ أغلبی ا ذھب إلی ذا م وھ

ذي آل إ  ول     ال ة الحل ا لنظری ھ، یكون وفق مة، ویحل محل الجزء المتصرف فی ي القس ى المتصرف ف ل

ع          ذي وق ى الجزء ال ھ إل ال حق المتصرف إلی العیني، فحین یذھب بعض الفقھ إلى القول أن أساس انتق

ھ                ذي ورد علی ھ ال ر محل ى غی زام عل ذ الالت ا تنفی ي، وإنم ول العین و الحل یس ھ في نصیب المتصرف ل

  ) 129(ص[12] .ابتداء

 ھر الجزء المفرز المتصرف فیھ من قبل الشریك من ھذا التصرف بالقسمة لمن اختص بھطی.  

            ن ند، ویكون لم ن أي س ا م رز خالی ى الجزء المف ده عل ي وضع ی ھ ف د استمرار المتصرف إلی یع

  .بھ الحق في استلامھ من تحت ید ھذا المتصرف إلیھ اختص

  د، الحق   للمتصرف إلیھ إذا كان یجھل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف فیھا مفرزة حین العق

ھ    وت علی د یف ھ التصرف، ق ع علی ذي وق ر ال ر غی ى جزء آخ ھ إل ال حق ال التصرف لأن انتق ي إبط ف

ى أساس                 ي إبطال التصرف عل ھ الحق ف ت ل ذا الأساس یثب ى ھ د، وعل ى التعاق ھ إل ذي دفع الغرض ال

  .الغلط
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 ھ،   فإذا لم یقع في نصیب ال ع    متصرف أي جزء مفرز من ذات المال الشائع المتصرف فی ا وق وإنم

ة؟ ویلاحظ أن                  ذه الحال م ھ ار التساؤل عن حك ع یث ي الواق ا ف ال آخر، فھن ن م ي نصیبھ شيء م ف

ادة       .م.ق 714/2المشرع الجزائري في المادة  ي الم م  826/2ج شأنھ شأن المشرع المصري ف ، ل

ال       یتناول ھذه الحالة، واكتفى بالحال س الم ن نف ة التي یكون فیھا قد آل إلى المتصرف جزء آخر م

ى الشیوع،                ة عل ة أرض مملوك ن قطع رز م ي جزء مف و تصرف الشریك ف ك ل ال ذل الشائع، ومث

ق            ل ح ل ینتق ھ، فھ زء من زل أو ج رف بمن ریك المتص ذا الش تص ھ مة أن اخ ة القس ان نتیج وك

  :ه الحالة وجھین مختلفینإلى ھذا الجزء؟؟ وللفقھ فھذ) المشتري(المتصرف إلیھ

رى أن    - ر          للی ى أساس الأث ك عل ك، وذل ر مال ن غی دوره م ب إبطال التصرف لص ھ طل متصرف إلی

ذي بمقتض    ذ           االرجعي للقسمة، ال ق القسمة، من ھ عن طری ذي أل إلی ا للجزء ال ه یكون المتصرف مالك

یوع       دء الش ذ ب ا من رف مالك ر المتص ابق یعتب ال الس ي المث یوع، وف ة الش ي    بدای یس ف زل ول ي المن ف

ك،     ر مال ن غی الأرض، ولذلك تعتبر التصرفات التي صدرت منھ بالنسبة للأرض في حكم الصادرة  م

ذ    تحالة تنفی خ لاس ب الفس ق طل ھ ح م فالمتصرف إلی ن ث ر ، وم ك الغی ع مل ام بی الي تخضع لأحك وبالت

  ) 300(ص[19] ،)145(ص[27] .المتصرف لالتزاماتھ

ق القسمة         ویرى ھذا الفریق أن   - ى المتصرف بطری ت إل ي آل ین الت ى الع حق المتصرف إلیھ ینتقل إل

ادة     ى أساس الم ن   1039/2ولو كان في غیر المال الشائع الذي تم التصرف في جزء منھ، وذلك عل م

ادة    ل الم ي تماث ري الت دني المص انون الم ذا   تالمتعلق ج.م.ق 890/2الق رى ھ مي، وی الرھن الرس ین ب

 )877(ص[7] .كم الوارد في المادتین، ینصرف إلى جمیع التصرفاتالفریق أن ھذا الح

ادة            ادتین، فالم ن الم ك نظرا لاختلاف نطاق كل م دة، وذل ق بش ن   826/2وقد انتقد ھذا الفری م

ادة    القانون المصري، ل الم ى         ج،.م.ق 714/2التي تماث ا إذا آل إل ة م ي حال ا ف ان ینصرف حكمھم اللت

ن ذات الم ر م زء آخ رف ج ذي تالمتص ر ال ائع غی رف، فرصال الش ھ المتص ادتین  فی ا الم بینم

ان     دآل إلى الراھن عن  إذا المتعلقتین بالرھن الرسمي ینصرف حكمھما في حالة ما إجراء القسمة، أعی

رھن            ي ال ن التصرف، إذ ف دف المراد م ة أخرى اختلاف الھ ن جھ غیر التي رھنھا ھذا من جھة، وم

ق   یھم الدائن المرتھن ھ ماالرسمي  ا یتحق و القیمة النقدیة التي یتحصل علیھا من الشيء المرتھن، أي م

إن   بھ الضمان و الائتمان بغض النظر عن محل التصرف، بینما في التصرفات الأخرى غیر الرھن، ف

   )146(ص[27] .ذاتیة الشيء ومحلھ تكون محل اعتبار لدى المتصرف إلیھ

ي    ي تصرف الشریك ف ھ ف ارة إلی ي الإش ا ینبغ ي  ةحصومم ن تصوره ف ھ یمك و أن رزة، ھ المف

ة                 ن الناحی ك م ق ذل ھ یصعب تحق ار الشائع فإن ي العق ا ف ول الشائع، أم ى المنق ع عل ي تق التصرفات الت

دان ال  ي البل ك ف ة، وذل رع  تالعملی ا المش ھر العیني،ومنھ اري أو الش جل العق ام الس ذت بالنظ ي أخ

أي     أن تكفي الجزائر الجزائري، حیث یقتضي ھذا النظام  ار أو ب ق بالعق ي تتعل ون جمیع التصرفات الت
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اریخ             ن ت ر إلا م دین أو بالنسبة للغی ین المتعاق انوني سواء ب ر ق ا أث حق عیني عقاري آخر، لا یكون لھ

ة،        ات العقاری ي مجموع البطاق د ف اري، وبالتحدی ادتین      قیدھا في السجل العق ھ الم نص علی ا ت ذا م ، و ھ

ادة   حیث تنص ى   15الم ي    كل حق   « عل ة وكل حق عین ق   للملكی ھ بالنسبة      آخر یتعل ار لا وجود ل بعق

ق               ة عن طری ل الملكی ر أن نق ة، غی ات العقاری ي مجموعة البطاق وم إشھارھما ف اریخ ی ن ت للغیر إلا م

ة        وق العینی اة أصحاب الحق وم وف ن ی ھ م ادة   » الوفاة یسري مفعول ا الم ى  : 16، أم نص عل ود  « ت أن العق

ي لا یكون          الإداریة والاتفاقات التي دیل أو انقضاء حق عین ل أو تصریح أو تع ترمي إلى إنشاء أو نق

ن الأمر    16و 15 ،»لھا أثر بین الأطراف إلا من تاریخ نشرھا في مجموعة البطاقات العقاریة -75م

ي     63-76من المرسوم رقم  66المادة  ، و [32] ،74 تمم، والمؤرخ ف ، 25/03/1976المعدل والم

دد  .قاري،جالمتعلق بالسجل الع نص  1976، سنة 38ر، الع رار قضائي موضوع      «، إذ ت د أو ق كل عق

ا                 ع فیھ ي یق ة الت وع والبلدی ھ الن ار یعین ھ بالنسبة لكل عق ین فی ة، یجب أن یب ي محافظة عقاری إشھار ف

ح   ن مس ھ م وي علی ا یحت ذكور وم ان الم ط والمك م المخط م ورق ین القس ادة  »......وتعی ، [33] 66الم

ار       حیث یتم فیھا ت ن العق رز م ي جزء مف عیین وتحدید العقار تحدیدا دقیقاـ وفي حالة تصرف الشریك ف

ذا التصرف لصالح المتصرف          د ھ ع عن قی ي تمتن الشائع فإن المحافظات العقاریة القائمة بالشھر العین

ائع،   ھ ش ھ كون دم تعین ھ لع دد معإلی م یتح ن الش  اول ة م ل الملكی لا تنتق الي ف د، وبالت ھ بالقسمة بع ریك لم

زء       ذا الج اه ھ ة اتج ر قانونی عیة غی ي وض ر ف ذا الأخی ل ھ ا یجع ھ، مم رف إلی ى المتص رف إل المتص

  .المفرز إن كان یحوزه

ھ أن    ارة إلی در الإش ا تج ھر       كم ي ش ذي یقتض ي، ال ھر الشخص ام الش ذت بنظ دان أخ اك بل ھن

ار المتصرف    لا     التصرفات من أجل إعلام الغیر عن تلك التصرفات التي تقع على العق م ف ن ث ھ، وم فی

ن للشریك أن            ة یمك ذه الحال ي ھ ل بالتصرف، وف ة بالشھر فھي تنتق یترتب في ھذا النظام انتقال الملكی

ي نظام السجل       ھ الحال ف یتصرف في حصتھ مفرزة حیث تنتقل إلى المتصرف إلیھ، خلافا لما ھو علی

ن للشریك    العقاري أو الشھر العیني، الذي تنتقل فیھ الملكیة بمجرد الشھر لا  م لا یمك التصرف، ومن ث

 .أن یتصرف في حصتھ المفرزة من المال الشائع

 تصرف الشریك في المال الشائع كلھ:  

د الشركاء المشتاعین     لملم یبین المشرع الجزائري شأنھ شأن المشرع ا صري، حكم تصرف أح

ذا ا     ھ ھ م یحل ب ة  ت لتصرف، و في كل المال الشائع وبالرجوع إلى الفقة فإنھ اجتھد لوضع حك رى أغلبی

اقي           ي حق ب اذه ف دم نف ك، وع ن مال ھ لصدوره م الفقھ أن ھذا التصرف یعد تصرفا صحیحا بین أطراف

  ذا لا یكون للمتصرف إلیھ طلب إبطالھ سواء قبل القسمة أو بعدھا، ھالشركاء، وعلى 

اقي الشر   ق لب ھ یح ك أن ن ذل ب ع الغلط، ویترت ق ب ھ یتعل یوب إرادت ب ش ى أساس عی كاء إلا عل

م   المشتاعین رفع دعوى الاستحقاق لتأكید حقوقھم الشائعة في المال الشائع المتصرف فیھ، كما یحق لھ
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ائع              ال الش بة الم اع أنص ة أرب ك ثلاث ن یمل زه م ع، أو یجی ق الجمی ذ بح ذ عندئ رف فینف ازة التص إج

  )138-137(صص [20] .بالإضافة إلى حصة الشریك المتصرف

رف إلی           ا للمتص ان یعكم لكھما إذا ك ارین یس الھ خی رین وھم ود شركاء آخ ص [17] :م بوج

   )138-137(ص

          اره تج آث رف وأن تقر التص رف اس د المتص ائع عن ال الش ل الم ع ك إذا وق مة، ف ة القس ار نتیج انتظ

ائع   ال الش ن الم رف م ي نصیب المتص ط ف ع جزء فق ة، وإذا وق ق  ف ،القانونی تقر ح ة یس ذه الحال ي ھ ف

ھ ع رف إلی ركاء، المتص ة الش ي مواجھ ك ف دا ذل ا ع ي م رف ف ري التص زء، ولا یس ذا الج ى ھ  ل

 .وللمتصرف إلیھ طلب التعویض بسبب عدم تنفیذ الالتزام
 للمتصرف إلیھ طلب فسخ العقد والرجوع بالتعویض على المتصرف لعدم تنفیذ ما التزم بھ العقد. 

ور     ن تص ھ لا یمك رف، أن ذا التص ي ھ ھ ف ارة إلی ي الإش ا ینبغ ي  وم ة ف ة العملی ن الناحی ه م

اري،   ي       كالتصرفات المتعلقة بالعقار لاستحالة قیدھا في السجل العق ى تصرف الشریك ف ق عل ا ینطب م

ي كل           ى تصرف الشریك ف ق عل اري، ینطب ي السجل العق جزء مفرز من عقار شائع من ناحیة القید ف

ا  ف فیھ تحدیدا دقیقا، وھذا العقار الشائع، بحیث لا یمكن إشھارھما لعدم تحدید العقار المتصر ھ  م یتطلب

  .النظام السجل العقاري كما بیانھ

  

  حق استرداد الحصة الشائعة المبیعة من قبل الشریك  .3.2.1

ائع،   ال الش ي الم ائعة ف تھ الش ي حص رف ف ق التص ریك ح بق أن للش ا س ي م ا ف ذا  رأین د ھ ویع

ى م       اقي الشركاء دون التوقف عل ذا     التصرف صحیحا ونافذا في حق ب ان ھ ن إذا ك ھ، ولك وافقتھم علی

ك بإدخال شریك               اقي الشركاء، وذل وق ب ى الإضرار بحق ؤدي إل د ی ھ ق ة فإن اقلا للملكی التصرف بیعا ن

ال      ي الم یطھم ف یھم مح د عل أنھ أن یفس ن ش ذا م یوع، وھ ي الش لیین ف ركاء الأص ر الش ن غی ي م أجنب

  .الشائع

لطات      د س ھ قی ھ، أن بق بیان ا س ري كم رع الجزائ اقي     والمش وق ب رار بحق دم الإض ریك بع الش

البیع       ا ب الشركاء، ومن أحل ذلك أعطى لھم الحق في استرداد حصة الشریك المشتاع، إذا تصرف فیھ

  .والحیلولة دون انضمامھ إلیھم إلى أجنبي وذلك قصد التخلص من ھذا الأجنبي،

ده بش       ھ قی روط وإجراءات  وإن كان المشرع أعطى لباقي الشركاء رخصة أو حق استرداد، فإن

  :معینة ورتب عن ممارستھ عدة آثار قانونیة، وھذا ما سوف نبینھ في الفروع الأربعة التالیة
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  تعریف حق الاسترداد .1.3.2.1

ي المجموع     «  حق الاسترداد بقولھا  ج.م.ق 721عرفت المادة  ول الشائع أو ف للشریك في المنق

ي عن   من المال المنقول أو العقار، أن یسترد قبل ال قسمة الحصة الشائعة التي باعھا شریك غیره لأجنب

ترداد       تم الاس ھ، وی اریخ إعلام ن ت البیع أو م ھ ب اریخ علم ن ت ھر م لال ش ك خ ي، وذل ق التراض طری

ھ             ع حقوق ي جمی ائع والمشتري، ویحل المسترد محل المشتري ف ن الب بواسطة تصریح یبلغ إلى كل م

ھ      ا أنفق ل م ن ك ھ ع و عوض ھ، إذا ھ بة     والتزامات ترد بنس نھم أن یس ل م تردون، فلك دد المس ، وإذا تع

تھ ادة   »حص ل الم ادة تقاب ذه الم ري   833، وھ دني المص انون الم ن الق ادة  ،م ي، و 824الم  838لیب

   )290( ص[5]، )372(ص[23] .سوري 814لبناني، و 

في  » أو في المجموع من المال المنقول «حیث أن القانون المدني المصري استعمل عبارة 

أو في المجموع من المال المنقول « ، في حین أن القانون المدني الجزائري استعمل عبارة 833المادة 

، وھذا من شأنھ أن یطرح التباس في الأخذ  بحق الاسترداد في حالة 721في المادة » ...أو العقار

 794المادة العقار، بالإضافة إلى حق الشفعة الذي قصره المشرع الجزائري على العقار فقط في 

ج، و حق الاسترداد فقھا وقضاء مقصورا على حالة بیع منقول أو مجموع من المال، ولیس .م.ق

 .على العقار في حد ذاتھ، وذلك قصد اجتناب الاختلاط في الحقوق

ادة     ن        .م.ق 721ویتضح من نص الم ا المشرع لأي م د رخصة أتاحھ ج أن حق الاسترداد یع

ذا            الشركاء في المنقول المعین ب و اشتمل ھ ال ول ن الم ي مجموع م ى الشیوع، أو ف وك عل ذات الممل ال

را         ي جب ة لأجنب ي أن یسترد الحصة الشائعة المبیع المجموع على عقار، كمصنع أو متجر أو تركة، ف

ي    ائعة ف ة الش ي الحص ھ ف تري أو المتصرف إلی ترد المش ف  الشریك المس ث یخل عن المشتري، بحی

الاسترداد ھذا مصدره التاریخي ھو القانون الفرنسي یرد في بیع حصة   جمیع حقوقھ والتزاماتھ، وحق

ذا الحق         ار، فھ ى عق ذا المجموع عل ده إذا  شائعة في المنقول أو في مجموع من المال ولو اشتمل ھ عن

فعة،      رف الش ن یع م یك ي ل انون الفرنس ون أن الق ة الإرث، ك ي حال یوع ف لازم لش ) 134( ص[16]م

   ) 373( ص[23]،

ك         ویترتب  ى ذل یس معن دخیل، ول ي ال ھ الأجنب عن ذلك حلول باقي الشركاء محل المتصرف إلی

ى ذا  راض عل ن الاعت نھم م ون   تتمكی ى ك راض عل ن الاعت نھم م اه مجرد تمكی ا معن التصرف، وإنم

ذلك لا      ھ، ول ھ فی ولھم محل ذا الحق     یالمتصرف إلیھ أجنبیا عنھم واستبعاده من التصرف بحل م ھ ت لھ ثب

نھم   أو الرخصة إذا  دا م ھ واح ان المتصرف إلی ي   )188(ص[20]ك ا ف ة العلی ھ المحكم ا قررت ذا م ،وھ

ي   179321قراراھا رقم  ررت  25/03/1998المؤرخ ف رر  « ،إذ ق ن المق ادة    م ا بالم ن   721قانون م

ار أن یسترد      ول أو العق ال المنق القانون المدني أن لكل شریك في المنقول الشائع أو في مجموع من الم

  .» الحصة الشائعة قبل القسمة قبل القسمة



  
  

52

ت  ا ثب ال  –ولم یة الح ي قض ى     -ف ترداد عل ق الاس وى ح رفض دع وا ب س قض اة المجل أن قض

وا                ن أن یتبع ي الطع دعین ف ى الم ن المفروض عل ان م ھ ك دعوى أن ي ب ى أجنب ع إل العقار الشائع إذا بی

ادة       وا نص الم د خرق إنھم ق ي     721إجراءات الشفعة ف دني الت انون الم ن الق ي      م ة الحق ف تعطي الورث

   )131( ص[9] .الاسترداد

  

  شروط حق الاسترداد    .2.3.2.1

ا       للیتضح من النص السابق أنھ لكي یكون           ي باعھ ي استرداد الحصة الشائعة الت شریك الحق ف

  :شریك آخر یجب توافر شروط معینة ھي

       ي الحصة الشائعة ا سواء ف لا یثبت حق       یجب أن یكون تصرف أحد الشركاء بیع ا، ف أو جزء منھ

ذلك لا یجوز الاسترداد إذا       الاسترداد إذا كان التصرف بغیر البیع كالھبة أو الوصیة أو المقایضة، وك

د   ذا             وكان البیع في مرحلة التمھی ي ھ ا، ویشترط ف ع تام ون البی ل یجب أن یك زم ب و صدر إیجاب مل ل

إذا      البیع أن یكون عن طریق التراضي، فلا یجوز الاسترداد ي، ف المزاد العلن را ب ا إذا كان البیع جب  رس

ا       ي بن المزاد العلن ع ب ك أن البی المزاد العلني على أجنبي عن الشركاء فلا یجوز لھم طلب الاسترداد، ذل

  )98(ص[34] .یكلفھ من العلانیة یضمن علم الشركاء بالبیع ویجعل أمامھم فرصة التقدم في المزاد

  ال ان           یجب أن یرد ھذا المتصرف ب ال سواء ك ن الم ول أو مجموع م ي منق ى حصة شائعة ف بیع عل

ة       ة عقاری وق عینی ن حق ھذا المجموع یحتوي على منقول وعقار، كالأعیان المكونة لتركة بما تشملھ م

ول،      ى منق ا عل ع واقع ومنقولة، وعناصر المحل التجاري، فحق الاسترداد یثبت في الأصل إذا كان البی

  .ج.م.ق 794على عقار فإن لشركاء حق الأخذ بالشفعة تطبیقا لنص المادة  أما إذا كان البیع واقعا

      لا یجوز لأي شریك آخر أن أن یتم البیع لأجنبي عن الشیوع، فإن تم لأي من الشركاء الآخرین، ف

ن              ة م ي المحكم ذلك تنتف ى الشفعة، وك دة قیاسا عل ي درجة واج ع الشركاء ف یطلب الاسترداد، إذ جمی

ة الشركاء          تقریر الحق في د یفسد حرم ذي ق دخیل ال ي ال الاسترداد المتمثلة في استبعاد الشریك الأجنب

   )136-135(ص ص[27]،)124-123(ص ص[17] .في المال الشائع

 ائع ال الش ي الم ریكا ف ترد ش ون المس د   و أن یك ي یری ة الت ع الحص د بی فة عن ذه الص ا بھ تمتع

ام  تد أو استردادھاـ وأن یبقى شریكا حتى یتم الاستردا رفع بھ دعوى، ویثبت ھذا الحق كذلك للخلف الع

  كالورثة، وللخلف الخاص كالمشتري،

دائنوا الشركاء استعمالھ       لا یجوز ل دد   ،وحق الاسترداد حق شخصي خاص بالشركاء، ف وإذا تع

تھ     بة حص ترد بنس نھم أن یس ل م تردون فلك -135(ص ص[27]،)124-123(ص ص[17] .المس

136(.  
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  ت حق الاستردادإجراءا .3.3.2.1

اع    ة، بإتب ة المبیع ترداد الحص ركاء اس ریك أو الش ان لش ابقة، ك روط الس وفرت الش ى ت ومت

  :والمتمثلة فيج وذلك قبل إجراء القسمة .م.ق 721الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا في المادة 

  

           ائع ن الب ي الاسترداد لكل م ھ ف إعلان رغبت وم الشریك المسترد ب والمشتري   ریكالش  یجب أن یق

ري شأنھ شأن المشرع المصري          م یشترط المشرع الجزائ الأجنبي على السواء في شكل تصریح، ول

شكل معین یتم بھ ھذا الإعلان كون النص جاء مطلق وعام، غیر أنھ تفادیا لأي إشكال یجب أن یكون   

لان أن ی    ذا الإع ي ھ ترط ف میة، ویش ا لرس ائي، تحقیق ر قض د محض ى ی لان عل ذا الإع ریك ھ ین الش ب

  .)376(ص[23]،)99( ص[34] المسترد استعداده لدفع الثمن والفوائد والمصروفات
م       اریخ عل ن ت ھر م لال ش ون خ ب أن یك ث یج لان بحی ذا الإع اد لھ ادة میع ص الم دد ن د ح وق

ذا            ة عن ھ لان الرغب أخر إع إذ ت ھ من طرف الشریك المتصرف، ف البیع أو إعلام الشریك المسترد ب

  .ق كل شریك في الاسترداد وأصبح البیع باتا في حق باقي الشركاءالمیعاد سقط ح

قط إلا     ترداد لا یس ب الاس ي طل م ف إن حقھ ع، ف ول البی ركاء بحص لام الش ل إع م یحص ا إذا ل أم

ات    بمضي شھرا على علمھم بحصول البیع علما حقیقیا، ویمكن إثبات ذلك  ع طرق الإثب اره  بجمی باعتب

   )137( ص[27] .واقعة مادیة

  ھ،      آبعد قیام الشریك المسترد بإعلان رغبتیھ في البیع أو إعلام ھ ب اریخ علم ن ت جال الثلاثین یوما م

ي      ھ ف ھ المشتري بحق فإنھ یطلب من المشتري الأجنبي أن یحل محلھ في البیع رضاء، وذلك بأن یسلم ل

ا      ع دعوى أم م   الاسترداد، فإذا لم یتم الاسترداد رضاء وجب على المشتري المسترد رف م القضاء للحك

ب     ث یج ي، حی تري الأجنب ائع والمش ن الب ل م ى ك دعوى عل ع ال ى أن ترف ق، عل ذا الح وت ھ بثب

  ج .م.ق 721المادة  تضمنتھاختصامھما في جمیع مراحل الدعوى، وھذا ما 

  

  آثار حق الاسترداد  .4.3.2.1

ي ن                  ا ف وص علیھ راءات المنص روط والإج ا لش ترداد وفق ق الاس م ح إذا ت ادة ف  721ص الم

ھ،  .م.ق ج، سواء رضاء أو بحكم قضائي، فإنھ یرتب آثار قانونیة في حق كل من المسترد والمسترد من

ھ،    العلاقة : وفي حق البائع والمشتري وبناء على ذلك یجب التفریق بین فیما بین المسترد والمسترد من

  .  والمشتري الشریك والعلاقة فیما بین البائع

 377-376(ص ص[23] ،)155-154(ص ص[16]*ن المسترد والمسترد منھالعلاقة فیما بی(       
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ھ             ي  (في العلاقة بین المسترد والمسترد من أثر      ) المشتري الأجنب ا ب ع بینھم ا زوال البی تج عنھ ین

ي الماضي        ي ف رجعي، بمعنى أن یحل الشریك المسترد أو الشركاء المستردون محل المشتري الأجنب

ت         والمستقبل، أ ذ وق ائع مباشرة من ن الب ي أنھ یعتبر المسترد قد حصل على الحصة محل الاسترداد م

  :البیع ولیس من وقت الاسترداد، ویترتب عن ذلك الآثار التالیة

 لا یكون ھناك شراء جدید بین المسترد والمسترد منھ  

  ع    لدفع ال ) المشتري الأجنبي(یستفید المسترد من الآجل الممنوح للمسترد منھ د البی ان عق ثمن إذا ك

زم  نحو      یتضمن ذلك ، أو إذا كان یتضمن أن یدفع الثمن على أقساط ، ویلاحظ أن المسترد لا یلت

ا     دان ثمن ذكر المتعاق البائع إلا بالثمن الحقیقي، فإذا كان الثمن المذكور في عقد البیع صوریا، كأن ی

ى المسترد أن     رغبة منھما في إبعاد المسترد ع أكبر من الثمن الحقیقي، یس عل ھ، فل ن استعمال حق

 .یدفع غیر الثمن الحقیقي، وعلى المسترد إثبات صوریة الثمن كونھ ھو المدعي

      ع ع عن دف لا ضمان على المشتري للمسترد الشریك، وینتج عن ذلك أنھ لا یكون للمسترد أن یمتن

ھ حق ا         ن یكون ل ع، ولك دد باستحقاق المبی ھ مھ ھ     الثمن للمشتري، بحجة أن ائع لأن ى الب لضمان عل

 .یستفید من كل المزایا التي كانت للمشتري الأصلي

   ھ ترد من ائع والمس ین الب ة ب ة المبیع ال الحص بب انتق ة بس اد الذم ي انقضت باتح وق الت ودة الحق  ع

  .، وذلك لسقوط عقد البیع الذي ترتب عنھ اتحاد الذمة)المشتري(

 ھ         لى المستردصة الشائعة المستردة إانتقال ملكیة الح تم فی ذي ی ت ال ن وق ع لا م رام البی من تاریخ إب

ال وجب            ن الم ي مجموع م ار ف ى عق ة مشتملة عل الاسترداد، أما إذا كانت الحصة الشائعة المبیع

ة   ال الملكی جیلھا لانتق ھر أي       ، تس دوائر الش إن ال جیل، ف ھر والتس د الش ى قواع الرجوع إل وب

ذ  ن        المحافظات العقاریة تمتنع عن تسجیل ھ م قضائي، وم ة بموجب حك ت ثابت ة إلا إذا كان ه الملكی

ائعة     ة الش ھ للحص ت ملكیت اء لتثب ام القض ترداد أم ي الاس ھ ف تعمال حق ترد اس ى المس ب عل م وج ث

  .المستردة، إذا كانت واقعة على عقار

  377(ص[23] العلاقة فیما بین البائع والمشتري (  

  :التزاماتھ النتائج التالیةومیع حقوقھ یترتب على حلول المسترد محل المشتري في ج

   أن یأخذ المسترد كل البیع، لا جزء منھ فقط  

               یس الثمن فل وفى ب م ی ان المشتري ل إذا ك ائع والمشتري، ف ین الب ة ب ت قائم ي كان  انتھاء العلاقة الت

 .للبائع مطالبتھ بھ

 عد الاسترداد مطالبة البائع بھاإذا كان للمشتري قبل البائع حقوق قبل الاسترداد، فلا یكون لھ ب. 
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  حق كل شریك بممارسة حق الشفعة في المال الشائع  .4.2.1

ي              ة لأجنب تم بواسطتھ استرجاع الحصة الشائعة المبیع ذي ی ق الأول ال ا سبق الطری ي م رأینا ف

ن الم           ول أو مجموع م ع منق ى بی ري عل د قصره المشرع الجزائ و    الوھو حق الاسترداد، وق ى ول حت

  .وى على عقاراحت

ھ  أعطى لشریك أو الشركاء استعمال حق            د، فإن دان الوحی ي المی وق ف وحتى لا تتضارب الحق

ق          ذا الطری ذات وھ ین بال ار مع ى عق وت عل ي إذا احت الشفعة لاسترجاع الحصة الشائعة المبیعة للأجنب

ا یجعل الشف       یالثاني الذي  ي مم ة لأجنب ة عن حق    تم بواسطتھ استرجاع الحصة الشائعة المبیع عة مغنی

دان الشیوع إذا بیع    ن شأنھ المحافظة           تالاسترداد في می ذا م ذات، وھ ة بال ة معین حصة شائعة عقاری

ا یسھل                 ھ، مم یھم حرمتھم فی ین الشركاء ویكسر عل ي ب ن حیث عدم دخول أجنب ال الشائع م على الم

  .واستغلالھ ایجابیا ھعلیھم إدارات

فعة    ق الش ري ح رع الجزائ اول المش م یتن ركاء    ول ریك أو الش ھ الش ذي یمارس منال ام  ض أحك

وان     وإنماالملكیة الشائعة في القسم الرابع، كما فعل بحق الاسترداد،  تناولھ في القسم الخامس تحت عن

ادة   ي الم ھ ف ص علی فعة، ون روط   ،ج.م.ق 795/2الش نفس ش فیع ل وع الشریك الش ذا راجع لخض وھ

فعة  وإجراءات ي الش ة ف د العام د ، القواع رع   وتع ا المش د نظمھ ة، وق ب الملكی باب كس ن أس فعة م الش

  .ج.م.ق 807إلى المادة  794الجزائري من المادة 

ا وشروطھا،   عوسنتناول الشفعة بما یتناسب مع أحكام الشیوع، وذلك من حیث ت  وإجراءات ریفھ

  :الأخذ بھا وكیفیة إسقاطھا وأخیرا آثارھا وذلك في خمسة فروع

  

  یك تعریف شفعة الشر .1.4.2.1

ا   .م.ق 794رفت المادة  ع         «ج الشفعة بقولھ ي بی ول محل المشتري ف ز الحل الشفعة رخصة تجی

ادة     ،  »ضمن  الأحوال والشروط المنصوص علیھا في المواد التالیة العقار ل الم ادة تقاب ذه الم  935وھ

  ،انيمن قانون الملكیة العقاریة من القانون اللبن 238من القانون المدني المصري، و المادة 

ى ث .م.ق 795/2ونصت المادة  ع     ...  «للشریك إذ نصت    وت الشفعة ب ج عل ي الشیوع إذا بی للشریك ف

  .»جزء من العقار المشتاع إلى أجنبي

بي الذي اشترى جزء   ي رخصة تجیز لھ الحلول محل المشتري الأجنومن ثم فالشفعة الشریك ھ

ذات،  من حصة شائعة  ین بال د الشركاء، ضمن      لعقار مع ن أح ى آخر فالشفعة      م ة، وبمعن شروط معین

د   الشریك تؤدي إلى تملیك العقار المبیع للشریك الشفیع جبرا عن المشتري، وعلى ھذا الأساس فھي تع

  ) 346(ص[21] .قیدا على حریة تصرف الشركاء
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ي        د ف ریك تع فعة الش دم فالش ا تق ى م اء عل ق      تحقیقوبن ا، ولا ح ا عینی ت حق ة ولیس ا رخص ھ

د   ل ھي مص ى المصادر الأخرى   شخصیا، ب ة بالإضافة إل ن مصادر كسب الملكی بة ر م ذا بالنس ، وھ

رون أن الشفعة ھي رخصة ولیست             ذین ی ي الشریعة الإسلامیة ال انوني وف ھ الق لرأي الراجح في الفق

رع             ھ المش ذ ب ذي أخ رأي ال ذا ال ة، وھ ب الملكی باب كس ن أس بب م ي س ا، فھ یا أو عینی ق شخص ح

ث أورد الشفعة    ري حی ى المصادر     الجزائ امس بالإضافة إل م الخ ي القس ة ف من طرق كسب الملكی ض

   )21-20(ص ص[35] .الأخرى

إن حق     وعلى العكس في حق الاسترداد الذي استمده المشرع الجزائري من القانون الفرنسي، ف

لامیة    ریعة الإس ن الش تمده م ریك اس فعة الش ادي  غلا ش در الم ي المص وص   أوراء فھ اریخي لنص الت

فعة، وم  د       الش ص أو عن ود ن دم وج د ع لامي عن ھ الإس ام الفق وع لأحك ون الرج م یك یرن ث ك  تفس تل

لامیة     ، النصوص  ل الشریعة الإس ي تجع ري، الت دني الجزائ انون الم ن الق ى م ادة الأول ا للم ك طبق وذل

ى الشریعة الإسلامیة یجب      المصدر الرسمي الثاني للقاعدة التي یطبقھا القاضي، وفي حالة الرجوع إل

دم  ذه       ع ام ھ ذ بأحك ي الأخ ي ف ب أن یراع ا یج لامي، كم ھ الإس ذاھب الفق ن م ین م ذھب مع د بم التقی

  ) 22(ص[35] .الشریعة التوفیق بین ھذه الأحكام والمبادئ العامة التي تحكم التشریع المدني

ى حصتھ، وإذا              ة بالنسبة إل دار الحصة المبیع ان مق ا ك ن الشركاء أی وتثبت الشفعة لكل واحد م

ار        تعدد ال ي العق در نصیبھ ف ى ق نھم عل  شركاء الذین یطلبون ممارسة حق الشفعة، كان استحقاق كل م

ادة        ھ الم ا نصت علی ذا م ج .م.ق 796/2الشائع ما دام الشركاء من طبقة واحدة وفي نفس الدرجة، وھ

  .».....إذا كان الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منھم الشفعة بقدر نصیبھ...«أنھعلى 

  

  شروط الأخذ بحق الشفعة من قبل الشریك .2.4.2.1 

ول          ع دخ ركاء لمن ن الش د م ل واح ري لك رع الجزائ ا المش ة أعطاھ فعة رخص ق الش ادام ح م

ادة             ھ الم ا نصت علی ذا م ة، وھ د ممارستھا بشروط معین ا وقی  794الأجنبي علیھم، فإنھ لم یتوسع فیھ

ل     «ج .م.ق ول مح ز الحل ة تجی فعة رخص ي ب  الش تري ف روط    المش وال والش من الأح ار ض ع العق ی

ادة   ».المنصوص علیھا في المواد التالیة ع      ... «ج .م.ق 795/2، ونصت الم ك م یثبت حق الشفعة وذل

  ،مراعاة الأحكام التي ینص علیھا الأمر المتعلق بالثورة الزراعیة

  لمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب لرقبة -        

  ».....لشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي -        
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اد  اتینھ  يویخلص من نص      ارس          تینالم ى یم ي الشریك الشفیع حت ا ف الشروط الواجب توفرھ

ار،       ن العق حق الشفعة، قیام حالة من الشیوع في عقار، ویجب أن یبیع أحد الشركاء لحصتھ الشائعة م

  :یلي ون ھذا البیع لأجنبي عن الشركاء، وسنتناول ھذه الشروط الثلاثة فیماوأخیرا یجب أن یك

 58-55(ص ص[35] ،)549-545(ص ص[20] :یجب أن تقوم وضعیة من الشیوع في العقار (  

ع حصة     ویقصد بھذا الشرط أن تكون ار المبی ي العق ن       ھناك شراكة ف ام وضع م ى قی ھ، بمعن من

نھم حصتھ       الشیوع في عقار، یفترض وجود عدد  ار المشاع، ولكل واحد م من أصحاب الحق في العق

ي الشیوع حصتھ الشائعة             د الشركاء ف اع أح إذا ب ددا ف رزا مح فیھ رمزیة أو حسابیة، ولیست جزء مف

ذه الشراكة              ى أن تكون ھ ع، عل ذا البی ي ھ إلى أجنبي ثبت لشریكھ أو الشركاء الآخرین حق الشفعة ف

دھا، فبمجرد  مة، لا بع ل القس ر  قب یس للشریك الآخ رزا، ول ا لجزء مف ل شریك مالك مة یصبح ك القس

  .المطالبة بحق الشفعة

ذه   وحتى یتحقق ھذا الشرط یجب أن یكون حق ملكیة الشریك في العقار الشائع ثابتا وقت  بیع ھ

ع ،           د البی ن  مسجلا عن م یك انوني ل الحصة الشائعة، ویترتب عن ذلك أن كل حق ناشئا عن تصرف ق

د الشركاء         تعلیھ حق ملكیة للعقار الشائع، وبالتالي لا فلا ینشئ  اع أح ك إذا ب ھ، وذل ھ الشفعة فی جوز ل

ان    حصتھ في العقار الشائع، فلا تجوز الشفعة فیھا لمن اشترى حصة أخرى فیھ من شریك آخر، إذا ك

  .عقده غیر مسجل وقت بیع الحصة المشفوع فیھا

د أ ادة ال ثوق ي الم ري ف ص المشرع الجزائ ود  ار ن ري بالمقص رع المص أن المش أنھ ش ابقة ش س

  بعبارة 
ذھب رأي         ».....بالشریك في الشیوع... « اع، ف ي حق الانتف ة أو الشریك ف ي الملكی ، ھل ھو الشریك ف

ك       و الشریك المال ھ ھ ى أن المقصود ب ك من الفقھ إل ي تفسیر         ، وذل ھ لا یجوز التوسع ف ى أساس أن عل

  .على حالة بیع ملك الرقبة نتفع في الشفعة حق الم نصوص الشفعة، وأن المشرع قصر

ذلك            ي الشیوع وب اع بوصفھ شریكا ف ي الانتف وت الشفعة لشریك ف بید أن جمھور الفقھ یرى بثب

ي      ة أو ف ة الكامل ي الملكی تثبت الشفعة لأي شریك في عقار شائع أیا كانت وضعیة الشیوع فیھ، شیوع ف

دھا دون وجود       حق الانتفاع، أو في ملك الرقبة، على أساس أن ة لا یجوز تقیی النصوص جاءت مطلق

نص مخالف، وفضلا عن ذلك توافر الحكمة في شفعة الشریك  في الانتفاع توافرھا في شفعة الشریك   

  .في الملك المتمثلة في إبعاد الأجنبي عن المال الشائع، لما یسببھ من ضرر في حق سائر الشركاء

ب ا  ان         فإذا تزاحم أصحاب ھذه الحقوق في طل ار شائع، ك ن عق لشفعة إذا بیعت حصة شائعة م

زاحم            د ت نھم عن ة م ى مرتب و أعل رین فھ ن الآخ لا ع اره مفض ا باعتب ذ بھ ق بالأخ ة الح ك الرقب لمال

  .ج .م.ق 795/2الشركاء، وھذا ما نصت علیھ المادة 
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ریك كما یرى جمھور الفقھ أن اصطلاح العقار الشائع الذي استخدمھ المشرع لإثبات الشفعة للش 

للمال العقاري الذي یشمل كل حق    الجزائري مما ینبغي تفسیره في ضوء التحدید الذي أورده المشرع 

ع   « بقلھا ج.م.ق 684عیني على عقار، وھذا ما نصت علیھ المادة  ي یق یعتبر مالا عقاریا كل حق عین

ار          ى عق ي عل ق بحق عین ل دعوى تتعل ذلك ك ة وك ك حق الملكی ي ذل ا ف ار، بم ى عق ص [35] ، »عل

  ) 57-56(ص

ع        ار المبی ي ذات العق ي الشیوع، الشراكة ف ھ،  ج وتجدر الإشارة بأن المقصود بالشراكة ف زء من

اء، أو مجرى سقي مشترك، أو         دار الفاصل أو فن ي ج ولذلك لا تجوز الشفعة لمن كان مجرد شریك ف

ع    ري مشتركة كون أن ملكیتھم لا تنصرف إلى العقار المبیع ولیسوا شركاء  آلةفي  ذي وق ار ال في العق

  ) 57-56(ص ص[35] .البیع على حصة شائعة منھ

ذ بالشفعة، أ     د أن یأخ ذي یری ل القسمة،       نكما یجب على الشفیع الشریك ال ذا الحق قب یستعمل ھ

د الشركاء جز     اع أح ه ءفإذا تمت القسمة وانفرد كل شریك بجزء مفرز، فلا مجال للأخذ بالشفعة، إذا ب

ھ ا قررت ذا م رز، وھ م   المف ي الحك ائي ف ا القض ي اجتھادھ ا ف ة العلی ؤرخالمحكم ، 31/05/2000 الم

ي  ن           « حیث قررت المبدأ الأت ب الشفعة مم ھ لا یحق طل ي الشیوع وعلی لا تكون الشفعة إلا للشركاء ف

ة   م            »فرز نصیبھ، بقسمة  رضائیة  ثابت ذا الحك ى ھ ة عل ة العقاری ذا الصدد علقت رئیسة الغرف ي ھ وف

أن        رفضت ال« بقولھا  ررة ب ھ، مق رار المطعون فی ي الق النقض ف غرفة العقاریة بالمحكمة العلیا الطعن ب

ادة   ة         795/2قضاة الموضوع أحسنوا تطبیق مبدأ الم ث أن حال ن حی ري، م دني الجزائ انون الم ن الق م

ن       ي الطع دعین ف ك لأن الم ال، ذل یة الح ي قض ة ف ر قائم فعة غی وى الش وع دع ار موض یوع العق الش

فعاء اعت ة ت   الش مة ودی د قس ار بع ن عق رزة م ة مف ترى حص تري اش أن المش وا ب الكین مرف ین الم ت ب

  )244-240(ص ص[36] ».الأصلیین للعقار المذكور

 551-550(ص ص[20] :یبیع أحد الشركاء لحصتھ الشائعة في العقار الشائع یجب أن (  

ن    ویقصد بھذا الشرط أنھ حتى تتحقق الشفعة للشریك أو الشركاء یجب أن تب   اع حصة شائعة م

ار       ك العق ن ذل رز م یس جزء مف اك       العقار من طرف أحد الشركاء، ول ھ وھن ور الفق ذا ھو رأي جمھ ھ

ى أساس أن       ال الشائع، عل ن الم رأي آخر یرى بجواز الشفعة إذا كان البیع ینصب على جزء مفرزا م

ادة   ي الم رع ف ظ المش ادة .م.ق 795/2لف دني الم  936/2ج، والم انون الم ن الق ا،  م اء عام ري ج ص

یوع    ى الش ا عل تري مالك ھ أن یصبح المش ب علی حیحا، ویترت ع ص ع یق ذا البی اس أن ھ ى أس ك عل وذل

ى               ن شأنھ أن یساعد عل رزا م ع جزء مف ي البی ع الشفعة ف ذلك من ع، ول لحصة شائعة بقدر الجزء المبی

أن ی     ب الشفعة ب ن طل رزة   الغش والتحایل، إذ یستطیع الشریك أن یحرم باقي الشركاء م ع حصتھ مف  بی

أحد الشركاء لا یصبح    ذلك على أساس أن الذي یشتري جزء مفرزا من العقار من ، )355(ص[21]

ذا                ال الشائع، فھ ن الم رزا م ي جزء مف ي تصرف الشریك ف ھ ف ا سبق بیان شریكا في المال الشائع كم
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ي            د الشركاء حصتھ الشائعة ف اع أح إذا ب اقي الشركاء، ف لا یحق    التصرف لا ینفذ في حق ب ار، ف العق

  .لمشتري لجزء مفرز، أن یشفع في ھذه الحصة باعتباره شریكا على الشیوع في العقار المباع

ي         اري تجعل التصرف ف ي أو السجل العق وتجدر الإشارة كما سبق بیانھ أن قوانین الشھر العین

فع      ون الش لا تك م ف ن ث ة، وم ة العملی ن الناحی وع م تحیل الوق ار مس ن العق رز م ة إلا إذا بیعت جزء مف

ن         ع حصة شائعة م ة بی ي حال ط ف حصة شائعة في عقار شائع، بالإضافة إلى ذلك فإن قصر الشفعة فق

ي                 ة ف س الحكم وافر نف ذا الشأن لت ي ھ ین الشفعة والاسترداد ف م ب د الحك ى توحی ؤدي إل ار شائع، ی عق

تركة         ة المش ذه الوظیف ائع، وھ ال الش ول الم ن دخ ي م ع الأجنب ي من التین وھ ق    الح فعة وح ین الش ب

  .الاسترداد، فھي لا تتحقق إلا إذا كان المبیع حصة شائعة

ر صوري صوریة             ا وصحیحا وغی ع حقیقی ك البی ع الحصة الشائعة أن یكون ذل ویشترط في بی

ان              ي صوریة نسبیة وك رغ ف د أف ع ق ك البی ان ذل ا إذا ك ھ، أم مطلقة، إذ البیع الأخیر معدوم لا وجود ل

اره    الشفیع حسن النیة، لا ھ، وباعتب ت تعامل ذ بالشفعة       یعلم بذلك البیع وق ھ الحق بالأخ ر ل ن الغی وأن  م

ي قصد          ثمن الحقیق ن ال ل م د أق ذكور بالعق ثمن الم یتمسك بالعقد الظاھر دون العقد المستتر، فإذا كان ال

د الظا            ذكور بالعق الثمن الم ى الشفیع إلا ب لا یجوز الاحتجاج عل ھر التھرب من الرسوم والضرائب، ف

  ) 56-55(ص ص[37] .دون تكلیفیھ بإثبات الثمن الحقیقي

       ي عن الشركاء ع لأجنب ون البی  ص[20]  ،)551(ص[38]  ،)66-65(ص ص[35] یجب أن یك

)552 (  

ذ بالشفعة          ري شأنھ شأن المشرع المصري استلزم للأخ ویقصد بھذا الشرط أن المشرع الجزائ

ذ بالشفعة،         أن یحصل البیع لأجنبي عن الشركاء، فإذا حصل   لا مجال بالأخ ن الشركاء ف ع لأحد م البی

ار    ي العق وذلك قصد رفع الضرر عن الشركاء المتمثل في دخول شخص غریب عن الشركاء شریكا ف

ذا الضرر،        ع ھ ة لرف یلة القانونی د الوس الشائع، وھذه علة إثبات شفعة الشریك في المال الشائع، التي تع

  .منھلحصة المبیعة باستبعاد المشتري الأجنبي، وأخذ ا

ھ        ذه الحصة ل ع ھ ت بی  ،ویشترط كذلك أن یكون مشتري الحصة الشائعة أجنبیا عن الشركاء وق

رز           ان مشتري الجزء المف ا ك اقي الشركاء، ولم ى ب فإن كان شریكا في ھذا الوقت، امتنعت الشفعة عل

د حص   ن بع ترى م ھ إذا اش ھ، فإن لف بیان ا س ائع لا یصیر شریكا كم ار الش ن العق س م ي نف ائعة ف ة ش

ھ         ن أخذھا بالشفعة، لأن اقي الشركاء م ع ب العقار یكون بیعھا لھ بیعا صادرا لأجنبي، بحیث لا یملك من

ا للشریعة       لم یكن شریكا وقت ھذا البیع، ویعد ھذا الشرط تضیقا من نطاق ممارسة حق الشفعة، خلاف

د الشركاء حصة أو       الإسلامیة التي تجعل ممارسة حق الشفعة مطلق بدون قید ولا شرط، اع أح إذا ب ف

ع     ب أخذهجزء منھا كان لجمیع الشركاء حق  ان البی إذا ك الشفعة سواء تم البیع لأجنبي أو لشریك آخر، ف
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ركاء            اقي الش إن ب نھم ف ریك م ع لش ان البی ا إذا ك ي، أم تبعد الأجنب ا واس فقة كلھ ذوا الص ي أخ لأجنب

  .لھ أو جزء منھا أخذ سواء كانت الشركة في العقار كمیشاركونھ فی

 عدم وجود مانع من الأخذ بالشفعة  

ھ        ة، تمنع یجب على الشریك الشفیع الذي أراد أن یأخذ بالشفعة أن یتأكد من عدم وجود موانع قانونی

تج أي    لا  ین من الأخذ بھا، فإذا أخذ بھا رغم وجود ھذه الموانع سقط حق الأخذ بالشفعة بحكم القانون ف

  :لا شفعة «ج، حیث تنص على أنھ.م.ق 798موانع تضمنتھا المادة أثر قانوني، وھذه ال

  إذا حصل البیع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات رسمھا القانون -

ین     - ة، وب وإذا وقع البیع بین الأصول والفروع، أو بین الزوجین، أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابع

  الأصھار لغایة الدرجة الثانیة

ان العق - ادة   إذا ك ل العب ق بمح ادة أو لیلح ل عب ون مح ع لیك د بی ادة »ار ق ل الم ي تماث ن  939، وھ م

  .القانون المدني المصري

و   ھ إذا ت نص أن ذا ال ن ھ ح م ذ    فویتض ریك الأخ وز للش لا یج ة، ف ع الثلاث ذه الموان دى ھ رت إح

ي        م المؤرخ ف ي الحك ا القضائي ف ، 29/03/2000بالشفعة وھذا ما قررتھ المحكمة العلیا في اجتھادھ

ي   دأ الآت ین          «في بیع تم بین الأقارب، حیث قررت المب ع ب ع البی ھ لا شفعة، إذا وق ا أن رر قانون ن المق م

ھ           رار المطعون فی ة، وأن الق ة الدرجة الرابع ارب، لغای ین الأق زوجین أو ب الأصول والفروع أو بین ال

ن      الاعتداءلما قضي بعدم  و اب د      باستعمال حق الشفعة لكون المشتري ھ ع الأطراف یكون ق خال جمی

  )251( ص[36] » أصاب فیما قضي، وھو تطبیق سلیم للقانون

ع     ك البی ان ذل ففي الحالات السابقة إذا بیعت الحصة الشائعة بالمزاد العلني أمام القضاء، أو إذا ك

ام          ال قی ر ح زوجین لآخ د ال ین أح زل، أو ب ى أو ن ا عل روع مھم ول والف ین الأص ائعة ب ة الش للحص

ھ           الزو م تجز فی م ل ن ع ن اب ى اب م إل ن ع ن اب جیة، أو بین الأقارب حتى الدرجة الرابعة، فلو تم البیع م

ن الدرجة الخامسة، والحد الأقصى       ا ل الشفعة لأننا ھنا أمام قرابة م ة   طبق انون الدرجة الرابع ذا  لق ، وھ

واد            ي الم ري ف دني الجزائ انون الم ا للق ا طبق ث، وإنم ام المواری ا لنظ یس طبق ،  36، و35و ،34ل

ادة أو لیلحق          37، و36، و35والمواد  ار لیجعل محل عب ع العق دني المصري، وإذا بی في القانون الم

لا    ة، ف بمحل عبادة كمسجد أو كنیسة ولا یسري النص على ما بیع لیخصص مستشفى أو مدرسة خیری

  ) 60-59(ص ص[37] .مجال بالأخذ بالشفعة في المجالات السابقة
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  راءات الأخذ الشفعة إج .3.4.2.1

ا        ب بھ إذا طال ة بحق الشفعة، ف إذا توافرت الشروط السابقة في الشریك المشتاع، حق لھ المطالب

ى إجراءات               د تمت بالتراضي، دون حاجة إل ة ق ذه الحال ي ھ ذلك فتكون الشفعة ف وسلم لھ المشتري ب

ى یصل   قضائیة، أما إذا لم یسلم المشتري بالشفعة فیجب على الشفیع الشریك ا تخاذ إجراءات معینة حت

  .بالشفعة بحكم من القضاء )الحصة الشائعة العقاریة المبیعة(إلى تملك المشفوع فیھ 

ا           ري إجراءاتھ رع الجزائ دد المش د ح رف فق ة التص ى حری دا عل ل قی فعة تمث را لأن الش ونظ

  .وفرض لھا مواعید قصیرة یؤدي عدم  التقید بھا إلى سقوط حق الشفیع الشریك

واد   تضمن ى  .م.ق 799(ت ھذه الإجراءات الم ذه الإجراءات    )ج.م.ق 803ج إل ل ھ ي  ، وتتمث ف

دي      :  ھذه المواد في ثلاثة مراحل ھي ین ی داع ب م إی إعلان الشفیع الشریك الرغبة في الأخذ بالشفعة، ث

ھ دعوى الشفعة،    الموثق الثمن الذي حصل بھ البیع را رفع ذه الإجراءات      ، ثم أخی ایلي لھ ونعرض فیم

  :ي النقاط التالیةف

   فعة ذ بالش ي الأخ ة ف ریك الرغب فیع الش لان الش ذ   : إع ي الأخ ھ ف ن رغبت ن ع ریك أن یعل ن لش یمك

ائع    ن الب ل م ذه ك ع دون انتظار أي إجراء یتخ وع البی م بوق ھ إذا عل اء نفس ن تلق أو  الشریك بالشفعة م

  .ئع أو المشتريالمشتري، وقد یعلن عن رغبتھ بناء على إنذار موجھ إلیھ من قبل البا

   ریك فیع الش ى الش ھ إل مي الموج ذار الرس ائع  : الإن ى الب رع عل رض المش ریك ف تري الش أو المش

ع          ول البی م بحص من إعلامھ فعاء، یتض ركاء الش ن الش د م ل واح وطن ك ى م مي إل ذار رس ھ إن توجی

المبیعة من العقار  ودعوتھم إلى تحدید موقفھم من ھذا البیع، فیما إذا كانوا یریدون أخذ الحصة الشائعة

ن    «ج، بقولھا .م.ق 799بالشفعة أم لا، وھذا ما نصت علیھ المادة  على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعل

ھ                 ھ إلی ذي یوجھ ذار ال اریخ الإن ن ت ا م ین یوم ي أجل ثلاث ائع والمشتري، ف ن الب ى كل م رغبتھ فیھا إل

ك     البائع أو المشتري وإلا سقط حقھ، ویزاد على ذلك الأجل مد ل   »ة المسافة إن اقتضى الأمر ذل وتقاب

 .)291(ص[27] لبناني  247من القانون المصري، و 940 ، المادة المادة ھذه
ى       ون عل ھ أن یك ب علی فعة، ویترت راءات الش اح إج روریا لافتت مي ض ذار الرس ذا الإن د ھ ویع

ا، وإلا س        تھم فیھ وا رغب ذ بالشفعة أن یعلن ي الأخ ي الشفعة إذا    الشفعاء الشركاء الراغبون ف م ف قط حقھ

تھم     ذار الرسمي دون إعلان رغب ذار أن     . انقضت مدة ثلاثین یوما من تاریخ الإن ذا الإن ي ھ ویشترط ف

اطلا، ولا        ع ب ھ یق ذا الإجراء فإن یكون رسمیا أي على ید محضر قضائي، فإذا اتخذت وسیلة أخرى لھ

ة   یؤدي إلى افتتاح میعاد الثلاثین یوما المسقط لحقھ في الأخذ  یلة ثابت بالشفعة، حتى ولو كانت ھذه الوس

   )292(ص[27] ،)204(ص[35] .التاریخ
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ادة      ي نص الم واردة ف ویجب أن یشتمل ھذا الإنذار الرسمي تحت طائلة البطلان على البیانات ال

  :من القانون المدني المصري، وھي 941ج، والمماثلة للمادة .م.ق 800

  ذي       بیان الحصة الشائعة من العقار ال ان ال ذلك البی ا، ویقصد ب ا كافی یكون   جائز أخذھا بالشفعة بیان

  .من شأنھ تعریف الشریك الشفیع أو الشركاء بالحصة الشائعة تعریفا نافیا للجھالة

  یجب أن یتضمن الإنذار الرسمي بیان الثمن والمصروفات الرسمیة. 

       تر ائع والمش ن الب ل م م ك ع واس روط البی ذلك ش من ك ب أن یتض ھ  یج ھ، وموطن ھ، ومھنت ي ولقب

 ج .م.ق 799والأجل الذي قدره ثلاثین یوما للإعلان المنصوص علیھ في المادة 

  ھ ھ          : میعاد إعلان الرغبة وكیفیت ن رغبت ذ بالشفعة أن یعل ى كل شریك شفیع أراد أن یأخ یجب عل

ھ المشتري أو         ھ إلی ذي یوجھ ذار، ال اریخ الإن ن ت ائع  في الأخذ بھا خلال ثلاثین یوما م وإلا الشریك  الب

ائع         ان موطن الب دة المسافة إذا ك د الاقتضاء م المشتري  الشریك و  سقط حقھ في ممارستھا، ویزاد عن

ا      انون المصري خمسة عشر یوم اني عشرة      ،یتطلب وقتا إضافیا، وھذه المدة في الق انون اللبن ي الق وف

الي     ادم، وبالت دة تق ت م قوط ولیس اد س دة میع ذه الم ر ھ ام، وتعتب اع،  أی ف أو انقط ا وق رد علیھ  لا ی

  )612(  ص[20]

ة             و ق كتاب ن عن طری مي، یعل د رس ى شكل تصریح بعق ون عل ذا الإعلان أن یك ي ھ یشترط ف

ھ      ن الاحتجاج ب لا یمك الضبط وإلا كان باطلا، ویشترط كذلك في ھذا التصریح أن یكون مسجلا وإلا ف

ادة   ھ الم ت علی ا نص ذا م ر، وھ د الغی ا.م.ق 801ض ي   «ج بقولھ ة ف ون التصریح بالرغب ب أن یك یج

اطلا ولا یحتج بالتصریح       ذا التصریح ب الشفعة بعقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط، وإلا كان ھ

، والمقصود بعبارة بعقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط، أنھ یجب  »ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا

ى   ائي، عل ر قض طة محض ة بواس ریح بالرغب ن التص ی  أن یعل ذه الص اس أن ھ دما اأس درت عن غة ص

ة الضبط،  توى كتاب ى مس تم عل ات ت لحة التبلیغ ت مص م كان انون رق دور ق ث بمجرد ص  03-91، حی

ا،      08/01/1991المؤرخ في  ھ ضابط عمومی ذي جعل من ، المتعلق بتنظیم مھنة المحضر القضائي ال

ا    لحة التبلیغ ت مص اریخ ألغی ك الت ذ ذل اص، ومن ابھ الخ ل لحس ھ یعم ا  لكن اكم، مم ن المح ذ م ت والتنفی

ادة    ص الم دیل ن تدعي تع الأتي  .م.ق 801یس بح ك ق     «ج، لتص ن طری تري ع ائع والمش ى الب غ إل یبل

  )219 (ص[35] ،»المحضر القضائي 

ي موطن كل منھ           ائع الشریك والمشتري ف ن الب ل م ى ك لان م ویجب أن یوجھ إعلان إل ا، وإع

م           الرغبة لأحدھما لا یغني عن الآخر، ولكن لا م أن یق ل المھ ت ب س الوق ي نف ا ف یلزم إعلان كل منھم

ا             ي حكمھ ا القضائي، ف ي اجتھادھ ا ف ة العلی ھ المحكم ا قررت ذا م ھ، وھ ددة ل دة المح الإعلان خلال الم

ي 31/05/2000المؤرخ في  رفض دعوى ممارسة حق الشفعة       « :، حیث قررت المبدأ الأت القضاء ب
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ا تش      ي الشفعة كم اعنین ف غ الط دم تبلی ادة  لع بطلان،     801ترطھ الم ة ال دني تحت طائل انون الم ن الق م

  ) 233(ص[36] »واكتفائھم بوضع ثمن والمصاریف لدى الموثق یعد تطبیقا سلیما للقانون

ا   ة بقولھ ة العقاری م بالغرف ة القس ت رئیس م علق ذا الحك دد ھ ي ص ة « :وف ة العقاری ت الغرف رفض

د الق    وع ض النقض المرف ن ب ا الطع ة العلی وع    بالمحكم اة الموض ث أن قض ن حی ھ م ون فی رار المطع

رام     دون احت أحسنوا تطبیق القانون عندما رفضوا دعوى المدعین، الذین قصدوا ممارسة حق الشفعة ب

دن    801الإجراءات المقررة في المادة  انون الم ن الق ین       يم ع والمصاریف ب ن البی داع ثم وا بإی ، إذ اكتف

غ التصریح       یدي الموثق بدون احترام إجراءات التصری دون تبلی د رسمي، وب ح بالرغبة في الشفعة بعق

ادة       یات الم ا لمقتض ة طبق ام المحكم فعة أم وى الش ع دع ل رف تري قب ائع والمش ذكور للب ن  802الم م

  ) 233( ص[36] ». القانون المدني

 ادة  : مشكلة توالي البیوع ى .م.ق 797تنص الم ھ        « ج عل ار تجوز الشفعة فی إذا اشترى شخص عق

م با  ادة        ث ا للم ة طبق ذه الرغب جیل ھ ل تس فعة أو قب ذ بالش ي الأخ ة ف ن أي رغب ل أن تعل ھ قب لا  801ع ف

نص  »یجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وحسب الشروط التي اشترى بھا ، ویتضح من ھذا ال

ھ ار   أن ن عق ائعة م ة ش خص حص ترى ش ا    إذا اش م باعھ فعة ث ا الش وز فیھ ىتج ن   إل ل أن یعل ر قب آخ

ة  ال ذه الرغب جل ھ ل أن یس فعة أو قب ي الش ة ف ة رغب فیع أی ریك الش ق   ،ش ي ح ري ف ع یس ذا البی إن ھ ف

ا        ترى بھ ي اش روط الت اني، وبالش تري الث ن المش فعة إلا م ذ بالش ھ الأخ وز ل فیع، ولا یج ریك الش الش

ي     ع   الأخیر، وتطبق نفس القاعدة إذا توالت البیوع بعد ذلك، وذلك بشرط أن تكون الشفعة جائزة ف البی

ادة           ي الم ھ ف وص علی ھ، المنص فعة فی ذ بالش ن الأخ انوني م انع ق د أي م ث لا یوج اني بحی  798الث

ة          .م.ق ات الصوریة بكاف ة إثب ذه الحال ي ھ ج، ویشترط كذلك ألا یكون البیع صوریا وللشفیع الشریك ف

ائم، بحیث تصح الشفعة          و الق ده ھ ع الأول وح ب   طرق الإثبات، فإذا نجح في ذلك ظل البی ھ، ویترت فی

  ) 224-223(ص ص[35] .الشفعة إلى الشریك البائع الأول إجراءاتعن ذلك توجیھ 

 إیداع الثمن:  

ع     ھ البی یجب على الشفیع الذي یرید الأخذ بالشفعة أن یودع بین یدي الموثق الثمن الذي حصل ب

اریخ الت      ن ت ر م ى الأكث ا عل ي    كلھ بالإضافة إلى المصاریف، وذلك خلال ثلاثین یوم ة ف صریح بالرغب

دة دون        نالأخذ بالشفعة، ویشترط في ھذا الإیداع أ ذه الم إذا مضت ھ یكون قبل رفع دعوى الشفعة، ف

ادة           ھ الم ا نصت علی ذا م ي الشفعة، وھ ل   .م.ق 801/2أن یتم الإیداع سقط حق الشفیع ف ج، وھي تقاب

  .من القانون المدني المصري 942/2المادة 

ھ إیداع كل الثمن الذي حصل بھ البیع، وذلك قصد ضمان جدی ویوجب القانون على الشفیع  ي   ت ف

تمكن الشریك        ى ی ع حت ھ البی م ب طلب الشفعة، ویعتبر الثمن المذكور في العقد ھو الثمن الحقیقي الذي ت

ي            ثمن الحقیق د صوریا، وأن ال ي العق ذكور ف ثمن الم در الشفیع أن ال إذا ق الشفیع من إثبات صوریتھ، ف
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ي             ی ، فإنھأقل منھ ھ ف ك، وإلا سقط حق ت ذل ي، بشرط أن یثب ثمن الحقیق ھ ال در أن ا یق ودع م ستطیع أن ی

ى أساس أ   ذي        ن الشفعة، عل ي ال ثمن الحقیق داع ال ن وجوب إی انون م ا فرضھ الق ام بم ن القی ف ع ھ تخل

ثمن المسمى    حصل بھ البیع قبل رفع الدعوى، لذلك فالأفضل للشریك الشفیع في ھذه الحالة أن یودع ال

  )297( ص[27] .لعقد ثم یثبت صوریتھ أثناء النظر في الدعوىفي ا

ي    ھره ف جیلھ وش وم تس ھ، ورس فوع فی ع المش د البی ق عق وم توثی اریف، رس د بالمص ویقص

ھ   المحافظة العقاریة، ورسوم استخراج الشھادات العقاریة والتوثیقیة، ورسوم معاینة العقار المشفوع فی

  .ك سقوط الحق في الأخذ بالشفعةإن وجدت، ویترتب عن عدم القیام بذل

ثمن      ن ال ل م ا أق اد، أو أودع مبلغ د المیع ھ بع ثمن أو أودع ریك ال داع الش دم إی ى ع ب عل ویترت

اودة الإجراءات مرة أخرى، بصدد        ،الحقیقي ھ مع فإن حقھ في الشفعة یسقط بصفة نھائیة، فلا یكون ل

ز    ذا الج ق ھ ھ، ویتعل فوع فی د المش ام، و االعق ام الع ھا   للء بالنظ اء نفس ن تلق ھ م ي ب ة أن تقض  محكم

   )225(ص[35]

 رفع الدعوى:  

ادة   نص الم ھ .م.ق 802ت ى أن ام        « ج عل تري أم ائع والمش ى الب فعة عل وى الش ع دع ب رف یج

ادة       ي الم ھ ف المحكمة الواقع في دائرتھا العقار في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإعلان المنصوص علی

  ) 299(ص[27] من القانون المدني المصري 943ادة ، وتقابل الم»وإلا سقط الحق 801

ائع         ن المشتري والب ى كل م ویتضح من ھذا النص أن دعوى الشفعة یرفعھا الشریك الشفیع عل

الشریك، فإذا رفعت على أحدھما دون الأخر كانت غیر مقبولة، وفي حالة تعدد المشترون أو الشركاء  

  .البائعون وجب رفعھا علیھم جمیعا

ا  ب أیض ذ        ویج ریح بالأخ اریخ التص ن ت ا م ین یوم لال ثلاث د خ فعة، وتقی وى الش ع دع أن ترف

دة   بالشفعة من طرف الشریك الشفیع، فإذا كان التصریح قد تم للبائع والمشتري في یومین مختلفین فالم

  .تحسب من تاریخ آخر إعلان

ن اختصاص ال       ة  أما عن اختصاص المحكمة في النظر في دعوى الشریك الشفیع فھي م محكم

ة      518الكائن في دائرتھا العقار المشفوع فیھ، القسم العقاري، وفقا للمادة  انون الإجراءات المدنی ن ق م

ة  نص    [39] والإداری ي ت رة           « الت ي دائ ار ف د العق ي یوج ة الت ى المحكم ؤول الاختصاص الإقلیمي إل ی

ك     لاف ذل ى خ انون عل نص الق م ی ا ل ھا، م ادة »اختصاص انون الإ  512، والم ن ق ة  م راءات المدنی ج

ى   نص عل ي القضایا         «والإداریة التي ت ى الخصوص ف اري عل م العق ة ینظر القس ي  / 6......... :الآتی ف

  .»      ..........الشفعة

  



  
  

65

م           ي الحك ائي ف ا القض فعة اجتھادھ وى الش ي دع ا ف ة العلی ا المحكم ي قررتھ ادئ الت ن المب وم

ي    27/10/1999المؤرخ في دأ الأت ررت المب ن  «، حیث ق ع دعوى        م ھ یجب أن ترف ا أن رر قانون المق

اریخ            ن ت ا م ین یوم ي أجل ثلاث ار ف ا العق ي دائرتھ ع ف الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواق

   )227(ص[36] .»الإعلان وإلا سقط الحق

ة   «ھذا الصدد علقت رئیسة قسم الغرفة العقاریة على ھذا الحكم بقولھا في و قبلت الغرفة العقاری

ى الوجھ        با دة عل ت بنقضھ معتم ھ ونطق لمحكمة العلیا الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المطعون فی

رروا     وع ق اة الموض ث أن قض ن حی انون م ق الق ي تطبی أ ف رق والخط ن الخ أخوذ م ن الم الأول للطع

ادتین     ین أن الم ي ح فعة، ف وى الش قوط دع ام س ال قی یة الح وص قض انون  802و 801بخص ن الق م

دني تت  ة             الم د تحت طائل ذا العق غ ھ د رسمي وتبلی ق بالتصریح بالشفعة بموجب عق ضمنان إجراء یتعل

ادة         ي الم وارد ف دعوى القضائیة ال ن   802البطلان وقررت المحكمة العلیا بأن یسري أجل سقوط ال م

تري           ائع والمش فعة للب ریح بالش من التص رر المتض غ المح اریخ تبلی ن ت داء م دني ابت انون الم  »الق

   )231(ص[36]

  

  إسقاط الشفعة  .4.4.2.1

  :لا یمارس حق الشفعة في الأحوال الأتیة« على أنھ ج.م.ق 807تنص المادة 

  إذا تنازل الشفیع عن حقھ في الشفعة ولو قبل البیع -           

  إذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع -       

انون   -        ا الق ص علیھ ي ن وال الت ي الأح ل »ف ي تقاب ادة  وھ ري،   948الم انون المص ن الق م

  ) 309(ص[27] لبناني 246و

ة حالات          ي ثلاث ري عدد مسقطات الشفعة وحصرھا ف یتضح من ھذا النص أن المشرع الجزائ

  :وھي

 نزول الشفیع عن حقھ في الأخذ بالشفعة:   

ع         ى البی ابقا عل ان س واء أك ا، س ازل عنھ فعة إذا تن ذ بالش ي الأخ فیع ف ریك الش ق الش قط ح  یس

زول الضمني        ق الن زول صریحا أو ضمنیا، ویتحق المشفوع فیھ أو لاحقا لھ، ویستوي أن یكون ھذا الن

فیع الشریك         وم الش ك أن یق ن ذل ك، وم ى ذل دل عل فیع ی ن الشریك الش ل أو تصرف م بصدور أي عم

قاط     ن إس زول م ى الن ب عل ا یترت ورة م ى خط النظر إل تري، وب ائع والمش ین الب ع ب ي البی اطة ف بالوس

ن      د صدر م ان ق الشفعة، فینبغي التشدد في استخلاص النزول الضمني، فلا یمكن استخلاصھ إلا إذا ك

ھ          زل عن حق ا أن للشفیع الشریك أن ین ھ الشفعة، كم الشفیع فعلا أو تصرفا یدل دلالة قاطعة على ترك

م الن        ي دعوى الشفعة، وبمجرد صدور الحك ائي ف إن   في الأخذ بالشفعة طالما لم یصدر حكم نھ ائي ف ھ
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ازل   الشفیع الشریك یصبح طرفا في العقد، وبعد تسجیلھ یصبح مالكا للعقار المشفوع فیھ، كما أنھ إذا تن

ام والخاص           ھ الع ي حق خلف ازل یسري ف ذا التن إن ھ  ص[20] .الشفیع الشریك عن حقھ في الشفعة، ف

  ) 311-310(ص ص[27] ،)645-644(ص

 إذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع:   

ي  لیسقط حق الشفیع الشریك بالأخذ بالشفعة إذا مرت سنة كام ة من تسجیل المشتري عقد البیع ف

ذه      إن ھ دني المصري، ف مصلحة الشھر العقاري، ھذا في القانون المدني الجزائري، أما في القانون الم

ددة بأربع دة مح ھر، وت ةالم ذار  تأش تري بإن ائع أو المش م الب م یق ة إذا ل ذه الحال ق ھ ریك حق فیع الش الش

  .إنذارا رسمیا بوقوع البیع، أو إذا كان الإنذار باطلا

ة     یلة كافی اري، وس ھر العق ي الش ع ف د البی تري لعق جیل المش ري تس رع الجزائ ر المش د اعتب وق

د تسجیلھ،          ع بع ذلك البی ھ ب ھ إدعاء عدم علم وقاطعة لإعلام الشفیع بالبیع علما كافیا، بحیث لا یجوز ل

ات عكسھا   فالتسجیل یعتبر  ل إثب ھ          قرینة قاطعة لا یقب ك أن البیع، ویترتب عن ذل م الشریك الشفیع ب بعل

ي الشفعة             ھ ف ة سنة، وإلا سقط حق ھ خلال مھل ى إعلان رغبت ادر إل  .یجب على الشریك الشفیع أن یب

  ) 215-214(ص ص[35]

 سقوط الشفعة في الأحوال التي نص علیھا القانون:  

ي      تتمثل ھذه الحالات في مخالفة ا ف الشریك الشفیع إحدى أحكام الأخذ بالشفعة المنصوص علیھ

  :القانون وھي

 ج.م.ق 799نصت علیھ المادة  ما امخالفة أحكام إعلان الرغبة ، وھذ  

 ج.م.ق 801وھذا ما نصت علیھ المادة  ،مخالفة أحكام إیداع الثمن والمصاریف لدى الموثق 

 ج.م.ق 799صت علیھ المادة مخالفة أحكام توجیھ الإنذار، وھذا ما ن 
 ج .م.ق 802وھذا ما نصت علیھ المادة ، مخالفة أحكام رفع دعوى الشفعة 

      ع بمضي ذار وعدم تسجیل البی دة  سقوط الحق في الشفعة عند عدم الإن ى      م ا عل خمسة عشر عام

 .البیع، دون إعلان الرغبة خلالھا

  

        ذ بالشفعة ى الأخ ر موت الشفیع الشریك عل -272(ص ص[34]  ،)648-645(ص ص[20] أث

   )134-313(ص ص[27] ،)276

ذ        تم الأخ ل أن ی ع وقب د البی فیع بع وفي الش م إذا ت ة الحك ق بمعرف ا یتعل رح ھن ذي یط ؤال ال الس

  بالشفعة، فھل ینتقل حق الأخذ بالشفعة إلى الورثة، أم یسقط الحق بالوفاة؟

رأي الس         انوني والشریعة الإسلامیة،      وقد اختلفت الآراء في ھذا الشأن، غیر أن ال ھ الق ي الفق ائد ف

ھ   نوفي القضاء المصري یذھب إلى أ حق الشفیع في الأخذ بالشفعة لا یسقط بموتھ، بل ینتقل إلى ورثت
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ھ  فوع ب ار المش ال العق ذا      ، وبانتق ى ھ ا عل م ینص ري ل رع المص أن المش أنھ ش ري ش رع الجزائ المش

ادة    الفرض، خلافا للمشرع اللبناني الذي نص صر   ي الم ھ ف ة      243احة علی ة العقاری انون الملكی ن ق م

  .»ینتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبھ إلى ورثتھ« على انتقال حق الشفعة إلى الورثة بقولھا 

التي تجعل الشریعة الإسلامیة    غیر أنھ بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون المدني الجزائري       

ھ    مصدرا رسمیا في حالة عدم وجو د نص تشریعي، ما دامت الشفعة مصدرھا الشریعة الإسلامیة، فإن

ى                ذ بالشفعة إل ال حق الأخ م انتق ر حك ام الشریعة الإسلامیة لتقری ى أحك ودة إل ى القاضي الع یجب عل

  .الورثة، كون أن جمھور الفقھاء متفقون على انتقالھ

  

  آثار الأخذ بالشفعة من قبل الشریك الشفیع .5.4.2.1

ار  ر آث واد      تظھ لال الم ن خ ري م دني الجزائ انون الم ي الق فعة ف ى  804الش  ،ج.م.ق 806إل

و           ذ بالشفعة من طرف الشریك ھ ى الأخ ذي یترتب عل ویتبین من تلك النصوص أن الأثر الأساسي ال

ال   ة  انتق ن  الشائعة   الحصة ملكی ة م ائي لنصوص       المبیع دف النھ ذلك الھ ى الشفیع الشریك، ف ار إل العق

فعة ررة للش رع   المق ة، ویتف باب الملكی ن أس بب م ن ، كس رع ذا الأث ریك   ھ فیع الش ون للش لم أن یك تس

م       ان حك ھ، ویقتضي أیضا بی العقار، ولھ أیضا الحق في الضمان، وعلیھ في المقابل دفع الثمن وملحقات

وع            نتناولھا بن ار س ذه الآث ھ، كل ھ ار المشفوع فی ا بشأن العق التصرفات التي قد یكون المشتري أجراھ

  : التفصیل في النقاط التالیة من

 انتقال ملكیة العقار إلى الشفیع الشریك:  

ي    ذ بالشفعة،       إتنتقل ملكیة العقار المشفوع فیھ من المشتري الأجنب د الأخ ى الشریك الشفیع عن ل

تري   لم المش فعة بالتراضي وس ت الش إذا تم ائي، ف م قضائي نھ ت بالتراضي، أو بحك فیع لسواء تم لش

ي     الشریك بحقھ با رار ف ك الإق رغ ذل لأخذ بالشفعة وكان المشتري قد سجل عقد بیعھ، فیجب علیھ أن یف

اري،         ام الشھر العق ا لأحك ة وفق ي المحافظة العقاری شكل رسمي أمام الموثق، ویجب شھره وتسجیلھ ف

جیل عق  تري بتس م المش م یق ا إذا ل ائع دأم ن الب ا م ون موقع لیم یجب أن یك رار بتس إن الإق  الشریك ه، ف

ین              وا د ب ع جدی د بی ق أن یحرر عق ا یجوز للموث ذلك، كم ي شكل رسمي ك رغ ف لمشتري والشفیع، ویف

ذ بالشفعة   لآالبائع الشریك والشفیع الشریك ا لیمھ        بالإضافة  خ ا لتس م إثبات ع معھ ذي یوق ى المشتري ال إل

راءات ل     ذه الإج ع ھ ب أن تخض فعة، ویج یر     لبالش ھار بالتأش لحة الإش وم مص ث تق ذلك، حی ھر ك ش

  ) 286-285(ص ص[35] .مضمونھ على ھامش تسجیل عقد إعلان الرغبةب

ي المحافظة       م ویشھر ف ذا الحك أما إذا تمت الشفعة بواسطة حكم قضائي، فإنھ یجب أن یسجل ھ

ادة      ھ الم ا نصت علی ھ     .م.ق 803العقاریة، وھذا م ى أن ذي یصدر      «ج حیث نصت عل م ال ر الحك یعتب

ة بالإشھار      لملكیة  انھائیا بثبوت الشفعة سند د المتعلق ك دون إخلال بالقواع اري  الشفیع وذل ذا  » العق ، ھ
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ق        وت ح ادر بثب ائي الص م النھ ھر الحك ب ش ھ یج جیل فإن ل إلا بالتس ار لا تنتق ة العق را لأن ملكی ونظ

اریخ إصدار           ن ت م لا م ن وقت تسجیل الحك ار م الشفعة، ویترتب عن ذلك امتلاك الشفیع الشریك العق

  . بر الحكم الصادر بثبوت الشفعة منشئا لحق الشفیع الشریك، ولیس مقررا لھالحكم، ومن ثم یعت

ك            إن الشریك الشفیع لا یمتل دم، ف ا تق ى نحو م وعلى ھذا الأساس فإذا تم التسجیل والإشھار عل

ن        العقار المشفوع فیھ، إلا من وقت صدور الحكم أو إقرار المشتري بحق الشفعة للشفیع الشریك، وم

ھ      ھذا الوقت یج ار المشفوع فی ي العق واع التصرفات       وز لشفیع الشریك أن یتصرف ف ن أن ون م أي ن ب

  )796(ص[38] .التي أجازھا لھ القانون في الملكیة الشائعة باعتباره مالكا للحصة الشائعة العقاریة

 تسلم الشفیع الشریك للحصة المبیعة من العقار:  

م قضائي، یكون        إذا تم للشفیع الشریك أو الشركاء الشفعاء الأخذ اق أو بحك بالشفعة سواء بالاتف

ائعة    ة الش لم الحص ي تس ق ف ھ الح ة ل ي    المبیع تري الأجنب ن المش لیم م ذا التس ق ھ ار، ویتحق ن العق م

ة  بخروجھ كونھ واحد من الشركاء، ویترتب عن ذلك أنھ إذا ھلكت الحصة الشائعة    ار،    المبیع ن العق م

ة الھلاك بالإضافة إل     ل       تحمل الشركاء تبعی لیم تحم م یحدث التس إذا ل ذ بالشفعة، ف ذي أخ ى الشریك ال

  .الشركاء تبعیة  الھلاك على أساس أنھ أصبح واحد من الشركاء معالمشتري الأجنبي 

ن   ویقتضي تسلم الشریك الشفیع للحصة الشائعة المبیعة من العقار، استحقاقھ ثمار تلك الحصة م

ر   ھوذلك بقدر نصیب تلك الحصة، ویوم إیداع الثمن، ولیس من وقت صدور الحكم،  ب كبی ذا یراه جان

ن استعمالھ       ثمن، ویحرم م داع ال  امن الفقھ على أساس أنھ من غیر المقبول أن یلزم الشفیع الشریك بإی

  ) 319(ص[27] .ویحرم في ذات الوقت من الثمار في الفترة الممتدة بین إیداع الثمن وصدور الحكم

ار الت   ار         ویترتب عن ذلك أن كل الثم ن العق ن الحصة الشائعة م ي م ي رجعت للمشتري الأجنب

ار     لم العق ي تس ریك ف فیع الش ق الش دد ح اؤل بص ور التس فیع الشریك، ویث ا للش زم بإرجاعھ ائع مل الش

ادة     نص الم المبیع عن حكم البناء أو الغرس التي قد یكون المشتري الأجنبي أقامھا، و في ھذا الصدد ت

ى.م.ق 805 ھ  ج عل لان       إذا بن «أن ل الإع جار قب ھ أش رس فی فوع أو غ ار المش ي العق تري ف ى المش

ھ أو            كابالرغبة في الشفعة،  ذي أنفق غ ال ا المبل ھ إم دفع ل اره المشتري أن ی ا یخت ا لم ا تبع ن الشفیع ملزم

  .مقدار ما زاد في قیمة العقار بسبب البناء أو الغرس

ي ال  ة،      أما إذا حصل البناء أو الغرس بعد الإعلان بالرغبة ف ب الإزال ان للشفیع أن یطل شفعة، ك

ات     ل، أو نفق اء وأجرة العم ة أدوات البن دفع قیم زم إلا ب لا یل اء أو الغرس ف تبقي البن ار أن یس وإذا اخت

ادة     ».الغرس  ل الم انون المصري، و    964وھي تقاب ن الق اني      249م ة لبن ة العقاری انون الملكی ن ق  م

ي ) 319(ص[27] كال ف ر إش نص لا یثی ذا ال اء  ، وھ ال البن اس أن أعم ى أس ائعة، عل ة الش الملكی

ا وجود              ام بھ ري للقی ا المشرع الجزائ ي اشترط فیھ ادة الت ر المعت ال الإدارة غی ن أعم والغرس، تعد م

ذین یملكون         اقي الشركاء ال ع ب ي م ثلاثة أرباع أنصبة المال الشائع للشركاء، فإذا بنى المشتري الأجنب
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ائ ار الش اع العق ة أرب ي  أنصبة ثلاث ة ف لان الرغب ل إع ي، قب تري الأجنب ى نصیب المش ع، بالإضافة إل

ن    ھ أصبح م اء كون ات البن دفع نفق ي ب تري الأجنب ذي حل محل المش فیع الشریك ال زم الش فعة، الت الش

رات     ي إحداث تغیی الشركاء الذین یملكون ثلاثة أرباع العقار الشائع، الذین أعطى لھم القانون الحریة ف

ادة    الشائع أساسیة في المال ھ الم ج السابقة  .م.ق 717العقاري تحت رقابة المحكمة وھذا ما نصت علی

  . الذكر

ى       ي إل تري الأجنب م المش فعة وانظ ي الش ة ف لان الرغب د إع رس بع اء أو الغ ل البن ا إذا حص أم

ال        اع الم ة أرب ذین یملكون مجموع ثلاث اري  الشركاء ال ا    الشائع العق زم بم إن الشریك الشفیع لا یلت ، ف

ال             اع الم ة أرب ذا المجموع ثلاث م لا یكون لھ ن ث ي، وم ھ المشتري الأجنب لا   الشائع  التزم ب اري، ف العق

تري        ة المش دون حص بة ب ذه النس ود ھ ة وج ي حال ا ف ائع، أم ار الش ي العق اء ف داث البن م إح وز لھ یج

ال الأ          ن أعم ة م ى المحكم تظلم إل ا حق ال ي لھ ة الت ررة   الأجنبي، فإن الشفیع یكون من الأقلی ة المق غلبی

  .قانونا

بالبناء بمفرده على أرض مفرزة، فإن عملھ ھذا یشكل ضررا  المشتري الأجنبيوإذا قام 

بحقوق باقي الشركاء، سواء قبل إعلان الرغبة أو بعد إعلانھا، فالشركاء في ھذه الحالة طلب ھدم 

وكما سبق بیانھ، إن  .ھ ومصاریفھالبناء وإزالتھ، أو الموافقة علیھ ومشاركتھ في البناء وذلك بدفع نفقات

البناء أصبح یتطلب قبل الشروع فیھ رخصة من السلطات الإداریة المختصة، وعلى ھذا الأساس فلا 

یمكن للمشتري الأجنبي القیام بھ بمفرده، وإلا كان عملھ غیر مشروع یستوجب ھدم بنائھ من طرف 

 .السلطة الإداریة، ومن ثم یستعمل أن یقوم بھ

 فیع في الضمانحق الش:  

ادة    نص الم ھ  .م.ق 804ت ى أن ع         « :ج عل ي جمی ائع محل المشتري ف ى الب یحل الشفیع بالنسبة إل

ثمن إلا برضا          ع ال اع بالأجل المضروب للمشتري عن دف حقوقھ و التزاماتھ، إلا أنھ لا یمكن لھ الانتف

د الش         ار بع ر العق ا استرد الغی ائع إذا م ى الب ادة     ،»فعةالبائع، ولا یرجع الشفیع عل ل الم  945وھي تقاب

اني    253من القانون المدني المصري، و ة اللبن ة العقاری ، ) 222-221(ص ص[27] من القانون الملكی

ذا               ر ھ زم بالضمان نحو الشفیع الشریك، ویعتب ذي یلت و ال ائع الشریك ھ نص أن الب ذا ال ویتضح من ھ

  .الضمان نتیجة لحلول الشفیع الشریك محل المشتري الأجنبي

ر أو ظھر حق      و ا للغی ا أو جزئی یترتب عن ذلك أنھ إذا استحق العقار للغیر، أي تثبت ملكیتھ كلی

ا و        ا نھائی ا حكم ھ بھ م القاضي ل عیني آخر علیھ لشخص آخر، وذلك بعد التسلیم للشفیع بالشفعة أو حك

  .تم الشھر، التزم البائع بضمان الاستحقاق دون المشتري
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ى         وكنتیجة لحلول الشفیع محل ا ائع والمشتري، عل ین الب اق ب د اتف ھ إذا وج ي، أن لمشتري الأجنب

فیع        ى الش ري عل رط بس ذا الش إن ھ قاط ف اص أو الإس ادة أو بالإنق واء بالزی مان س ام الض دیل أحك تع

ھ           ع حقوق ي جمی ائع محل المشتري ف ى الب الشریك، وھذا معنى قول المشرع أن یحل الشفیع بالنسبة إل

  ) 322-321( ص ص[27]  ،)290-289(ص ص[35] .والتزاماتھ

 التزام الشفیع الشریك بالثمن ومصروفاتھ:  

ا    ة تمامھ إذا تمت الشفعة بالتراضي أو بالتقاضي، وجب على الشفیع الشریك دفع الثمن، ففي حال

ى الشفیع الشریك        إن عل بالتراضي، ولم یكن قد تم إیداع الثمن لدى الموثق، ولم ترفع دعوى الشفعة ف

ة مستحقا          دفع الثم ذه الحال ي ھ ثمن ف ون ال ھ إذ یك د سبق بدفع ن إلى البائع، وھذا إذا لم یكن المشتري ق

ا          زم الشفیع الشریك بم ا بالتقاضي الت ة تمامھ ي حال للبائع وإذا دفعھ المشتري یكون الثمن من حقھ، وف

دى               ع والمصاریف ل ھ البی م ب ذي ت ثمن ال داع كل ال ن وجوب إی ى الشفیع م ق  فرضھ المشرع عل الموث

 ،) 661(ص[20] ج.م.ق 801في الأخذ بالشفعة وفقا لأحكام المادة  الذي حرر عقد التصریح بالرغبة

  ) 291(ص[35]

د     ات عق ثمن، نفق ات ال تمل الملحق ع، وتش اریف البی ات ومص دفع ملحق ریك ب فیع الش زم الش ویلت

ر رسمیة، كرسوم التسجیل والسمسرة إذا بیعت           ن    البیع سواء كانت رسمیة أو غی الحصة الشائعة م

ادة    ي الم م  .م.ق 801/2عقار شائع بواسطة وكالة عقاریة، وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري ف ج ل

ثمن            داع ال ھ إی ب علی ا أوج ق، وإنم دى الموث ثمن ل ات ال ودع ملحق أن ی ریك ب فیع الش زم الش یل

روریة والناف      روفات الض مل المص ا تش اریف فإنھ ن المص ا ع اریف، أم ى  ة التعوالمص ا عل ي أنفقھ

ظ               ال الحف ي تقتضي أعم ك الت ذه المصروفات تل ا، ویقصد بھ ار المشفوع فیھ ن العق الحصة الشائعة م

ا    ي أنفقھ ائع الت ار الش ى العق ة عل ى المحافظ دف إل ي تھ ینات الت لاحات أو التحس ات أو الإص والترمیم

ة الح    ال ملكی ذ انتق ھ     المشتري الأجنبي باعتباره شریك في المال العقاري من ار ل ن العق  .صة الشائعة م

  )322(ص[27]

ذا الأجل، إلا            ع بھ لا یحق للشفیع الشریك أن ینتف ثمن مؤجلا ف ان ال تجدر الإشارة إلى أنھ إذا ك

ادة    ھ الم ا .م.ق 804برضاء البائع وھذا ما نصت علی اع بالآجل      ....« ج بقولھ ھ الانتف ن ل ھ لا یمك إلا أن

  »....البائعالمضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا برضا 

 آثار تصرفات المشتري في الحصة الشائعة المشفوع فیھا من العقار الشائع:  

ى       ر عل ا للغی قد یجري المشتري بعض التصرفات القانونیة التي یكون من شأنھا أن ترتب حقوق

الحصة الشائعة من العقار المشفوع فیھا، فیثور التساؤل عن حكم ھذه التصرفات نحو الشفیع الشریك،   

ادة    و ت الم دد نص ذا الص ي ھ ھ  .م.ق 806ف ى أن ون      «ج عل فیع، الرھ ى الش ة عل ون حج لا تك

ھ المشتري أو           ي رتب ھ وكل حق عین ع صدر من والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بی
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دائنین                ت ى لل ھ یبق ى أن ي الشفعة، عل ة ف اریخ شھر الإعلان بالرغب د ت م بع د ت ك ق ان ذل رتب علیھ إذا ك

ار           المسجلة د ن العق ن ثم ا آل للمشتري م وق الأفضلیة فیم ن حق م م ا لھ ونھم م ل    ،  ».ی ادة تقاب ذه الم وھ

ادة  ري، و    947الم دني المص انون الم ن الق اني    250م ة اللبن ة العقاری انون الملكی ن ق ص [27] م

  ) 326-325(ص

ل        ا المشتري قب ي یجریھ ین التصرفات الت شھر أو  ویتضح من ھذا النص أن المشرع الجزائري میز ب

 ،)303-299(ص ص[35] تسجیل إعلان الرغبة في الشفعة، وتلك التي تتم  بعد شھر إعلان الرغبة

  )681-680(ص ص[38] ،)673-670(ص ص[20]

    ة ا           : قبل تسجیل إعلان الرغب ي یجریھ إن التصرفات الت ي الشفعة، ف ة ف ل تسجیل إعلان الرغب فقب

ائعة المشفوع فی     ى الحصة الش ي عل وع    المشتري الأجنب ا بحسب ن ف حكمھ حیحة، ویختل ا تكون ص ھ

ان   التصرف بالنسبة للشریك الشفیع، فإذا كان التصرف مما لا یجوز الشفعة فیھ كالھبة أو المقایضة، ك

لھ أن یطلب الشفعة فیھ، شریطة أن یكون التصرف    زوجالتصرف نافذا في حق الشفیع الشریك، ولا ی

لا   مسجلا حتى یحتج بھ على الشفیع الشریك، وإ ا، ف ذا كان التصرف الذي قام بھ المشتري الأجنبي بیع

ي           ي ، وف ا المشتري الأجنب ي اشترى بھ اني، وبالشروط الت یجوز للشفیع أن یشفع إلا من المشتري الث

ل المشتري             ن قب ا، م ى الحصة الشائعة المشفوع فیھ ا عل اري أصلیا أو تبعی حالة ترتب حق عیني عق

ذ        الأجنبي، و تم تسجیلھ أو قیده  ذا الحق ینف إن ھ ة ، ف في المحافظة العقاریة، قبل تسجیل إعلان الرغب

 .بھ ةالعقار محملاالحصة الشائعة من في مواجھة الشفیع الشریك، ویتلقى 
 ر،            : بعد تسجیل إعلان الرغبة ى الغی ر حجة عل ذا التسجیل یعتب إن ھ ة، ف د تسجیل إعلان الرغب بع

ى الحصة الشائعة        وبالتالي لا یسري في حق الشفیع الشریك   ي عل أي تصرف أجراه المشتري الأجنب

 .من العقار الشائع المشفوع فیھا
ذا          إن ھ ة، ف د تسجیل الرغب ا بع ویترتب عن ذلك إذا باع المشتري الحصة الشائعة المشفوع فیھ

ع الأول و   ي البی زم   بشروطھ، و البیع لا یسري في حق الشفیع الشریك، ویكون لھ الأخذ بالشفعة ف لا یل

ي             بإ ي حق الشفیع الشریك أي حق عین ھ لا یسري ف ا أن ي دعوى الشفعة، كم دخال المشتري الثاني ف

م للشفیع        ھ إذا حك ك أن تج عن ذل آخر رتبھ المشتري على الحصة الشائعة من العقار المشفوع فیھا، وین

ار خال   ن العق ة الشائعة م ھ الحص ل إلی فعة تنتق تري علیھ یالشریك بالش ھ المش ن أي حق رتب ع ة م ا، م

ى           ة تبق ذه الحال ي ھ وقھم ف دة حق دائنین المقی إن ال ائع، ف الملاحظة أنھ إذا كان المشتري قد دفع الثمن للب

ادة      ا تضمنتھ الم ذا م ذكر   .م.ق 806لھم الأولویة على الثمن الذي یسترده المشتري، وھ الفة ال  «ج الس

ل      ...  وق الأفض ن حق الھم م ونھم م جلة دی دائنین المس ى لل ھ یبق ى أن ن   عل ن ثم تري م ا آل للمش یة فیم

  ».....العقار
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  حق الشریك في طلب القسمة .5.2.1

ات             ن  متاعب ومشاكل وخلاف ھ م ا فی رة م ھ لكث ر مرغوب فی لا شك أن البقاء في الشیوع ھو أمر غی

ي الشیوع، إلا              اء ف ى البق ار الشریك عل دم إجب ي ع ان الأصل ھو ف ذلك ك بین الشركاء المشتاعین، ول

  .اتفاق بموجب نص أو

ب       ي غال اره ف ب وتشجیع باعتب وعلى ھذا الأساس فإن المشرع لا ینظر إلى الشیوع نظرة ترحی

راد    الأحوال عقبة في سبیل استغلال المال الشائع استغلالا اقتصادیا على الوجھ الأكمل،فھو یشجع الأف

ن فض وضع    دائما بالخروج منھ نھم م ل   ، وذلك بإعطائھم الوسیلة  القانونیة التي تمك یة الشیوع، وتتمث

  .ھذه الوسیلة في حق طلب القسمة

د عن          م أسباب انقضاء الشیوع، وق ن أھ رة       ىوتعد القسمة م ة كبی ا عنای ري بھ المشرع الجزائ

باب              رد عن الأس ا تنف ا یجعلھ واء، مم ى الس ار عل ث الإجراءات والآث ن حی ا قواعد خاصة م أفرد لھ ف

د ینتھي الشیو   الأخرى للانقضاء الشیوع     د        ، فق ي ی اع الحصص ف ك بإجم تم ذل انوني وی ع بتصرف ق

ن             د الشركین للآخر بحصة م د الشریكین حصة الآخر، أو یوصي أح شخص واحد، كأن یشتري أح

ة         د الشركاء أنصباء الآخرین، أو یكسب الشخص ملكی المال ، وقد ینتھي بواقعة قانونیة كأن یرث أح

د الش      ادم، أو أن یشتري أح ھ بالتق اقین  الشيء الشائع كل  ص[11]  ،)134(ص[12] ركاء أنصبة الب

ا          ت فكل ھذه السباب ،)66( ى دراسة خاصة، خلاف اج إل الي لا تحت ة، وبالت د العام ا للقواع خضع  أغلبھ

ن              ا كل واحد م ع بھ ي یتمت وق الت م الحق ن أھ ب القسمة م ي طل للقسمة التي تحتاج ذلك، إذ یعد الحق ف

  الشركاء، 

را    ونعرض بشأن دراسة الحق في طلب  ا وأخی القسمة إلى تحدید مفھوم القسمة ثم كیفیة إجرائھ

  .الآثار التي ترتبت علیھا

  

  مفھوم القسمة .1.5.2.1

  .یتحدد مفھومھا في إعطاء تعریفا لھا، وبیان خصائصھا والقیود التي ترد علیھا 

 ا   لكل شریك أن یطالب بقسمة المال ال« ج على أنھ .م.ق 722نصت المادة  :تعریف القسمة شائع، م

  .لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق

إذا       حولا یجوز بمقتضى الإتفاق أن تمن ذه   ل القسمة إلى أجل یجاوز خمس سنوات، ف م تجاوز ھ

ھ           ن یخلف ي حق م ي حق الشریك، وف اق ف ذ الاتف دة، نف ادة   » .الم ل الم دني    834، وتقاب انون الم ن الق م

ري ادة المص ور 788، الم ي، و 843ي، و س ي، و  1070لیب اني، و  841و 840عراق  830لبن

  ) 292(ص[5] . كویتي

  



  
  

73

ن         تخلص م ب القسمة لی ي طل ویتضح من النص السابق أن الأصل أن یكون لكل شریك الحق ف

  بشرط أن یكون غیر مجبر على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق، حالة الشیوع

ك   والقسمة التي یتخلص الشریك من حال ى مل ة الشیوع ھي تھدف إلى إخراج المالك من المال الشائع إل

ن        و  ،خاص یستقل بھ دون باقي الشركاء راز الحصص الشائعة بعضھا م ي إف ى تعن القسمة بھذا المعن

   )223(ص[40] ).المتر، الوزن ، الكیل(بعض بمقیاس ما

تئثا  ذلك   ویترتب عن ذلك إزالة وصف الشیوع عن الملكیة، وتعطیھا وصف الاس راز، ول ر والإف

ي     یوع ف تبقي الش ي تس أة الت مة المھای ن قس ف ع ى تختل ذا المعن ي بھ ة وھ مة النھائی ادة بالقس مى ع تس

  .ن الشركاء على نحو مفرزبیالملكیة، ولكن مع تنظیم الانتفاع بالشيء الشائع 

ذه القسمة كام        إنھاءوإذا كان من شأن القسمة  ك أن تكون ھ ى ذل یس معن ة وشاملة  ل الشیوع وفضھ، فل

ة                د تكون قسمة جزئی ي حالات أخرى ق ا ف ذلك، فإنھ ي الأصل ك ت ف إذا كان  .لكل الأشیاء الشائعة، ف

  )195-194(ص ص[20]

 ة ھي        :خصائص حق طلب القسمة ب القسمة بخصائص معین ز حق طل -135(ص ص[12] :یتمی

136(    

         ا اق یقضي بالتن ازل، وكل اتف ل التن ب القسمة لا یقب د     حق الشریك في طل ب القسمة یع زل عن طل

  .باطلا

 ستعمالھ، إذ یحق للشریك أن   ا حق الشریك في طلب القسمة لا یسقط بالتقادم، مھما طالت مدة عدم

زمن ع   ن ال ى م ا مض ت، ومھم ي أي وق ھ ف ىیمارس رتبط   ل ق م ذا الح یوع، لأن ھ ة الش ام حال قی

 . بوجود حالة الشیوع، مما یجعلھ متجددا دائما و باستمرار

   ن  حق الشریك في طلب القسم لا یتأثر بوجود تنظیم یخضع لھ المال الشائع، إذ یجوز لكل واحد م

 .الشركاء طلبھ حتى ولو كان المال الشائع یخضع لإحدى طرق الانتفاع بھ

 ا      :تقیید الحق في طلب القسمة ود إم ذه القی یخضع الحق في طلب القسمة إلى نوعین من القیود، وھ

  :اتفاق، أو بحكم القانون، ونستعرض فیما یلي ھذه القیود أن تكون ناتجة عن 

    اقي د الاتف ا        )199-197(ص ص[20] ،)203(ص[21] :القی ق الشركاء فیم ة یتف ذه الحال ي ھ ف

ل             ب القسمة قب ذ لا یجوز للشریك أن یطل ة، وعندئ دة معین ي الشیوع م اء ف بینھم على أن یلتزموا بالبق

ذا الا      دة، ویكون ھ ذه الم ي حق     انقضاء ھ ى ف ذا حت اق ناف ف تف ان     خل ف الشریك، سواء ك ا أو  خل عام

ادة        ھ الم ا نصت علی ذا م  722/2خاصا، ویشترط في ھذا الاتفاق ألا یزید مدتھ على خمس سنوات وھ

ذه    حولا یجوز بمقتضى الاتفاق أن تمن «ج.م.ق القسمة إلى أجل یجاوز خمس سنوات، فإذا تم تجاوز ھ

ھ المدة، نفذ الاتفاق في حق ال دة عن        »  .شریك، وفي حق من یخلف و زادت الم ھ ل ك أن ، ویترتب عن ذل

م            مھذا الحد یبطل الاتفاق فی و عل تم ل ان لی ا ك اق م ین أن الاتف م یتب ا ل ك م ا یجاوز الخمس سنوات، وذل
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ة   الشركاء أن مدتھ ستكون خمس سنوات، ففي ھذه الحالة یبطل الاتفاق كلھ، وذلك تطبیقا للقواعد العام

 .نقاص العقدفي شأن إ

ن لا   على أن یتفقوا ) خمس سنوات(وإنما یجوز للشركاء بعد انقضاء المدة القانونیة  دھا، لك تجدی

ق          إذا حصل أن اتف ة، ف دد أخرى متتالی ھ لم یجوز الاتفاق مقدما على أن یتجدد الاتفاق بعد انقضاء مدت

إن ال    دة السابقة، ف ت      الشركاء على مدة خمس سنوات جدیدة قبل انقضاء الم ن وق دة تحسب م دة الجدی م

  .الاتفاق علیھا، ولیس من وقت انقضاء المدة الساریة

ده شرط و               د یقی ب القسمة ق ي طل ث    ربالإضافة إلى ما سبق فإن حق الشریك ف ي وصیة، حی د ف

ة، شریطة أن      دة معین یشترط الوصي على الموصى لھم بالمال الشائع عدم جواز طلب القسمة خلال م

ق        لا یتجاوز مد م یتحق إذا ل ذا الشرط مشروع، ف ى ھ تھ خمس سنوات المقررة قانونا، وكان الباعث عل

  .د بھلا یعت باطلا كان في شرط الوصیة ھذین الشرطین

ل بعض الشركاء دون      فيكما تجدر الإشارة إلى أنھ إذا اتفق الشركاء على البقاء  ن قب الشیوع م

ي أي   البعض الأخر، فإن ھذا الاتفاق یكون ملزما لمن و افق علیھ، بینما یجوز للآخرین طلب القسمة ف

  .وقت

م         ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ررت المحكم د ق ي    547042وفي ھذا القی  15/10/2009المؤرخ ف

  .لا یمكن الاتفاق على البقاء في الشیوع لمدة تفوق خمس سنوات «المبدأ التالي

ى      ازال عل خص م ة ش وص ترك اق بخص ا، الاتف ا مطلق اطلا بطلان د ب اة  یع د الحی  »  قی

   )124(ص[9]

  انوني ي الشیوع              :  القید الق اء ف ى البق ره عل ب القسمة ویجب ي طل د حق الشریك ف د یقی انون ق إن الق

ادة        ھ الم نص علی ا ت ك م ال ذل ھ  .م.ق 737بمقتضى نص في القانون ومث ى أن ي    « ج عل یس للشركاء ف ل

د    ذي أع ا         المال الشائع أن یطلبوا قسمتھ، إذا تبین من الغرض ال ى دائم ھ یجب أن یبق ال، أن ذا الم ھ ھ ل

یوع  ى الش ادة  » عل ل الم ري،   850، وتماث دني المص انون الم ن الق ادة  م وري، و  805والم  854س

ي، و   ي، و  1081لیب اني، و  842عراق ویتي  847لبن ي الأجزاء       ،) 336(ص[5] ك و الحال ف ا ھ كم

ك الع  دة     المشتركة في العقارات المبنیة، كالأرض المقام علیھا تل اء المع ارات، وأجزاء البن  للاستعمال ق

ي      ا ف اري سنتعرض إلیھ المشترك بین الجمیع، فإنھا لا تقبل القسمة، وھذه الحالة خاصة بالشیوع الإجب

 .الفصل الثاني

وقد یخول القانون للمحكمة سلطة منع القسمة مؤقتا، وبالتالي البقاء في الشیوع لمدة لا تزید عن 

علیھ أو الغائب، وكان من  رعت دعوى القسمة على القاصر أو المحجوخمس سنوات، وذلك إذا رف

لھؤلاء، جاز للمحكمة أن تأمر بتوقیف القسمة، وعلى ھذا  أن یسبب ضررا جسیماشأنھا التعجیل بھا 

القاضي عند قسمة  أو الأساس اشترط قانون الأسرة الجزائري أن یستأذن الولي أو الوصي أو المقدم
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على « من قانون الأسرة على 88حیث تنص المادة  منھ، 89و 88ت علیھ المادة ا ما نصالعقار وھذ

الوالي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات 

  :القانون العام، وعلیھ أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة

  »....بیع العقار، وقسمتھ، ورھنھ، وإجراء المصالحة -       

على القاضي أن یراعي في الإذن حالة الضرورة والمصلحة، وأن یتم  «على 89وتنص المادة 

 »بیع العقار بالمزاد
  

  كیفیة إجراء القسمة. 2.5.2.1 

ة     الأصل أن تتم القسمة بالتراضي أي باتفاق جمیع الشركاء، وفي ھذه الحالة تكون القسمة اتفاقی

ذه    أو رضائیة، فإن تعذر الاتفاق بین ا ي ھ لشركاء، فیرفع الأمر إلى القضاء لإجرائھا، فتكون القسمة ف

  :الحالة قسمة قضائیة أي بحكم قضائي، ونستعرض فیما یلي ھذین النوعین من القسمة كالآتي

 ادة   :القسمة الاتفاقیة أو الرضائیة ا .م.ق 723نصت على ھذه القسمة الم یستطیع الشركاء    «ج بقولھ

ة    إذا نعقد إجماعھم، أن ی اقص الأھلی قسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونھا، فإذا كان بینھم من ھو ن

انون  ادة    »وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضھا الق ل الم انون المصري    835وتماث ن الق ادة   ، وم الم

  )293(ص[5] .كویتي 831لبناني، و 941عراقي، و 1071لیبي، و 844سوري، و  789

ادة ذه الم ص ھ ن ن ح م ى   ویتض ع الشركاء عل اق جمی تم باتف ة ت مة الرضائیة أو الاتفاقی أن القس

ذا      ن ھ رزا م قسمة المال الشائع بالطریقة التي تراضوا علیھا، وذلك بأن یأخذ كل واحد منھم نصیبھ مف

ھ          ود، أطراف ائر العق د كس ي إلا عق ا ھ ة م مة الاتفاقی رى أن القس ھ ی اس فالفق ذا الأس ى ھ ال، وعل الم

ن          الشركاء المشتا د م لا ب ود، ف ام العق ذه القسمة أحك ى ھ عون، ومحلھ المال الشائع، ومن ثم تسري عل

ركاء، و   ع الش ة لجمی وافر الأھلی ركاء، وت ین الش ي ب ود تراض تیفاء  خوج وب، واس ن العی و الإرادة م ل

   )385(ص[23] .سبب مشروع دالمحل لشروطھ، ووجو

ى     ة عل ق القسمة الاتفاقی ى        ویترتب على ذلك أنھ یجوز تعلی ا عل ا یجوز تعلیقھ ف، كم شرط واق

ال الشائع        ة الم إذا زادت قیم ات، ف ي الإثب شرط فاسخ، كما أنھ تخضع ھذه القسمة إلى القواعد العامة ف

ب   - دج 100.000المراد قسمتھ على  ة،         -كما ھو غال وم الكتاب ا یق ة أو م ا إلا بالكتاب لا یجوز إثباتھ ف

ات القسمة   دج ف 100.000أما إذا لم تزد القیمة على  ة  إنھ یجوز إثب رائن   الاتفاقی ة والق ا   بالبین ذا م ، وھ

  .ج.م.ق 333نصت علیھ المادة 

ا            ا ویشترط فیھ اق الشركاء جمیع تم إلا باتف ة لا ت بق أن القسمة الاتفاقی ا س ن خلال م ویتضح م

ي مصلحة الشھر إذا وقع            ین الرسمیة وتسجیلھا ف ھ یتع ا أن ة، كم ة الكامل ت حضورھم وتمتعھم بالأھلی

ار، وأ  ى عق بن،  نعل ي غ د الشركاء ف ع أح ري    لا یق إن المشرع الجزائ ذه الشرائط ف ى ھ بالإضافة إل
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ة،   ة للتجزئ ون قابل متھا أن تك ترط لقس ث اش ة، حی ي الفلاحی وص الأراض ر بخص رطا آخ  أورد ش

  :عرض فیما یلي لھذه الشرائطنو

 ب الت  : استلزام الإجماع ذي     استلزم المشرع الجزائري شأنھ شأن أغل اع ال ة، الإجم شریعات العربی

ة    ة، فحال لا یكون إلا باتفاق جمیع الشركاء لحدوث ھذه القسمة، وبالتالي فلا یمكن أن تتم باتفاق الأغلبی

 . الشیوع لا تنتھي بغیر إجماع كل الشركاء على القسمة

ى القسمة الرضائیة      بعض عل ة  ویترتب على ذلك إذا اتفق ال بعض الآخر  أو الاتفاقی لا  دون ال ، ف

م     ارتضواینفذ عقد القسمة على الجمیع، وإنما ینفذ فقط في حق الذین  ي حقھ ذ ف بھ، أما الآخرین فلا ینف

   )549(ص[28] .إلا إذا أقروه لاحقا، وعندئذ یتحقق الإجماع المنھي للشیوع

ار    أوقد یصدر عقد القسمة الرضائیة ویعبر عنھ في صورة صریحة    وضمنیة، فالصریحة لا یث

أن یتصرف         فیھا إش ثلا ك ا صورا، فم ھ یضرب لھ ر أن الفق كال أما الضمنیة فیصعب استخلاصھا، غی

ركاء          ھ الش م یتبع تھ، ث وازي حص ویتھ، ی ر تس م تج ائع ل ار ش ن عق رز م زء مف ي ج ركاء ف د الش أح

ذا الوجھ،    الآخرون، فیتصرف كل واحد منھم بحصة مفرزة أیضا تعادل نصیبھ، فیعد تصرفھم على ھ

   )140(ص[12] .ھم بالقسمة الفعلیة، التي تمت بفعل جمیع الشركاء على السواءدالا على رضائ

ى أن تكون          اروا عل م أن یخت ا القسمة، فلھ تم بھ ي ت وأخیرا فإن لشركاء الاتفاق على الطریقة الت

م أن یقسموا               ال الشائع، ولھ ن الم رز م ى نصیب مف نھم عل ة، فیحصل كل م ى فعلی القسمة عینیة بمعن

ن               المال الشائع ى نصیب م ى أن یحصل بعض الشركاء عل دل، بمعن ر مع دل أو بغی ة بمع قسمة عینی

ع       ق البی وا بالقسمة عن طری المال الشائع والنصیب الآخر یكون على شكل بدل نقدي، كما لھم أن یقوم

ذر     ة التصفیة إذا تع ال الشائع    تبالمزاد العلني، وھذا ما یعرف بالقسمة بطریق ة   قسمة الم ، قسمة عینی

ع     فیح ن البی ن ثم یبھ م ى نص ركاء عل ن الش د م ل واح ل ك  ،)154-153(ص ص[27] .ص

  ) 549(ص[28]

 توافر الأھلیة الكاملة للشركاء وحضورھم:  

یجب أن یكون الشركاء حاضرین وكاملي الأھلیة عند انعقاد اتفاقھم بقسمة العقار الشائع، قسمة 

كل  «ج .م.ق 40ما نصت علیھ المادة  سنة،  وھذا 19و یعتبر كامل الأھلیة كل من بلغ رضائیة، 

  .شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

 ».سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر          

اع  فإذا كان أحد الشركاء ناقص الأھلیة أو فاقدا لھا أو غائبا، أو مفقود، فلا تصح القسمة إلا   بإتب

ن     .....« ج.م.ق 723/2الإجراءات التي یفرضھا القانون ، وھذا ما نصت علیھ المادة  نھم م ان بی إذا ك ف

  . » ھو ناقص الأھلیة وجبت مراعاة الإجراءات التي بفرضھا القانون
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انون الأسرة     وفیما یتعلق بالإجراءات التي یفرضھا القانون لحمایة ناقص الأھلیة، فقد تضمنھا ق

ى           تالتي أوجب 88ائري في المادة الجز ار، وعل ي قسمة العق ي القاصر أن یستأذن القاضي ف ى ول عل

ا أ  دم نفس سلطات     ل نالقاضي أن یراعي في الإذن حالة الضرورة ومصلحة القاصر، كم لوصي والمق

ر 111،  94،100وھذا ما نصت علیھ المواد  الولي، م ف  ، يمن قانون الأسرة الجزائ ن ث ى   لم ولي عل ل

د إجراء    القا صر والمقدم على فاقد الأھلیة أو ناقصھا أو على الغائب والمفقود، أن یستأذنوا القاضي عن

  .قسمة عقار أو قسمة أموال منقولة ذات أھمیة خاصة

ط لإجراء               ري، اشترط الإذن فق انون الأسرة الجزائ واد أن ق ذه الم ي ھ ھ الإشارة ف ا تجدر ب وم

س      ا من طرف نف ی    نالقاضي، شأنھ شأ    القسمة دون التصدیق علیھ أن بعض   نالمشرع المصري فح

ریع     ائیة، كالتش مة الرض راء القس ي لإج رف القاض ن ط دیق م ترطت الإذن والتص ریعات اش التش

ادة   ي الم وري ف دني( 789الس ادة   )م ي الم اني ف ریع اللبن ود(941والتش ات وعق  ).موجب

  )155(ص[27] ،)141(ص[12]

ة         فإذا تمت القسمة بدون الإذن السالف ا  اقص الأھلی ة للإبطال لمصلحة ن ا تكون قابل ذكر، فإنھ ل

ده د رش ھ عن ره  19وبلوغ تج غی نة، ولا یح ازة   بس د بالإج ال العق ي إبط ق ف زول الح بطلان، فی ذا ال ھ

ة  ذا  الصریحة أو الضمنیة، من طرف ناقص الأھلی ادة      وھ ھ الم ا نصت علی دعوى  «،ج.م.ق 100م وال

اریخ زوال السبب،   بإبطال عقد القسمة التي ترفع من ناقص  الأھلیة تسقط بانقضاء خمس سنوات من ت

ھ لا       وم انقطاعھ،غیر أن ن ی وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیھ، وفي حالة الإكراه م

د          ام العق ت تم ن وق راه، إذا انقضت عشر سنوات م دلیس أو إك  »یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو ت

  .ج.م.ق 101ھذت مت نصت علیھ المادة و

زم   لا یل د ف ط دون الج و الأب فق ان ھ ولي الشرعي إذا ك ذا الإذن تصرف ال ن ھ تثني م تئذانویس  باس

  .المحكمة في قسمة أموال ناقص الأھلیة

كما أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري أعطى سلطات واسعة لقاضي الأحوال 

عة في شأنھا، فلھ مراقبة أموال القاصر من تلقاء وال القاصر، إذا حدثت منازمالشخصیة لحمایة أ

حیث تنص المادة  ، نفسھ أو بناء على طلب النیابة أو بناء على طلب أي شخص لھ مصلحة في ذلك

یمكن للقاضي مراقبة الولایة من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب ممثل النیابة «إ بقولھا .م.إ.ق 465

  »ة من وضع تحت الولایة العامة، أو بطلب من أي شخص تھمھ مصلح

 ،وھذا ما نصت علیھ ویجوز لھ في ھذه المراقبة أن یستدعي كل شخص یرى سماعھ مفیدا

عند قیام القاضي تلقائیا بمراقبة الولایة أو بناء على طلب النیابة « إ بقولھا .م.إ.ق  466المادة 

 » .العامة، یجوز لھ استدعاء كل شخص یرى سماعھ مفیدا
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وھذا ما .صل في الموضوع أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة لحمایة مصالح القاصركما لھ قبل الف

یمكن للقاضي، قبل الفصل في الموضوع ، أن یأمر باتخاذ «بقولھا إ .م.إ.ق 467 نصت علیھ المادة

 .». التدابیر المؤقتة لحمایة مصالح القاصر، ھذا الأمر غیر قابل لأي طعن
 رغ         یشترط  :تسجیل عقد القسمة ارا، أن یف ھ عق ان محل ة، إذا ك د القسمة الرضائیة أو الاتفاقی في عق

ین          ذا ب ون ناف ى یك ة، حت ة العقاری توى المحافظ ى مس جل عل ذلك أن یس ب ك مي، ویج كل رس ي ش ف

ر، وھو لا یص     ا للغی ة،         بالشركاء، وملزم ي المحافظة العقاری اریخ تسجیلھ وشھره ف ذ ت ذلك إلا من ح ك

ة ا  ي         وھذا ما قررتھ المحكم م المؤرخ ف ي الحك ا القضائي ف ي اجتھادھ ا ف ث   18/06/2002لعلی ، حی

ل أو تصریح   دارمن المقرر أن العقود الإ «قررت المبدأ التالي یة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نق

ي مجموعة       اریخ نشرھا ف ن ت أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا یكون لھا أثر حتى بین الأطراف إلا م

دم شھرھا،    »  لعقاریةالبطاقات ا ، و من ثم فإن استبعاد وثیقة القسمة الودیة المحتج بھا من الطاعنین لع

 .لتركة یعد تطبیقا سلیما للقانونلوالأمر بإجراء قسمة 
م     ر رق ب الأم ھ بموج ث أن ي   74-75وحی ؤرخ ف ح    12/11/1975الم داد مس من إع المتض

ادة     ام، ولا سیما الم ى     16الأراضي الع نص عل ي ت ود الإ الت ى      راأن العق ي ترمي إل ات الت ة والاتفاق دی

ن             ین الأطراف إلا م ى ب ر حت ا أث ي لا یكون لھ دیل أو انقضاء حق عین إنشاء أو نقل أو تصریح أو تع

ة       ق الوثیق ن ح د ع س أبع إن المجل ذلك ف ة ل ھ نتیج ات العقاریة،وأن ة البطاق ي مجموع رھا ف اریخ نش ت

  ) 269(ص[36] .كة، وأمر بقسمة التر04/03/1973المؤرخة في 

ر      ر المشھرة أي أث ویتضح من ھذا الاجتھاد أن المحكمة العلیا، لم ترتب على القسمة الودیة غی

ي،      د عرف ي عق قانوني، أما فیما یخص الرسمیة في عقد القسمة فإنھا لم تقر بالقسمة الودیة التي تمت ف

ي        م المؤرخ ف ي الحك ھ ف ذي قررت دأ ال ى    24/04/2002 وھذا ما یتضح بالمب ذي نص عل القضاء   «ال

ي      ي مؤرخ ف د عرف ا دام أن       1993بالمصادقة على قسمة ودیة تمت بعق انون م ھو قضاء مخالف للق

  .»نقل ملكیة أي عقار یجب أن یكون في الشكل الرسمي
د      ین وأن الأطراف ق ف یتب ن وأوراق المل رار محل الطع ى الق الرجوع إل ل وب ھ بالفع ث أن حی

مة  اموا بقس ي       ق ؤرخ ف ي م د عرف ب عق ة بموج ادة   19/09/1993ودی ى الم الرجوع إل  /324، وب

د رسمي         ،من القانون المدني  4و 1مكرر ار یجب أن یكون بعق ة عق ل ملكی فإنھا تنص على أن كل نق

افة  ادة   بالإض ا للم ھ طبق ى أن ي   16إل ؤرخ ف ر الم ن الأم ح  12/11/1975م داد مس ق بإع المتعل

ى    رابأن العقود الإ« سجل العقاريالأراضي العام وتأسیس ال ي ترمي إل ل   إنشاء دیة والاتفاقات الت أو نق

اریخ نشرھا            ن ت ین الأطراف إلا م ى ب ر حت ا أث ي لا یكون لھ أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عین

واد            » في مجموعة البطاقات العقاریة الفوا الم د خ س ق إن قضاة المجل وا ف ا فعل الي، وبقضائھم كم وبالت
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ي  ة أعلاه، وعرضوا بذلك قرارھم للنرالمذكو قض والإبطال، وھذا بدون إجابة عن الأوجھ الأخرى الت

  ) 272-269(ص ص[36] .أصبحت بدون موضوع

     بن ي غ د الشركاء ف ع أح مة        : أن لا یق ن الشركاء نقض القس د م ري لكل واح أجاز المشرع الجزائ

ا نص       ذا م ى الخمس، وھ ادة    الرضائیة، إذا وقع في  غبن یزید عل ي الم ھ ف یجوز   «ج .م.ق 732علی

ى     ات أحد المتقاسمین أنھ لحقھ منھالقسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبنقض  ى الخمس، عل غبن یزید عل

 .أن تكون العبرة في تقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة
ع      یرھا ویمن ف س ھ أن یوق دعي علی مة، وللم ة للقس نة التالی لال الس دعوى خ ع ال ب أن ترف ویج

ص من حصتھ      القسمة  ا نق ا م دا أو عین دعي نق د إذا أكمل للم ن جدی ادة    » م ل الم ن  845وھي تماث م

دني المصري   ادة   و القانون الم ي، و  849سوري، و  799الم ي، و  1077لیب  214-949-947عراق

  ) 324(ص[5] لبناني،

ى تكون صحیحة       ویتضح من ھذا النص أن المشرع الجزائري أشترط في القسمة الرضائیة حت

ط بالقسمة          ألا م خاص فق ذا الحك یقع أحد الشركاء في غبن یزید عن الخمس وقت حدوث القسمة، وھ

رة ب         ذه القسمة الأخی انون یحیط ھ ى أساس أن الق ت نااضم الرضائیة وحدھا دون القسمة القضائیة، عل

  .تكفل عدم وجود غبن وتحقق المساواة بین المتقاسمین

تثنائي خصھ المشرع با     م اس م حك ذا الحك ال     وھ ي قسمة الم یمكن أن یكون ف لقسمة الرضائیة ف

ول  اري أو المنق ائع العق ار دون     ، الش ي عق ون إلا ف ذي لا یك ع، ال د البی ي عق بن ف ة الغ ي حال ا ف خلاف

ائع الحق       «ج .م.ق 358المنقول وھذا ما نصت علیھ المادة  إذا بیع عقار بغبن یزید عن الخمس، فللب

  .اس ثمن المثلفي طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخم

  . »ویجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس، أن یقوِم العقار بحسب قیمتھ وقت البیع

ا       ى خمس م د عل وقد اشترط المشرع في الغبن الذي یسمح للشریك بطلب نقض القسمة، أن یزی

بن،  الطعن في الق یستحقھ من حصتھ، فإذا لم یبلغ الغبن ھذا القدر فلا یعتد بھ، ولا یجوز سمة بسبب الغ

ت نشوء الشیوع   على أن یقدر ھذا الغبن بالنظر إلى قیمة نصیب التقاسم وقت إجراء القسمة، ولیس وق

م       ا رق ة العلی ھ المجكم ا قررت ذا م دعوى، وھ ع ال ت رف ي   19926أو وق ؤرخ ف  14/04/1982الم

ة   «بقولھا  وال الترك ة      حیث أن العبرة في إظھار الغبن ھي المقارنة بین قیمة أم ین قیم ت القسمة وب وق

  .نصیب الشریك الذي یدعي الغبن

ة بصفة         وال الترك یم أم ى بتقس وع اكتف ھ قضاة الموض ذي صادق علی رة ال ر الخب ث أن تقری حی

  إجمالیة وقارنھا بقیمة نفس الأموال التي جاءت في تقریر القسمة

  :فكان على الخبیر أن یقوم
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مة، ثان  : أولا ت القس ة وق وال الترك یم أم ا بتقی ت     : ی بن وق دعي الغ ذي ی ریك ال یب الش ة نص یم قیم تقی

د عن    : القسمة، ثالثا ثم یجري مقارنة بین القیمتین لمعرفة ما إذا كان الشریك المدعي قد لحقھ غبن یزی

  )129(ص[9] .» الخمس بالنظر إلى مقدار حصتھ في المال الشائع قبل القسمة

 ع  : دعوى الغبن في القسمة الرضائیة بن خلال السنة        یجب أن ترف دعوى نقض القسمة بسبب الغ

ف   رومبالتالیة للقسمة، أي  ل الوق ر سنة من تاریخ القسمة، وھذا المیعاد یعد من مواعید السقوط فلا یقب

ر         أثر رجعي فتعتب د ب ن جدی ة الشیوع م أو الانقطاع، ویترتب عن نقض القسمة بسبب الغبن عودة حال

ي نصیب      القسمة كأن لم تكن، ومن ثم زوال كل ال ع ف ذي وق رز ال  كل تصرفات الشركاء في المال المف

وا للشریك      ، )151(ص[17] منھم نتیجة القسمة ولشركاء المتقاسمین أن یتفادوا نقض القسمة إذا أكمل

ال     ج،.م.ق 732/2الذي وقع في الغبن ما نقص من حصتھ، وھذا ما نصت علیھ المادة  ا یجوز إكم كم

ذا  ھذا النقص تقدا أو عینا، ویجب   ال  أن یكون ھ ا نقص من حصة         اتام  الإكم یس ناقصا أي كل م ول

ى    4/5فلا یكفي في ھذه الحالة التكملة إلى  الشریك المغبون، ثمن إل الحصة، كما ھو الحال في تكملة ال

  .قیمة العقار في حالة الغبن في بیع عقار 4/5

وخي إبطال القسمة ون           ھ یجوز للشركاء المتقاسمین ت ھ أن رى بعض الفق بن،   وی قضھا بسبب الغ

و       دعوى، ول ا ال ة تكون علیھ ة حال ة      بإكمال ما نقص من حصة المغبون في أی ام جھ ان لأول مرة أم ك

ادي نقض            العلامة ، ویذھب الاستئناف ن تف ھ یمك رى أن ث ی ك، حی ن ذل ر م ى أكث الأستاذ السنھوري إل

م    متىمة، القسمة بإكمال نصیب المتقاسم المغبون حتى ولو صدر حكم نھائي ینقض القس ذا الحك كان ھ

   )157(ص[27] ، )809(ص[7] .لم ینفذ بعد ولم تجري قسمة جدیدة

ي القسمة   قررتھا المحكمة العلیا في اجتھادھا القضائي  التي الأحكام من ضمنو في شأن الغبن ف

ي   ھاحكمالقضائیة،  الي   إذ ، 26/07/2000المؤرخ ف دأ الت ررت المب یجوز نقض القسمة الحاصلة     « ق

ن       بالترا ة للقسمة، وم دعوى خلال السنة التالی ضي إذا ثبت فیھا غبن یزید على الخمس، ویجب رفع ال

ة،         1956بطلان القسمة التي تمت سنة  بثم فإن القضاء  ر منصفة وجزئی ا غی لوجود غبن وبحجة أنھ

تئناف  »یشكل خطأ في تطبیق القانون ، ، حیث أنھا أبطلت القرار المطعون فیھ، عندما خالف قضاة الاس

ر منصفة        1956وصرحوا بأن القسمة الحاصلة بالتراضي قد جرت سنة   ا غی ر أنھ ین الأطراف غی ب

من القانون المدني یجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا      732وجزئیة، ولكن حسب نص المادة 

ة  أثبت أحد المتقاسمین أنھ لحقھ منھا غبن یزید عن الخمس، ویجب أن ترفع الدعوى خلال السنة الت   الی

  .للقسمة

دني    732حیث أنھ و بفصلھ عن نحو آخر، أخطأ المجلس في تطبیق نص المادة  انون الم من الق

  .)281-279(ص ص[36] .وإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فیھ مشوب بعیب تناقض الأسباب
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   ة ة،     : یجب الحصول على رخصة تقسیم الأرضي الفلاحی ى أرض فلاحی ذه القسمة عل  إذ انصبت ھ

ة الأرض          ت قابلی ة تثب ي الفلاحی یم الأراض ة تقس ى رخص ول عل ري الحص رع الجزائ ب المش أوج

وم      ا للمرس ھ طبق ذا كل ة، وھ توى الولای ى مس ة عل ة الفلاح الح مدیری ن مص لم م مة، تس ة للقس الفلاحی

م ذي رق ي 490-97التنفی ؤرخ ف مبر  20، الم ي  ،[41] ،1997دیس ة الأراض دد لشروط تجزئ المح

ى الأراضي    ، والھدف الذي أراده المشرع الجزائري من ھذا الإجراء ھ  [41] الفلاحیة و المحافظة عل

 .الفلاحیة، إذ حدد ھذا المرسوم القیاس المرجعي لكل الأراضي الفلاحیة التي یجب تقسیمھا

 القسمة القضائیة:  

ي اقتسا  « ج على أنھ .م.ق 724نصت على القسمة القضائیة المادة  ال  إذا اختلف الشركاء ف م الم

   .الشائع، فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة

ال الشائع وقسمتھ حصصا، إن        ،وتعین المحكمة ویم الم ر لتق إن رأـت وجھا لذلك، خبیرا أو أكث

ھ      عكان المال یقبل القسمة  ي قیمت ر ف ھ نقص كبی ا، دون أن یلحق ادة   ».ینن ل الم انون    836،وتقاب ن الق م

ري دني المص ادة  ، والم وري، و  790الم ي، و  845س ي، و 1072لیب اني 942عراق  .لبن

  ) 304(ص[5]

تلاف      را لاخ اء نظ طة القض ري بواس ي تج ي الت ائیة ھ مة القض نص أن القس ذا ال ن ھ ح م یتض

ائع، أي   ال الش ام الم ي اقتس ركاء ف ى إذا الش ركاء إل ل الش م یتوص مة ال  ل أن قس اعي بش اق جم ال اتف م

ك              ى القضاء لإجراء القسمة، وذل ة الشیوع، اللجوء إل ن حال ي الخروج م الشائع فیكون لمن یرغب ف

  .برفع دعوى على باقي الشركاء

ي الشیوع        اء ف ار بالبق اك إجب ن ھن ویتم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بقسمة المال الشائع إذا لم یك

اق،    ص أو اتف ھ   بمقتضى ن ا نصت علی ذا م ادةوھ ذلك  ج، .م.ق 722 الم اع الشركاء  وك ذر إجم إذا تع

ن  كان  وكذلك یتم اللجوء على القسمة القضائیة إذا ج،.م.ق 723المادة  الرضائیة على إجراء القسمة م

إجراء القسمة أو             انوني ب ھ الق ة لنائب أذن المحكم م ت ا ول ة أو غائب ر كامل الأھلی بین الشركاء من ھو غی

ھ للأسس         بعد أن أذنت لھ المحكمة من حیث دم مراعات د القسمة لع ى عق المبدأ ثم رفضت التصدیق عل

ا اتخاذ        ن تلقائھ رة م ة الأخی ذه الحال التي وضعتھا، ولم یحترم الإجراءات القانونیة، كان للمحكمة في ھ

  ).إ.م.إ.ق 468إلى  464المادة (إجراءات القسمة القضائیة 

إجراء مؤق       أة القسمة القضائیة ك ة،       وقد تسبق قسمة المھای ن القسمة النھائی اء م ى حین انتھ ت إل

ین الشركاء            ات ب ب القسمة القضائیة و یتعكر صفو العلاق دعوى بطل ع ال وھذا یحدث غالبا بعد إذ ترف

امھم        ھ لا سبیل أم د یجدوا أن ھ ق بما یصعب معھ علیھم تسییر إدارة المال الشائع على نحو جماعي، فإن

ات إلا     ذه العقب ل ھ ام           نظم الابت تغلبا على مث ى حین تم أة إل ى سبیل المھای نھم عل ال الشائع بی اع بالم نتف

ة   إذ       ) 350(ص[19] القسمة النھائی اعھم، ف ھ بإجم ون إلی د یوفق ا ق ى     ا، وھو م م عل اع رأیھ ذر اجم تع
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ة إجراء القسمة المھایأة، كان لأي من الشركاء مھما صغرت حصتھ، أن یطلب من  ي ال المحكم نظر  ت ت

ذا         في دعوى القسمة النھائیة، ك وھ ر إذا اقتضى الأمر ذل ك الاستعانة بخبی بقسمة المھایأة، ولھا في ذل

  .ج.م.ق 736ما نصت علیھ المادة 

ذي     ریك ال ل الش ن قب ة، م ام المحكم وى أم ع دع ائیة برف مة القض دأ القس ن  وتب روج م د الخ یری

  :أن تجري ھذه القسمة في عدة صور، وھذا ما سنتعرضھ فیما یلي الشیوع، والمحكمة

 مة وى القس ي      : دع ب ف ذي یرغ تاعین ال ركاء المش ن الش د م ل واح ون لك ابقة یك الات الس ي الح ف

ان          إذا ك ة المختصة، ف ام المحكم ى سائر الشركاء، أم الخروج من الشیوع، أن یرفع دعوى القسمة عل

ة، الاختصاص       ة والإداری انون الإجراءات المدنی ي ق  المال الشائع عقار، فقد حدد المشرع الجزائري ف

وب        ائع المطل ال الش ة الم ت قیم ا كان ة، أی توى المحكم ى مس اري عل م العق مة للقس وى القس ر دع بنظ

ادة     ھ الم ا نصت علی ذا م ا.م.إ.ق 512قسمتھ، وھ ي    «إ بقولھ ى الخصوص ف اري عل م العق ینظر القس

الم  :........القضایا الآتیة د المع ذا الاختصاص   »....في القسمة وتحدی وعي، ، فھ ا عن الاخت   ن صاص  أم

د       «إ بقولھا .م.إ.ق 518 الإقلیمي فقد حددتھ المادة  ي یوج ة الت ى المحكم یؤول الاختصاص الإقلیمي إل

ك    ى خلاف ذل ال الشائع المراد      » العقار في دائرة اختصاصھا، ما لم ینص القانون عل ان الم ا إذا ك ، أم

ا للقواع       ھ یحدد وفق ذه القسمة فإن ي الاختصاص    قسمتھ منقولا، فإن الاختصاص بنظر في ھ ة ف د العام

  .إ.م.إ.من ق 37والمادة  32المنصوص علیھا في المادة 

ي          أھذا وتجدر الإشارة إلى  إن الاختصاص بنظر ف ة، ف ارة عن ترك ال الشائع عب نھ إذا كان الم

ادة    ھ الم ا حددت ة بھ ات المتعلق ھ   إ،.م.إ.ق 498المنازع ى أن ت عل ي نص ي   «الت اص ف ؤول الاختص ی

او ى ا ىدع ة إل ة    الترك لاك الترك ض أم دت بع ى وإن وج وفى، حت وطن المت ا م ع فیھ ي یق ة الت لمحكم

ا   ة، م ك       خارج دائرة الاختصاص الإقلیمي لھذه المحكم ى خلاف ذل انون عل نص الق م ی ت    ،».ل إذا كان ف

دعوى القسمة ترفع لمن یرغب من الشركاء الخروج من الشیوع فإنھ یجب رفعھا على باقي الشركاء،  

یھم،     كما أنھ یجب أن یم ثل الجمیع في الخصومة حتى یكون الحكم الصادر في دعوى القسمة حجة عل

ة              أمر المحكم م ت دعوى أو ل ي ال دخل ف ذا الشریك بالت م ھ م یق ن الشركاء ول فإذا أغفل المدعي واحدا م

ھ  ذا الصدد      ،)159(ص[27] بإدخالھ، فإن الحكم الصادر في دعوى القسمة لا یكون حجة علی ي ھ وف

م   قررت المحكمة ا رق ي    264439العلیا في قرارھ الي   11/09/2002المؤرخ ف دأ الت ث أن   «المب حی

ادة         ھ الم ا تقضي ب ك م ع الشركاء وذل ن   724دعوى القسمة لا تكون مقبولة إلا إذا رفعت على جمی م

ي لتصحیح إجراءات            ة الإستئناف لا یكف ى مستوى جھ اقي الشركاء عل دني، وأن إدخال ب انون الم الق

وا      رفع الدعوى،  م ینتھك دعوى ل ع ال ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما صرحوا ببطلان إجراءات رف

  )123(ص[9] .» أي قاعدة قانونیة
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م   ا رق ي قرارھ الي ف دأ الت ا المب ررت أیض ي  282700وق ؤرخ ف ث  «  11/12/2004الم حی

ا   ف –من القانون المدني التي تقضي على أن یتم رفع الدعوى  724وحسبما تقضي بھ المادة  ة م ي حال

  على باقي الشركاء الآخرین –إذا رغب أحد الشركاء في المال الشائع الخروج من حالة الشیوع 

اء الصفة،    وحیث أن رفع الدعوى على البعض دون البعض الآخر یترتب علیھ عدم قبولھا لإنتف

ا   ي غی دعوى ف ول ال ین، وقب ع الشركاء مجتمع فة إلا لجمی ت الص ة لا تثب ذه الحال ي ھ ھ ف ض لأن ب بع

ادة     ام الم ا لأحك ن ق  459الشركاء یعد انتھاك ف         .أ.م ن تكلی ھ قضاة الموضوع م ام ب ا ق ث أن م م وحی

ازلا عن          انبھم تن ن ج ك م د ذل ادر یع د الق خبیر للبحث عن وجود عقد تنزیل أحفاد المرحوم قدوري عب

ن          ل ھي م د التنزی ألة البحث عن وجود عق المسائل   وظیفتھم لشخص لا یتمتع بصفة القاضي لأن مس

  القانونیة التي یختص بھا القضاة ولیست من المسائل الفنیة

ادئ الأساسیة            اك للمب و انتھ ع بصفة القاضي ھ تھم لشخص لا یتمت وحیث أن تنازلھم عن وظیف

  )124-123(ص ص[9] »القضاء مما یعرض قضائھم للبطلان

 إجراء القسمة    : طرق إجراء القسمة القضائیة ة ب وم المحكم ال      الأصل أن تق ة الم ك بتجزئ ا، وذل عین

ر   الشائع إلى أجزاء محددة وإعطاء كل شریك جزء یعادل حصتھ فیھ، غیر أن ھذه القسمة قد تكون غی

ن     ة، ولك ة ممكن ممكنة، كما لو كان المال الشائع سیارة مثلا، وفي حالات أخرى قد تكون القسمة العینی

ال     لىیترتب ع ة الم ة أو منفع ن إجراء        إجراءھا نقص كبیر في قیم لا یمك ذه الحالات ف ي ھ الشائع، فف

ى الشركاء      ھ عل القسمة العینیة، فتتم القسمة بطریقة التصفیة، ویقصد بذلك بیع المال الشائع وتقسیم ثمن

مة           ي إجراءات القس دخل ف دائني الشركاء بالت ري ل اح المشرع الجزائ ا أت نھم، كم ل م بحسب حصة ك

ائیة تقت   مة القض م فالقس ن ث ائیة، وم فیة،    القض ق التص ن طری مة ع ة، والقس مة العینی د القس ي تحدی ض

  :وكیفیة تدخل الدائنین في إجراءات القسمة، وھذا ما سنستعرضھ في النقاط التالیة

 رزة تتناسب وحصص الشركاء،      : القسمة العینیة ھي تلك التي یقسم فیھا المال الشائع إلى أجزاء مف

ا بالقسمة       وھي لا تجري إلا في الأشیاء القابلة للتجز ة المقصودة فیھ وت المنفع ي لا تف ة، الت دأ  ئ ، أي تب

م   المؤرخ   65223القسمة العینیة بتكوین الحصص أولا، وھذا ما قررتھ المحكمة العلیا في قرارھا رق

ي  ا        «  17/12/1990ف ة علیھ ات المعروض ل المنازع ي ك ل ف ة تفص ا أن المحكم رر قانون ن المق م

  .الشركاء وخاصة ما یتعلق منھا بتكوین حصص

ي المنازعة        رة دون الفصل ف ى الخب ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الأساس بمصادقتھم عل

انون      الفوا الق د خ وا ق  ».المتعلقة بتشكیل الحصص خاصة وأن الأطراف مازالوا في حالة الشیوع یكون

  )120( ص[9]

د تقسیمھ أو أن لا ی  ویشترط في الشيء القابل للقسمة العینیة، أن یظل الانتفاع بھ ممكنا ب ضي  فع

  )148(ص[12] .تقسیمھ إلى إحداث نقص كبیر في قیمتھ



  
  

84

ات         مة بعملی ذه القس ق ھ را لتعل ة، ونظ مة العینی إجراء القس ھ ب ي بنفس وم القاض ل أن یق والأص

ال الشائع            فنحسابیة و ویم الم ك لتق ة القسمة، وذل ولى عملی ر لیت را أو أكث ین خبی ب  یع یة، فإنھ في الغال

ادة     وقت إجرا ھ الم ا نصت علی ا  724/2ء القسمة، وھذا م ذلك      «بقولھ ا ل ة إن رأت وجھ ین المحكم وتع

ر لتق  را أو أكث ھ   وخبی ا، دون أن یلحق مة عین ل القس ال یقب ان الم متھ حصصا إن ك ائع وقس ال الش یم الم

  .».نقص كبیر في قیمتھ

ة بطریق  مة العینی تم القس ل أن ت را   ةوالأص ن إج ك أمك ذر ذل إن تع ة، ف مة بطریقالقرع  ةء القس

  .التجنیب أو القسمة بمعدل

 :القرعة ةالقسمة بطریق -
و    رالقرعة، یقسم المال الشائع حصصا متساویة على أساس أصغ ةفي القسمة بطریق نصیب، ول

ا نصت      ذا م كانت القسمة جزئیة تقتصر على إخراج بعض الشركاء من الشیوع مع بقاء الآخرین، وھ

ت القسمة     یك «ج .م.ق 725علیھ المادة  و كان ى ول ون الخبیر الحصص على أساس أصغر نصیب، حت

ة ادة    ،».....جزئی ل الم ي تماث ري،    837وھ دني المص انون الم ن الق ادة  م وري،   791و790الم س

ي، و  1072و اني  942عراق ت أ        ،)308(ص[5] لبن ثلا وكان ة م دد الشركاء ثلاث ان ع إذا ك صبتھم  نف

ال    ر الم م الخبی ذلك           النصف والثلث والسدس، قس ة، فیكون ب ي القیم ى ستة أجزاء متساویة ف الشائع إل

زاء و    ة أج ریك الأول ثلاث ى         لللش زاء عل ذه الأج ع ھ تم توزی د، وی زء واح ث ج زأن، وللثال اني ج لث

ت المحكمة ذلك في محضرھا وتصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبھ   ة الاقتراع، وتثبالشركاء بطریق

یبھ   ي نص ع ف ذي وق زء ال رز أي الج ةالمف ادة   ،بالقرع ھ الم ت علی ا نص ذا م ا 727وھ ري «  بقولھ تج

القسمة بطریق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرھا، وتصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبھ     

ي   54849قررتھ المحكمة العلیل في قرارھا رقم  ، وھذا ما».المفرز ن  «  25/10/1989المؤرخ ف م

  .ة تجري بطریق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرھاالمقرر قانونا أن قسمة الملكیة الشائع

ت  ان الثاب ا ك ال –ولم ي قضیة الح ن   -ف دیھم وم تأنف ل م المس ائھم الحك س بإلغ اة المجل أن قض

ر دون    ر الخبی ى تقری راع       تح جدید القضاء بالمصادقة عل ق الاقت وع القسمة عن طری ر محضر بوق  ری

   )120(ص[9] ».یكونوا بقضائھم كما فعلوا خرقوا القانون

 :القسمة بطریق التجنیب -
ة        ذه الطریق ى استبعاد ھ ا عل إذ تعذرت القسمة على أساس أصغر نصیب أو اتفق الشركاء جمیع

ال الشائع     ن الم تعین على القاضي إجراؤھا بطریق التجنیب، وذلك بأن یعین لكل شریك جزء مفرزا م

رر إجراء القسمة      یتناسب وحصتھ أي الجزء المفرز الذي جنبتھ لھ المحكمة ة أن تق ، وتستطیع المحكم

ة     اس القرع ى أس ا عل ذر إجرائھ درت تع ى ق ركاء، مت ة الش ى موافق ة إل ب دون حاج ق التجنی  بطری

ى الشیوع بنسبة      ، )152(ص[12] ن شقتین عل ومثال ھذه الحالة لو أن شخصین یملكان طابقا مؤلفا م
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ة الشقة الأو    ت قیم ة         الثلثین للأول والثلث للثاني، وكان ي حین أن قیم ار، ف ین دین ة ملای ادل أربع ى تع ل

الشقة الثانیة تعادل ملیونان دینار، جاز للخبیر أن یخص الشریك الذي یملك ثلتي الطابق الشائع بالشقة   

 .الأولى، والشریك الذي یملك الثلث بالشقة الثانیة
ري   ةوالقسمة بطریق ا للم صراحة  التجنیب لم ینص علیھا المشرع الجزائ شرع المصري   ، خلاف

ادة     ي الم ا ف ص علیھ ذي ن ادة    839/1ال ي الم وري ف رع الس ي  793، والمش ویتي ف  .835، والك

  ) 311(ص[5]

 :القسمة بمعدل -

دي             دل نق ا، عوض بمع د الشركاء بكامل نصیبھ عین ذر أن یختص أح وتكون ھذه القسمة إذ تع

ھ  ا نقص یبھ  عم ن نص ادة    م ھ الم ت علی ا نص ذا م ا.م.ق725، وھ د   و « ج بقولھ ذ أح ذر أن یأخ إذا تع

ن نصیبھ           ا نقص م دل عم ا، عوض بمع ذي      ،».الشركاء كامل نصیبھ عینن ویجب تعویض الشریك ال

ى      ت القسمة عل تعذر أن یختص بكامل نصیبھ عینا، بمعدل نقدي عما نقص من نصیبھ وذلك سواء كان

ال الشائع       وین الحصص الم ویم وتك ھو وقت إجراء    أساس أصغر نصیب أو بالتجنیب، والعبرة في تق

م   ،)153-152(ص ص[12] ،)161(ص[27] القسمة ومثال ذلك على أساس أصغر نصیب، فلو قس

ن           ة م ي القیم ل ف ذه الأجزاء أق ن ھ ان جزء م الشيء الشائع إلى أجزاء على أساس أصغر نصیب، وك

دل    ن نصیبھ بمع نقص م ا ی وض عم ذا الجزء یجب أن یع ي نصیبھ ھ ع ف ن یق إن م ائر الأجزاء، ف س

ي قسمة           نقدي ك ف ال ذل ن نصیبھ، ومث ر م ة أكث ى حصة عینی ، یلتزم بھ من تحصل من المتقاسمین عل

ار، جرت القسمة         ان وتسعمائة دین ة ملیون التجنیب، ففي المثال السابق، إذا فرضنا أن قیمة الشقة الثانی

غ    ا مبل ى، مضافا إلیھ قة الأول ابق الش ي الط ك ثلث ذي یمل اء الشریك الأول ال ى أساس إعط تمائةعل  س

م            دینار، تؤخذ من الشری ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ھ المحكم ا قررت ذا م ة، وھ ك الذي اختص بالشقة الثانی

ان ن شأنھا     « 25/03/1998المؤرخ في  15130 ا أو ك من المقرر قانونا أنھ إذا تعذرت القسمة عین

ي       المزاد العلن ال ب ذا الم ع ھ ى     إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمتھ، بی دة عل وتقتصر المزای

  .الشركاء وحدھم إذا طلبوا ھذا بالإجماع

ا    ل عم وض بمقاب ا ع ل نصیبھ عین د الشركاء كام ذ أح ذر أن یأخ ھ إذا تع رر أیضا أن ن المق وم

   )127(ص[9] » نقصھ من نصیبھ

 قسمة بطریقة التصفیةال:  

ھ    مة ثمن ي، وقس المزاد العلن ائع ب يء الش ع الش ق بی ن طری تم ع ي ت ي الت ل وھ ى الشركاء ك عل

ن     «ج  بقولھا .م.ق 728بحسب حصتھ، وھذا ما نصت علیھ المادة  ان م ا، أو ك إذا تعذرت القسمة عین

انون   شأنھا إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمتھ، بیع ھذا المال بالمزاد بالطریقة المبینة في ق

ى الشركاء وحدھم إذا       دة عل ة، وتقتصر المزای اع    الإجراءات المدنی ذا بالإجم وا ھ ل   ».  طلب ، وھي تقاب
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ادة   ري   841الم دني المص انون الم ن ق ادة  ،م وري، و   795الم ي، و  845س ي،  1073لیب عراق

اني، و   942و ویتي  836لبن ى القسمة           313ص[5]  ك تم اللجوء إل ھ لا ی نص أن ذا ال ن ھ ، ویتضح م

ھ    واء لطبیعت ا، س ائع عین ال الش مة الم ذرت قس فیة إلا إذا تع ان   بالتص و ك ا ل مة، كم ل القس ي لا تقب الت

ھ،             ي قیمت ر ف ى نقص كبی ؤدي إل ا ت ال الشائع عین ك الم حیوانا أو آلة أو شقة سكنیة، أو كانت قسمة ذل

  .وھو ما تقدره المحكمة بحسب سلطتھا التقدیریة بحسب ظروف الحال

ي الحك    ا القضائي ف ي اجتھادھ ة ف ة العقاری ا، الغرف ة العلی ھ المحكم ا أكدت ذا م ؤرخم وھ ي  الم ف

الي ) 274(ص[36] 27/09/2000 دأ الت ررت المب ث ق ل   «،حی ترك قاب ار المش ا أن العق ا دام ثابت م

ر          ي غی المزاد العلن ار ب ع العق للقسمة دون أن یترتب عنھا انخفاض في قیمتھ فیكون تمسك الطاعن ببی

ادة    » .صائب ى الم ا عل دن    728، وقد أسست المحكمة العلیا حكمھ انون الم ن الق ع    م ي تشترط لبی ي، الت

ال    ة الم ي قیم ر ف اض كبی ا انخف ر عنھ تحیلة، وینج ون مس مة تك ي أن القس المزاد العلن ار ب راد العق الم

ى     ؤدي إل متھ لا ت رة المنجزة، وأن قس ھ الخب ا بینت مة كم ل للقس ترك قاب ار المش ث أن العق قسمتھ، وحی

  .انخفاض قیمتھ، وحیث أن الوجھ غیر سدید ویتعین رفضھ

ة أي          والأصل  ا للكاف المزاد أن یكون مفتوح ع ب د طرح الشيء الشائع للبی رھم،   لعن شركاء وغی

ا            ذا م رھم، وھ ط دون غی یھم فق دة عل ى أن یقصروا المزای اع عل وا بالإجم ولكن یجوز لشركاء أن یتفق

ادة   ھ الم ت علی ذكر  728نص الفة ال ذا     ......«س وا ھ دھم إذا طلب ركاء وح ى الش دة عل ر المزای وتقتص

  ،» .عبالإجما

ة أو         اقص الأھلی نھم ن ن بی ان م ط وك یھم فق وما تجدر الإشارة إلیھ إذا قصر الشركاء المزایدة عل

                                                            غائبا أو مفقودا وجب استئذان المحكمة، وھذا ما تقتضیھ أحكام الولایة في القانون الأسرة الجزائري،

ولا،         تختلفو  ارا أو منق ال الشائع عق ك الم ان ذل ي إذا ك إجراءات بیع المال الشائع بالمزاد العلن

ة      ة والإداری انون الإجراءات المدنی فإذا كان الشيء الشائع عقارا اتبع في بیعھ الإجراءات الواردة في ق

ا       ، أما إذا كان منقولا752إلى  747من المادة  ول المنصوص علیھ ع المنق فیتبع في شأنھ إجراءات بی

  .713إلى  704من المادة 

ع          ق التصفیة ورتبت جمی ویترتب على رسو المزاد على أحد الشركاء حدوث القسمة عن طری

ا           االآثار القانونیة للقسمة، وإذا رس د بیع ھ یع ین الشركاء، ولكن ر أیضا قسمة ب ي اعتب المزاد على أجنب

  ) 364(ص[19] .ركاء بالمشتري الأجنبي، ورتب عقد البیع جمیع آثاره القانونیةفي علاقة الش

   مة راءات القس ي إج دائنین ف دخل ال رر    :ت اق الض ائیة، إلح مة القض راءات القس ى إج ب عل د یترت ق

مة     راءات القس ي إج دخل ف ق الت دائنین ح ؤلاء ال انون لھ ى الق ذلك أعط ركاء ول ي الش وق دائن بحق

دف من  ائیة، بھ ى        القض ركاء عل ؤ الش ادي تواط ة، و تف ن جھ ریك  م دینھم الش ھ م ع فی د یق بن ق ع غ

ي إجراءات       نالإضرار بحقوقھم م دخل ف ي الت ة ف جھة أخرى، ومن ثم فالدائنین الشركاء مصلحة جدی
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ادة       ،القسمة ھ نص الم ا أكدت ذا م ا  .م.ق 729وھ تم        «ج بقولھ ي أن ت دائني كل شریك أن یعارضوا ف ل

  یباع المال بالمزاد بغیر تدخلھم، القسمة عینا أو أن

دائنین           ن ال ن عارض م دخلوا م زامھم أن ی ا إل ب علیھ وتوجھ المعارضة إلى كل الشركاء ویترت

دائنین    ال ال ال إدخ ل ح ى ك ب عل م ویج ي حقھ ذة ف ر ناف مة غی ت القس ع الإجراءات، وإلا كان ي جمی ف

  .المقیدة حقوقھم قبل رفع دعوى القسمة

ة الغش          أما إذا تمت القسمة فل    ي حال ا إلا ف وا فیھ ا أن یطعن دخلوا فیھ م یت ذین ل دائنین ال  » .یس لل

ادة     ل الم ادة تماث ذه الم دني المصري    842وھ انون الم ن الق ادة ، م ي، و  842سوري، و   796الم لیب

  ) 315(ص[5] .كویتي 837لبناني، و  945و 943عراقي، و 1071

دائن   ن الشركاء المتقاسمین أن      ویتضح من نص المادة السابق أن القانون یخول ل ي كل شریك م

دائنین، أو أن       دخل لھؤلاء ال ر ت المزاد بغی یعارضوا في أن تتم القسمة العینیة أو أن یباع المال الشائع ب

  .یتم ذلك في غیابھم

ھذا ویلاحظ أن القانون لم یشرط شكلا معینا للمعارضة، فبھؤلاء الدائنون أن یعلنوا للشركاء 

على ید محضر قضائي أو في شكل  كأن تتم في شكل رسمي م بأي وسیلة كانت،المتقاسمین اعتراضھ

نفسھم وعلى نفقاتھم في أرسالة موصى علیھا مع إشعار بالوصول، ولھم  أیضا أن یتدخلوا من تلقاء 

ھذا وفقا لأحكام التدخل في  إجراءات القسمة وفق ما یقتضیھ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

من قانون  198إلى 194نصوص علیھا في الباب الخامس، الفصل الأول من المادة الخصومة الم

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

ھ   اشترطولكن القانون  راض توجی ذ یكون الشركاء        الاعت ع الشركاء المتقاسمین، عندئ ى جمی  إل

  .ملزمین بأن یدخلوا الدائنین المعارضین في جمیع الإجراءات

صبح  تل الدائنین رغم معارضتھم أو عدم تدخلھم في دعوى القسمة، أن   ویترتب على عدم إدخا

ذا     القسمة غیر نافذة في حقھم، ویكون للدائنین حق طلب إبطال القسمة التي تمت رغم معارضتھم، وھ

ا ج .م.ق 729ما نصت علیھ المادة  م      ...«بقولھ ي حقھ ذة ف ر ناف ت القسمة غی ، بالإضافة  »......وإلا كان

ادیین    إلى ما سبق فإن ر الع المادة السالفة الذكر أوجبت على الشركاء المتقاسمین أن یدخلوا الدائنین غی

ة للإبطال، وھؤلاء     في دعوى القسمة، حتى ولو لم توجھ منھم أیة معارضة، وإلا أصبحت القسمة قابل

وق یجب أن       ذه الحق اري، وھ تكون  الدائنون ھم المقیدة حقوقھم قبل رفع دعوى القسمة في السجل العق

از   از، أو حق     يمقررة على حصة شائعة لعقار، وھذه الحقوق ھي الرھن الرسمي أو الحی أو حق امتی

  .التخصیص
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ل إن            ة أیضا، ب ى القسمة الاتفاقی ى القسمة القضائیة وعل ویلاحظ أن الأحكام السابقة تسري عل

مة الاتفاق        ي القس زم ف ة أل ق المعارض ویلھم ح ة بتخ ى الحمای دائنین إل ة ال ن    حاج ا م را لخلوھ ة نظ ی

  ) 560(ص[28] ضمانات القسمة القضائیة،

دائن           ولیس لدائن الذي أدخل أو تدخل في إجراءات القسمة أن یطعن من بعد على القسمة، أما ال

د حصولھا، إلا          إجراءاتالذي تمت دعوتھ للتدخل في  ا وبع ن فیھ ھ أن یطع یس ل دخل فل م بت القسمة ول

  729/3تقتضیھ المادة في حالة الغش وھذا ما 

      

  آثار القسمة .3.5.2.1

ائع   ال الش مة للم راء القس ن إج ب ع اءیترت ك أن    انقض ن ذل تج ع ال وین ذلك الم یوع ل ة الش حال

ال    ذا الم ن ھ رز م زء مف م بج ل شریك متقاس ي اختصاص ك ل ف ان، الأول یتمث ران جوھری مة أث للقس

می  ایع مان المتقاس ي ض ل ف اني یتمث ھ، والث تھ فی رض أو   دل حص ن تع ع م د یق ا ق بعض م ھم ل ن بعض

  :على القسمة، وھذا ما سنتعرض لھ في ھاتین النقطتینسابق  استحقاق لسبب

 إفراز نصیب كل متقاسم:  

ى وجھ      فب القسمة سواء اتفاقیة أو قضائیة یتم إفراز الجزء الذي یختص بھ كل شریك متقاسم عل

ھ سلطات    اقي       مستقل عن غیره من الشركاء، بحیث یباشر علی ن ب دخل م ة دون أي ت ة تام ك ملكی ھ كمال

  ھت حقوقھم الشائعة بالقسمة،تالشركاء الذین ان

ن            رد م ي ت ا بحصتھ الشائعة الت دا معنوی ددا تحدی ل القسمة مح فإذا كان حق الشریك المتقاسم قب

ن      رز م الناحیة المادیة على الشيء كلھ، فإنھ یترتب على إجراء القسمة أن یختص كل شریك بجزء مف

ذلك    یوع، وب ى الش ھ عل ت ل ي كان ة الت اوي الحص ائع تس ال الش ادي  یالم اق الم ین النط ابق ب دث تط ح

  ) 562(ص[28] الشیوع، ھ فيوالنطاق المعنوي للحق الذي ثبت للشریك منذ تملك

ا            ال الشائع مالك ن الم رز م ذي اختص بجزء مف ري الشریك ال وقد اعتبر القانون المدني الجزائ

ذا الجزء   لھذا الجزء منذ أن  أصبح مالكا في الشیوع، ولیس من وقت القسمة، كأنھ لم یكن یملك غیر ھ

اقي الشركاء        ة الأجزاء الأخرى لب ي بقی یئا ف ادة     ،ش ي الم ك ف ھ   .م.ق 730وذل ى أن ي نصت عل «  ج الت

ي   یعتبر المتقاسم  ا للحصة الت ى             مالك ا عل ن مالك م یك ي الشیوع، وإن ل ا ف ذ أن أصبح مالك ھ من ت إلی آل

ص الأخرى  الإطلا  اقي الحص ادة   » . ق لب ل الم دني المصري    843، وھي تقاب انون الم ن الق ادة  ،م الم

  ) 316(ص[5] .كویتي 838لبناني، و  946عراقي، و 1075لیبي، و  847سوري، و  797

م       ى الشریك المتقاس ل إل ویتضح من النصوص السابقة أن المشرع الجزائري جعل القسمة لا تنق

ا تك دا، ولكنھ ا جدی ر    حق ھ اعتب رى فإن ة أخ ن جھ ة، وم ن جھ ذا م ل ھ ن قب ھ م رر ل ق مق ن ح ف ع ش

ت    ي آل ى القسمة           إالمتقاسم مالكا للحصة الت ى أن المشرع رتب عل ي الشیوع، بمعن ك ف ذ أن تمل ھ من لی
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ذین   مبدأین أساسیین، مبدأ الأثر الكاشف للقسمة، والثاني الأثر الرجعي للقسمة، ونستعرض فیما یلي لھ

  :المبدأین

 ذي        :لأثر الكاشف للقسمةا رز ال ا للجزء المف ت أن     آلویقصد بھ أن یكون الشریك مالك ن وق ھ م إلی

ذي أل             ا للجزء ال د مالك إن كل وارث یع راث ف ة الشائعة المی ان مصدر الملكی تملك في الشیوع، فلو ك

ل  د    إلیھ بالقسمة من وقت موت المورث ، ولیس من وقت تقسیم التركة، وعلیھ  فالقسمة لا تنق ا جدی حق

ة    ل الحص ى تحوی ا یقتصر عل إن دورھ ذا ف ل، ل ن قب ھ م ت ل ق ثاب ن ح ف ع ا تكش ى الشریك، وإنم إل

ائعة  ز   الش لال تركی ن خ رزة م ة مف ى حص ي  لإل ائعة ف ة الش زء   ملحص ي الج ل ف ادي المتمث ا الم حلھ

 )70(ص[11].المفرز
 م      : الأثر الرجعي للقسمة ة الشریك المتقاس دأ أن ملكی ذا المب ھ      ویقصد بھ ذي آل إلی رز ال للجزء المف

ي أجروھ     ركاء الت رفات الش ن أي تص ة م ون خالی یوع، تك دء الش ذ ب مة من ل   ابالقس ھم قب ي حصص ف

ي القسمة    نصیبھ القسمة، بمعنى یخلص لكل شریك متقاسم  ھ ف را المفرز الذي خصص ل ن   مطھ ذه  م ھ

 الحقوق،

ر الكا لوبھذا المعنى فإن الأثر الرجعي للقسمة ھو كنتیجة    ى       لأث ھ عل تج عن و ین شف للقسمة، فھ

ك  ، أساس أن القول بأن ملكیة الشریك المتقاسم لھذا الجزء ثابتة لھ منذ أن تملك في الشیوع ویقتضي ذل

ن           اعتبار اء الشیوع  صادر م رز، أثن ذا الجزء المف كل تصرف صادر من غیره من الشركاء بشأن ھ

تص        ذي اخ ریك ال ق الش ي ح ذ ف ر ناف الي غی ك، وبالت ر مال ھ غی  ،) 182-181(ص ص[17] ب

ة     )167(ص[27] ائج ھام دأین نت ذین المب ن ھ ب ع  ص[12] ،)382-380(ص ص[19] :ویترت

  ) 219-217(ص ص[20] ،)166-164(ص

         م ى المتقاس ت إل ي آل رزة الت بمقتضى ھذین المبدأین الذین ألحقاھما القانون بالقسمة، فالحصة المف

ا         تعد أنھا كانت خالص ملكیتھ منذ بدء الشیوع، د رتبھ م ق ون المتقاس ي یك وق الت وعلى ذلك تستقر الحق

ان            إذا ك رة، ف ذه الفت ي ھ ا ف ره علیھ ا غی ي رتبھ ك الت على ھذه الحصة المفرزة أثناء الشیوع، وتسقط تل

ذه الحصة               ال الشائع، أو رھن ھ ن الم رز م ى جزء مف اع عل اق أو انتف رر حق ارتف أحد الشركاء قد ق

ذا الجزء   ع ھ م وق رزة، ث ة القسمة  المف ي نصیب شریك آخر نتیج ذا  ،ف ذي اختص بھ م ال إن المتقاس ف

ى     دة عل الجزء یحصل علیھ خالیا من الحق الذي رتبھ غیره علیھ، كما یمكنھ طلب شطب الرھون المقی

 .ھذا الجزء الذي اختص بھ إذا كان عقارا

 890دة وقد استثنى المشرع الجزائري من ھذا الحكم حالة الرھن الرسمي، حیث قضت الما

یبقى نافذا الرھن الصادر من جمیع الملاكین لعقار شائع، أیا كانت النتیجة التي تترتب  «ج بأنھ.م.ق

 »....على قسمة العقار فیما بعد أو على بیعھ لعدم إمكان قسمتھ
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وقد خفف المشرع الجزائري من ھذا الأثر الكاشف للقسمة في حالة ما إذا كان التصرف منصبا  

رزا   ي نصیب المتصرف             على جزء مف د القسمة ف ذا الجزء عن ع ھ م یق ال الشائع، ول ن الم رر   ،م إذ ق

ى المتصرف بطریق             ذي آل إل ى الجزء ال ت التصرف إل ن وق ھ، م  القسمة،  ةانتقال حق المتصرف إلی

ي إبطال           رزة، الحق ف ا مف ین المتصرف فیھ ك الع على أن یبقى لھ إذا كان یجھل أن المتصرف لا یمل

  السالفة الذكر ،ج.م.ق 714/2 :المادة ،التصرف

    ة اعة، بمثاب ي الأرض المش ارس ف اني أو الغ د الشریك الب مة أن یع ف للقس ر الكاش بمقتضى الأث

ك الغیر،      ى مل ة عل ع الجزء       ف الباني أو الغارس سيء النی ن شركائھ، ووق ب م ى دون إذن المتطل إذا بن

د          ي نصیب شریك آخر عن اء أو الغرس ف ھ البن م  القسمة، و  المفرز المحدث علی ذا    ل تبقھ ھ د أن یس یری

  . الأخیر، وفقد أجاز لھ المشرع الجزائري ھدم ھذا البناء، أو قلع المحدثات وذلك على نفقة محدثھا

   ة       : لا تصلح القسمة للاستناد إلیھا كسبب صحیح لا تصلح القسمة كسبب صحیح لاكتساب الملكی

ادم المكسب لعشرة سنوات،       أو غیرھا من الحقوق العینیة العقاریة المفرزة بالح ك بالتق ازة، وذل ث  ی حی

ادة  تنص  ھ   ج.م.ق 828الم ى أن ت           «عل اري وكان ي عق ى حق عین ار أو عل ى عق ازة عل إذا وقعت الحی

ادم المكسب تكون عشر              دة التق إن م ى سند صحیح ف ت نفسھ إل ي الوق مقترنة بحسن النیة و مستمدة ف

دني المصر    »سنوات  ن        وخمس سنوات في القانون الم ذي یكون م و ال ك أن السبب الصحیح ھ ي، ذل

ولا صدور    ة، ل ا كاشفة لحق             هشأنھ نقل الملكی ك باعتبارھ ن شأنھا ذل یس م ك، والقسمة ل ر مال ن غی م

وك   الملكیة لا ناقلة لھ، فإذا تبین مثلا أن العقار الذي دخل في نصیب أحد الشركاء المتقاسمین غیر ممل

دة عشرة سنوات أو خمس سنوات،        للشركاء، فلا یجوز لھذا المتقاسم إذ ة م ا حاز ھذا العقار بحسن نی

حیحا    ببا ص ا س مة باعتبارھ ى القس تند إل ن شرائط كسب   لاكتساب أن یس ادم، لأن م ار بالتق ة العق ملكی

ادة     لى سبب صحیح، إالملكیة بالتقادم العشري أو الخمسي، أن تستند الحیازة  ت الم  828/2حیث عرف

ا          «یح بقولھاالسالفة الذكر السند الصح والسند الصحیح ھو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالك

 .والقسمة لیست بالسبب الصحیح لشيء أو صاحبا لحق المراد كسبھ بالتقادم، ویجب إشھار السند

      ة أو قضائیة ت اتفاقی ث        :یجب قید القسمة سواء كان اري، حی ي الجل العق ار ف ى عق إذا وردت عل

ین     ا ب ا سواء فیم تج آثارھ ذا   الشركاء المتقا  تن ر، وھ ى الغی مین أو بالنسبة إل ادة   س ا تقتضیھ الم  793 م

دین     « ج التي تنص.م.ق ین المتعاق ك ب ان ذل لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار، سواء ك

دیر          عی وأم في حق الغیر، إلا إذا ر ي ت وانین الت الأخص الق انون وب ا الق نص علیھ ي ی ت الإجراءات الت

داد  ضمن تمال 74-75من الأمر رقم  16و  15، وھذا ما أكدتھ المادتین » .ة شھر العقاريمصلح ، إع

م               د الرضائي للقسمة ولا الحك ي العق لا یكف م ف ن ث اري، وم ام وتأسیس السجل العق مسح الأراضي الع

 .مفرزةال تھملكیة كل شریك متقاسم لحص لانتقالالقضائي المقرر للقسمة، 
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ن ذ         ي            ویترتب م ارھم شركاء ف ھ لا یجوز لشركاء المتقاسمین تمسكھم بحق الشفعة باعتب ك أن ل

اري،     ي السجل العق الشیوع، إذا باع أحد الشركاء حصتھ المفرزة التي آلت إلیھ بالقسمة، بعد تسجیلھا ف

جیل         دم تس ى ع ب عل ھ رت ري فإن انون المص ي الق ا ف اني، أم انون اللبن ي الق ھ ف و نفس م ھ ذا الحك وھ

رفا ك      التص ي ذل دخل ف لیة، وی ة الأص ة العقاری وق العینی ن الحق ق م ررة لح ة المق ام النھائی ت والأحك

ل         ھ بمجرد حصول القسمة وقب ك أن ى ذل القسمة أن ھذه الحقوق لا تكون حجة على الغیر، ویترتب عل

ذ         رزة للجزء ال ة مف ا ملكی ین المتقاسمین الآخرین مالك ع  تمام التسجیل یعتبر المتقاسم فیما بینھ وب ي وق

  ) 383(ص[19] ،) 563(ص[28] .في نصیبھ

ي                ؤرخ ف م الم ي الحك ائي، ف ا القض ي اجتھادھ ا ف ة العلی ة للمحكم ة العقاری رت الغرف د اعتب وق

ل     «:، المبدأ التالي31/05/2000 ا لنق من المقرر أن القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص علیھ

أة  مة مھای ر قس ھرھا تعتب ار وش ة العق یوع    ملكی ي الش ار ف ة العق اء ملكی ع بق ط م اع فق ص الانتف ، »تخ

ى             ة إل ي قضیة الحال أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامی ت ف  إجراء وحیث أنھ لما ثب

ادتین،          ق الم ة، أساؤوا تطبی دني    733و 732 قسمة قضائیة بحجة وجود قسمة ودی انون الم ن الق  .م

  ) 283(ص[36]

  ى   امتیازللمتقاسم حق ري     عل ار فرضھ المشرع الجزائ ول أو العق وق المتقاسم،    : المنق ضمانا لحق

ي             دل القسمة، أو حصة ف ى مع ھ عل ن مدینی ى القسمة م ة عل ھ المرتب الذي قد لا یفلح في اقتضاء حقوق

ا نصت       ذا م ي الشركاء، وھ الثمن الذي رسا بھ المزاد على أحد الشركاء نتیجة تزاحم المتقاسم مع دائن

ي             « ج.م.ق 998علیھ المادة  نھم ف ا لحق كل م ھ تأمین از علی ولا، حق امتی ذین اقتسموا منق للشركاء ال

  .ستیفاء ما تقرر لھم فیھا من معدلالرجوع على الآخرین بسبب القسمة وفي ا

ن سبق         دم م ان ق زاحم المك إذا ت ائع ف وتكون لامتیاز المتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتیاز الب

   ،        » في التاریخ

ا       «ج على أنھ .م.ق1001ونصت المادة  ھ تأمین از علی ار، حق امتی إن لشركاء الذین اقتسموا عق

دل القسمة،      ة بمع لما تخولھ القسمة من حق في رجوع كل منھم على الآخرین بما في ذلك حق المطالب

ي ال   ھ ف ادة  ویجب أن یقید ھذا الامتیاز وتكون مرتبتھ مماثلة لشروط امتیاز البائع المشار إلی ، » .999م

ائع،        از الب ة امتی س مرتب ي نف ویلاحظ أن المشرع الجزائري جعل مرتبة حق امتیاز الشریك المتقاسم ف

ھ        دني المصري، فإن انون الم ي الق م ف فإذا تساوى الحقین، قدم من سبق في تاریخ التسجیل، ونفس الحك

ع اختلاف    ار م ع       أیضا أعطى للمتقاسم الشریك حق امتیاز على منقول أو عق از م ي ترتیب حق امتی ف

ذي ینشئھ    ن      أحد  حقوق الأخرى فقد جعل تأخر في المرتبة لحق الرھن ال رز م ى جزء مف الشركاء عل

از    إالعقار الشائع في حالة انتقالھ  راھن، عن امتی لى عین أخرى غیر المرھونة لھ والتي آلت بالقسمة لل

  ) 377(ص[19] .ة عن التسجیلالمتقاسم على ھذا العقار رغم تأخر ھذا الأخیر في المرتب
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 ضمان المتقاسمین لبعضھم البعض ما ینشأ من تعرض أو استحقاق:  

ي حصتھ            إذا حصل لأحدھم تعرض ف ع المتقاسمین، ف ین جمی تقوم القسمة على مبدأ المساواة ب

من           رزة، ض ة المف ذه الحص ل أو بعض ھ ر ك مة، أو استحق الغی ا نتیجة القس ي اختص بھ رزة الت المف

ة أن یأخذ بعض           الشركاء ن العدال یس م ذا التعرض أو الاستحقاق، إذ ل بعض ھ المتقاسمین لبعضھم ال

ع      إذا وق ھ، ف ن بعض ھ أو م ل حق ن ك رم م ر یح بعض الآخ ین أن ال ي ح ة، ف وقھم كامل مین حق المتقاس

  .لأحدھم تعرض أو استحقاق فقد اختلت المساواة ووجب الضمان

ادة   لاستحقاقواونص المشرع الجزائري على ضمان التعرض  نص   ج .م.ق 731في الم ي ت الت

لبعض ما قد یقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة،  لیضمن المتقاسمون بعضھم « على 

ى أن تكون     ھ، عل ویكون كل منھم ملزما بنسبة حصتھ أن یعوض المتقاسم المتعرض لھ أو المنتزع حق

ھ       العبرة في تقدیر الشيء بقیمتھ وقت القسمة، فإذا  ذي یلزم در ال د المتقاسمین معسرا، وزع الق كان أح

  .على مستحق الضمان وجمیع المتقاسمین غیر المعسرین

ي    غیر أنھ لا محل للضمان إذا كان ھناك اتفاق صریح یقضي بالإعفاء منھ في حالة الخاصة الت

ا، ویم  م نفسھ          تینشأ عنھ ى خطأ المتقاس ا إل ان الاستحقاق راجع ع الضمان أیضا إذا ك ل   » .ن ، وھي تقاب

ادة  انون    844الم ن الق دني  م ريالم ادة   المص وري، و   798الم ي، و   747س ي،   1076لیب عراق

   )321(ص[5] .كویتي 842،  841لبناني، و 948و

د            ا ق بعض م انون أوجب أن یضمن المتقاسمین بعضھم ل ادة السابق أن الق ویتضح من نص الم

ا یصیب       ي شأن م رزة، لسبب        یقع لأحدھم من تعرض أو استحقاق ف ي حصتھ المف د المتقاسمین ف أح

ن تعرض أو استحقاق      سابق على القسمة، ویقتصر ھذا الضمان والاستحقاق على ما قد یقع لأحدھم م

ة،      لمن الغیر، فلا ضمان للعیوب الخفیة، ف وب الخفی م یشأ المشرع أن یضمن الشركاء المتقاسمین العی

م     اقلا، فالمتقاس یس ن ا بخلاف         لأن للقسمة أثر كاشف ول ى یضمن عیوبھ ل لشركائھ حصتھم حت لا ینق

   )172(ص[27] ، )564(ص[28] .عقد البیع

ھ، و          وم علی ذي یق ان الأساس ال ن بی د م ي القسمة لا ب ي    الولتحدید الضمان ف ار الت شروط، والآث

  :یترتب علیھ، ونستعرض لھذا كلھ في النقاط التالیة

 مان اس الض د بن :  أس د  يلق ى قواع مان عل ق الض ین     ح ود ب ب أن تس ي یج اواة الت ة والمس العدال

اقي الشركاء            ى ب نھم، وبمقتضاه یكون لكل متقاسم حق الرجوع عل المتقاسمین لتنفیذ التعھدات فیما بی

 المتقاسمین بسبب التعرض لھ في وضع یده أو الاستحقاق للغیر بسبب حق مدعي بوجوده قبل القسمة،

  ) 272(ص[40]
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ر،  الم التزامویترتب عن ذلك  تقاسمین بالضمان في حالة ما إذا وقع تعرض لأحدھم من قبل الغی

ا              اقون باتخاذ كل م زم الب ھ، الت م نتیجة القسمة أو جزء من ى المتقاس ذي آل إل بأن یدعي ملكیة المال ال

انوا        م، ك ى المتقاس ذي آل إل ال ال ر الم ك واستحق الغی م ذل م یتسنى لھ إذا ل ذا التعرض، ف ع ھ زم لمن یل

  .لتعویض عن ھذا الاستحقاقملتزمین با

  مان ام الض روط قی روط     : ش وفر الش مان ت رین بالض ى الآخ مین عل د المتقاس وع أح ترط لرج ویش

  )234-232(ص[20] ،)169(ص[10] ،)243-242(ص ص[21]:الآتیة

      ھ ذي یدعی ق ال مة، أي أن یكون الح ى القس ابق عل بب التعرض أو الاستحقاق س ون س یجب أن یك

ل ا   ر موجود قب ا       الغی ذا م مة وھ ان التعرض أو الاستحقاق بسبب لاحق للقس لا ضمان إذا ك لقسمة، ف

ادة  ھ الم ترى   .م.ق731نصت علی ھ اش ثلا أن دعي م ر ی ان الغی وم إذا ك مان یق ذكر، فالض الفة ال ج الس

ذي    ادم ال ھ بالتق ھ اكتسب ملكیت مة، أو أن ل القس ركاء قب ة الش ن أغلبی م م ى المتقاس ذي آل إل النصیب ال

ت م  د     اكتمل ت بع د اكتمل ادم ق دة التق ت م مان المتقاسمین إذا كان وم ض العكس لا یق ل القسمة، وب ھ قب دت

  .نصیب المتقاسم من تحت یده للمنفعة العامة بعد القسمة القسمة، أو نزع 

      ى ابقا عل ا س ر حق یجب أن یكون الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسھ، مثال ذلك أن یدعي الغی

ھ ر ل مة، فیق ي    القس دفاع ف ده ال م وح ولى المتقاس واه، وأن یت حة دع دم ص م ع ھ رغ ا یدعی م بم المتقاس

  الدعوى دون أن یدعوا المتقاسمین الآخرین للتدخل فیھا، وكانت لدیھم وسیلة لدفع ھذه الدعوى

  اق أن یكون صریحا    في ویجب أن لا یكون ھناك اتفاق یقضي بالإعفاء من الضمان، ویشترط الاتف

منیا  یس ض ادة   ول ھ الم ت علی ا نص ذا م روف، وھ رره الظ ا.م.ق 731تق اك .....« ج بقولھ ان ھن إذا ك

د   ونفس الحكم في القانون المدني المصري، ».......اتفاق صریح یقضي بالإعفاء أما القانون اللبناني فق

ا          ااعتبر  الي یجوز أن یكون صریحا أو ضمنیا، كم ة، وبالت د العام  لإعفاء من الضمان خاضعا للقواع

 ،یجوز أن یكون شرط الإعفاء عاما لا یذكر فیھ سبب الاستحقاق الذي یراد الإعفاء من الضمان بشأنھ  

  .وتجدر الإشارة إلى أن شروط الإعفاء من الضمان قد یرد في عقد القسمة ذاتھ أو في ورقة مستقلة

 مان ار الض دة     : آث ك ع ن ذل تج ع ھ ین ذكر، فإن الفة ال مان الس روط الض ت ش إذا تحقق

  )374(ص[19] ،)565(ص[28] ،)194(ص[17]:ارآث

        ي الھم ف مین لإدخ ركاء المتقاس اقي الش ر ب رض أن یخط ھ التع ع ل ذي وق م ال ى المتقاس ب عل یج

ام         ل القی ن أج ركاء م ة للش ة الفرص د إتاح ذا قص رض، وھ ر المعت ن الغی ھ م ة علی دعوى المرفوع ال

ة ل        ي حال ر، وف دفع تعرض الغی ھ ، ب ذا التعرض       بواجباتھم في الدفاع عن ع ھ ن دف تمكن الشركاء م م ی

ك         مان وذل مین الض ى المتقاس ب عل ھ یح تحقاق، فأن ھ أي الاس ھ بحق م ل واه وحك ي دع ر ف ح الغی ونج

ر     ي استحقت للغی ذا التعویض        ،بتعویض المتقاسم عن حصتھ الت ا ھ ى أن یتحمل المتقاسمون جمیع عل

ذي تعرض للاستحقاق،       م ال ك المتقاس ي ذل در      كل بنسبة حصتھ بما ف ان أحدھم معسرا وزع الق وإذا ك
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نھم،          دار حصة كل م ك بمق ر المعسرین، وذل الذي یلزمھ على مستحق الضمان وجمیع المتقاسمین غی

  .ج السالفة الذكر.م.ق731وھذا ما نصت علیھ المادة 

       ذا أیضا یتم تقدیر الشيء الذي یستحق عنھ التعویض وقت إجراء القسمة لا وقت الاستحقاق، وھ

ع     .م.ق731یھ المادة نصت عل د البی ي عق ا ف ج، وذلك على أساس تحقیق المساواة بین المتقاسمین خلاف

  .قدر القیمة بوقت الاستحقاقتحیث 

         ى حصص از عل وأخیرا فإن المشرع الجزائري منح المتقاسم الشریك مستحق الضمان حق امتی

دني،   السالف 1001و 998المتقاسمین الآخرین، وھذا ما نصت علیھ المادتین انون الم تین الذكر، من الق

ادتین    ي الم ك ف ري وذل دني المص انون الم ي الق م ف س الحك انون 1149و 1146ونف ي الق ذلك ف ، وك

  ) 566(ص[28] .إجباري إذا كان المال المقسوم عقارا نیماللبناني یكون حق المتقاسم مضمونا بتأ

ھ     ث، فإن ن المبح زء م ذا الج د ھ رع ال  ولعق ول أن المش ن الق ریعات  یمك ب التش ري، أغل جزائ

ت              ال الشائع، ووازن ى الم ي یمارسھا الشركاء المشتاعین عل وق الت ا الحق ا دقیق العربیة، نظمت تنظیم

ال الشائع       تم الإضرار بالم ى لا ی فیما بینھا حتى لا یتم الإضرار بأي واحد من الشركاء من جھة، وحت

  .نفسھ، ویترك دون استثمار، من جھة ثانیة

  

  ات الشریك في المال الشائع العاديالتزام .3.1

ة،        اره صاحب ملكی ن الشركاء، باعتب بالإضافة إلى الحقوق التي كرسھا القانون إلى كل واحد م

دة    ن الشركاء ع د م ل واح ى ك رض أیضا عل انون ف إن الق ابق، ف ي المبحث الس ا ف ي تعرضنا لھ والت

  .التزامات بموازاة لتلك الحقوق

ال الشا   ومرد ادي ذلك لطبیعة الم ى           ئع الع ؤدي إل ھ ی د، فإن ال الواح ي الم فبوجود عدة شركاء ف

ي       ى الآخر ف الإھمال والتقصیر من الشركاء في الحفاظ على المال الشائع، وذلك باتكال كل شریك عل

  .الاتخاذ الوسائل اللازمة لحفظھ

أن          ن الشركاء ب زم كل واحد م ة تل د قانونی دخل بقواع ذ   مما أدى بالمشرع الجزائري إلى الت یتخ

ال           ك الأعم الیف تل ات وتك ل نفق زام بتحم ائع، والالت ال الش یانة الم ظ وص ة لحف ائل اللازم ن الوس م

ده   ا الشریك لوح ام بھ إذا ق ة، ف اقي الشركاء      ،الحفظی ى ب ي الرجوع عل ق ف انون الح ھ الق د أعطى ل فق

  .لاستیفاء المبالغ التي صرفھا على المال الشائع

ذه      وسوف نبحث في ھذا المبحث مضمون   ن ھ زام م ات،  كل الت د    الالتزام بتخصیص لكل واح

  .منھم مطلب خاص بھ
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  الالتزام بالقیام بأعمال الحفظ والصیانة. 1.3.1

ر               ك بغی ان ذل و ك ظ الشيء الشائع، ول ة لحف ال اللازم وم بأعم یقع واجبا على كل شریك أن یق

ذا عملا     ادة موافقة الشركاء الآخرین، وھ نص ع  .م.ق 718:بالم ي ت ى ج الت ي الشیوع     « ل لكل شریك ف

اقي الشركاء   ، وھي  »الحق  في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغیر موافقة ب

ادة  ل الم ري  830تماث دني المص انون الم ن الق ادة ، م وري، و 785الم ي، و 739س - 1066لیب

ي، و  1067-1069 اني و 831عراق ویتي،  825لبن املا  1158ك انون المع ن ق ة  م ة لدول ت المدنی

  ) 285(ص[5] .الإمارات العربیة المتحدة

ل    ومرد ثبوت الحق فیھا والالتزام بالقیام بھا لكل شریك دون توقف على رضاء باقي الشركاء ب

ث أن              ھ بحی ظ الشيء أي لبقائ ة لحف ا ضروریة ولازم ى أنھ ة عل ن جھ حتى عند اعتراضھم، یرجع م

دھم     ،الأعمال بحقوق سائر الشركاء مباشرتھا من الشریك منفردا لا تضر ھذه بل على العكس فھي تفی

ا لا محل ل      ا بم ب علیھ ذي یغل ابع المستعجل ال ى    تفضلا عن الط ائر الشركاء عل ا اتجاه س ق نفاذھ علی

  )260-259(ص ص[19] .من جھة أخرى موافقتھم علیھا

ة    أعمال الحفظ التي یصح أن یقوم بھا كل شریك منفردا في المال الشائع، دون ح  ى موافق اجة إل

ي    ال ف ذه الأعم نتناول ھ ة، و س رفات قانونی ون تص د تك ة، وق ون تصرفات مادی د تك اقي الشركاء ق ب

  :الفرعین التالیین

  

  التصرفات المادیة .1.1.3.1

ة    ال المتعلق ل الأعم ي الأص مل ف ائع وتش ام الشيء الش ق بقی ة تتعل رة ومتنوع ال كثی ذه الأعم ھ

ا   ،إذا احتاج إلى ترمیم بصیانة المال الشائع، وترمیمھ حفظھ یقتضي    نوتحویطھ بسیاج أو بسور إذا ك

ك، و ل أن   تذل ار قب ي الثم جیل، وجن ى تس ة إل ي حاج ند ف ذا الس ان ھ ھ إذا ك ند ملكیت جیل س فتس  .تل

   )150(ص[10] ،)62(ص[11]

  

  التصرفات القانونیة . 2.1.3.1

ال الش    ى الم اظ عل ة للحف راءات القانونی ال والإج مل الأعم ي اوتش مل ف ل لأائع، وتش اذص  اتخ

ة    ي بنی الإجراءات القانونیة أو رفع دعوى، ومثال ذلك قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حیازة أجنب

ع دعوى     ىتملكھ بالتقادم، ورفع دعاو ذلك، ورف ال    الاستحقاق الحیازة إذا كان ھناك وجھ ل ان الم إذا ك

ین   قرفع دعوى تعیین الحدود إذا أخر، و زائحالشائع في ید مغتصب أو في ید أي  ى تعی امت الحاجة إل

ال الشائع،   م           حدود الم ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ررت المحكم ذا الصدد ق ي ھ ي    349341وف المؤرخ ف

د الشركاء    «المبدأ التالي 17/05/2006 یحق لكل شریك الاعتراض على الدعم الفلاحي الممنوح لأح
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ا         لإقامة مشروع على الأرض المملوكة على ا ي الشیاع جمیع م الشركاء ف دعم باس ن ال م یك لشیوع ما ل

رار   أو د ق ان تجمی م ك ن ث وافقتھم وم ا بم دعم تطبیق نص ال لیما ل ادة  س » ج.م.ق 718الم
 ) 112(ص[9] 

ا       ترط فیھ ي لا یش ظ الت ال الحف ن أعم ر م ائعة تعتب ة الش ن الملكی رد م وى الط ا أن دع رر ت أیض وق

  )114(ص[9] .13/02/2008المؤرخ في  425758 موافقة جمیع الشركاء، قرار رقم

حتى لا یتعرض المال الشائع   ،ویلتزم أیضا كل شریك بدفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة

رھن أو ب  مونة ب دیون المض اط ال دید أقس زم الشركاء بتس ذلك یلت ھ، وك ق للحجز علی اص، أو ح اختص

  ) 823(ص[7] .لا یكون عرضة للتنفیذ الجبري امتیاز، ودفع فوائد الدیون إن كان لھ دیون حتىحق ب

اریخ     ا بت ة العلی رار المحكم أن، ق ذا الش ي ھ اء ف ام القض ن أحك ص [41]  19/11/1997وم

ة  ا أن ، حیث قررت )62-59(ص لشریك في الشیوع الحق في المحافظة على المال الشائع دون موافق

  :إذ نصت في قرارھا باقي الشركاء
ا أن   «  رر قانون ظ              من المق زم لحف ا یل ن الوسائل م ي أن یتخذ م ي الشیوع الحق ف لكل شریك ف

س     » كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء الشيء ولو ، ولما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة المجل

د       ن أح ب م زاع بطل ل الن زل مح ن المن اغل م رد الش ي بط تأنف القاض م المس ى الحك ادقوا عل ا ص لم

ي    الشركاء للمحافظة على الم انون لا یشترط ف ال المشترك، فإنھم قد أصابوا في قراراھم خاصة أن الق

  .رفع الدعوى أن تكون من قبل كل الشركاء أو أغلبھم، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

ع               بطلان البی م ب د الحك دون حق أو سند المسكن بع ل ب س أن الطاعن یحت ت للمجل ھ ثب وحیث أن

ده          العرفي، الذي أبرمھ مع أحد الش  س أن لكل شریك وح ى حق قضاة المجل ر عل الي اعتب ركاء، وبالت

ك دون اشتراط كل الشركاء أو          دي، وذل ة خروج المعت الحق في الدفاع على الملكیة المشتركة بمطالب

ال             ى الم ة عل ى المحافظ ي إل ھم، ترم ركاء أو بعض د الش ن أح ة م دعوى المرفوع ا دام ال بھم م أغل

  .من القانون المدني 716و 714و ،713فیھ ما یخالف أحكام المواد المشترك، وھذا القضاء لا یوجد

دني     475وحیث أنھ من جھة أخرى فلا مجال لتوجیھ تنبیھ بالإخلاء طبقا للمادة  انون الم ن الق م

ة      ولذا یتعین رفض ھذا الوجھ . لعدم وجود عقد إیجار بین الطرفین ھ المحكم ذي قررت دأ ال س المب ، ونف

ن     « ، إذ قررت24/06/1997المؤرخ في  153436 العلیا في قرارھا رقم ھ یمك ا أن رر قانون من المق

ة       ر موافق ان بغی و ك لكل شریك على الشیوع أن یتخذ أي إجراء یراه ضروري لحفظ الشيء المشاع ول

  باقي الشركاء

ار    دل الإیج ة ب یوع بمراجع ى الش ب الشریك عل وا طل ا رفض وع لم إن قضاة الموض م ف ن ث وم

  ) 114(ص[9] .» الشائع یكونون قد أساءوا  تطبیق القانون للحفاظ على المال
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ام       ك المشاع أن یستظھر أم ى المل كما أن القانون لا یشترط على الشریك في إطار المحافظة عل

م         رار رق ي الق ا ف ة العلی ھ المحكم ا أشارت إلی و م ة، وھ ع الورث ة عن جمی ة بوكال  116.228المحكم

ي قضیة الحال     (... 142، ص3، عدد 1994یة ، مجلة قضائ22/11/1994المؤرخ في  ت ف ولما ثب

ة          ات وكال ھ اثب ازع علی ي الشیوع المحل المتن ك ف أن قضاة الموضوع اشترطوا على الطاعن الذي یمل

نقض          رارھم لل وا ق دھما، عرض ون ض رد المطع ى ط ي إل وى ترم ع دع ة لرف ع الورث ن جمی  .)ع

  ) 14(ص[43]

  

  المال الشائع وتكالیفھ الالتزام بالاشتراك في نفقات . 2.3.1

ة     ة بحال الیف المتعلق ائر التك ال الإدارة، وس ة وأعم ال الحفظی ام بالأعم ائع للقی ال الش اج الم یحت

ن             ین م ر منتفع انوا غی ا خاصة إذا ك ن دفعھ ھ، ونظرا لتھرب الشركاء م ة ب ات خاص ى نفق الشیوع إل

  المال الشائع، أو بعیدین عنھ، 

ري   دید          لذا فقد أوجب المشرع الجزائ ي تس ع الشركاء الاشتراك كل بحسب حصتھ ف ى جمی عل

ا   ادة    قتلك النفقات وھذا م ھ الم ى   .م.ق 719ضت ب نص عل ي ت در      « ج الت ع الشركاء كل بق یتحمل جمی

ن    ة ع الیف الناتج ائر التك ھ وس ة علی ھ والضرائب المفروض ائع وحفظ ال الش ات إدارة الم حصتھ، نفق

ك   ماالشیوع أو المقررة على المال ، كل ذلك  ادة    »لم یوجد نص یقضي بغیر ذل ل الم  831، وھي تقاب

دني المصري    انون الم ادة   ،من الق ي، و   840سوري، و  786الم ي، و   1067لیب اني،   832عراق لبن

   287ص[5] . من قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة 1159كویتي،  826و

ة عن الشیوع        ویتضح من ھذا النص أن نفقات إدارة الم الیف الناجم ل التك ال الشائع وحفظھ وك

م                ھ إذا ل ذا كل ال الشائع، وھ ي الم ع الشركاء كل بحسب حصتھ ف ا جمی ال یتحملھ ى الم أو المقررة عل

ك   ر ذل ي بغی ص یقض د ن ادة   ،یوج ى أن الم ارة إل در الإش ن  .م.ق 719وتج وعین م ى ن ارت إل ج أش

ى    النفقات، نفقات الإدارة، ونفقات الحفظ، بصف ا    اة صریحة وأشارت إل ات الأخرى بقولھ وسائر  « لنفق

ال       ى الم ررة عل یوع أو المق الیف الناتجة عن الش ي      »...التك ات الت ل النفق ن ك ا یطرح التساؤل ع ، مم

ى               ا إل م قانون ات تقس ى أساس أن النفق ات، عل ذه النفق درج ضمن ھ ال الشائع تن ى الم ینفقھا الشریك عل

رور ات الض واع، النفق ة أن اثلاث ة، ویة، والنفق ات الكمالی ة، والنفق ي نست النافع واع ف ذه الأن تعرض لھ

  :الفروع التالیة
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  النفقات الضروریة   . 1.2.3.1

ال الشائع، أو            ف الم ق لتل م تنف ا إذا ل ات الضروریة، لأنھ ى الشركاء النفق وقد أوجب القانون عل

ارا، وتشمل        ال عق ك الم ان ذل ى مصروفات     زال من عالم الوجود خاصة إذا ك ات الضروریة عل النفق

ف، أو    ل التل ونفقات الصیانة والترمیم، أو تسجیل سنده أو نفقات تحویطھ بسور، ونفقات جني الثمار قب

دعاو    ك         ىقطع التقادم، أو تعیین الحدود، أو مصروفات ال ر ذل ال الشائع، أو غی ظ الم ي رفعت لحف الت

  .حالتھ من نفقات الحفظ اللازمة لبقاء المال الشائع على

د الشركاء اقترض          و أح ھ، فل وتشمل أیضا نفقات إدارة المال الشائع والضرائب المفروضة علی

ین       ا، فیتع لدفع الضرائب المقررة على المال الشائع، یعد ھذا القرض مقترض لمصلحة الشركاء جمیع

ام المقترض ب           م یسددوا القرض، وق إذا ل ع  على الشركاء تسدید ھذا القرض كل بحسب حصتھ، ف توقی

  .حجز على المحصولات الشائعة قبل جنیھا فیعد ھذا الحجز صحیحا

ى    ا عل مل أیض یوع    وتش ن الش ة ع الیف الناتج ائر التك ترك أو     ،س ائط المش لاح الح ة إص كنفق

  .تجدیده، أو نفقات المقررة على المال كفوائد الدیون وأقساطھا

ثلا بالا      ل م ك، فتق ر ذل ى غی الإدارة      وھذا كلھ ما لم یتفق الشركاء عل ائم ب اق حصة الشریك الق تف

ك   قضي في النفقات في نظیر قیامھ بالإدارة، وكل ذلك أیضا ما لم یوجد نص ی  ر ذل  )54(ص[24] بغی

ھ    ج.م.ق 705ومن أمثلة عن ذلك ما قضت بھ المادة  ) 518(ص[28] ، ى أن ك   «حیث تنص عل للمال

ا      إذا كانت لھ مصلحة جدیة في تعلیة الحائط المشترك أن یعلیھ بشرط أن لا یلحق بشریكھ ضررا بلیغ

ة لجعل الحائط         ال  اللازم وم بالأعم ي وأن یق وعلیھ أن یتحمل وحده نفقة التعلیة و صیانة الجزء المعل

ائط               ن الح م یك إذا ل ھ، ف ن متانت یئا م د ش ة دون أن یفق ادة العبء الناشئ عن التعلی ى حمل زی ادرا عل ق

ھ،      المشترك صالحا لتحمل التعلیة فعلى من ی ى نفقت ھ عل اء الحائط كل رغب فیھا من الشركاء أن یعید بن

ر الجزء                 ي غی در الاستطاعة، ویظل الحائط المجدد ف و بق ھ ھ ي ناحیت ن سمكھ ف ا زاد م ع م بحیث یق

ي التعویض     ة حق ف ذي      ».المعلي مشتركا دون أن یكون للجار الذي أحدث التعلی ن تحمل الشریك ال م

، وعمل ما یلزم لجعل الحائط یتحمل    يقات التعلیة وصیانة الجزء المعلیقوم بتعلیة الحائط المشترك بنف

ى الشركاء أن   تزیادة العبء الناشئ عن التعلیة دون أن یفقد شیئا من م انتھ، فإذا كان القانون فرض عل

  .یشاركوا جمیعا في دفع النفقات الضروریة فإنھ لا یكون ذلك الدفع إلا في حدود حصة كل شریك

أن   كما یمكن لأي من الشركاء التخلص من دفع حصتھ في النفقات والتكالیف الضروریة وذلك ب

ي أن              ز لصاحب الحق العین ي تجی ة الت د العام ا للقواع ك طبع ال الشائع، وذل ي الم یتخلى عن حصتھ ف

ا یعرف            ذا م ذا الحق وھ التخلي عن ھ یتخلص من الالتزامات التي یتحملھا سبب الشيء محل الحق ب

ات ب ع  ال بالالتزام ة، ویترت ىعینی ریك ع   ل ي الش اقي       نتخل ا لب ة ملك ذه الحص بح ھ تھ أن تص حص

ال الشائع    يالشركاء، كل بقدر حصتھ الجدیدة أي بعد إضافة حصة الشریك المتخل على أنھ إذا كان الم
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ھ         ب علی ده لكي یترت ار أو قی ي عن العق ار عقارا وجب تسجیل التخل وانین      الآث ا للق ذا وفق ة، وھ القانونی

  ) 825(ص[7]  ،)118-117(ص ص[8] .العقاري الشھر
  

  النفقات النافعة . 2.2.3.1

م     ار، فل ة العق وتشمل ھذه النفقات مصروفات الإصلاح والتحسین، التي من شأنھا الزیادة في قیم

ھ لا یجوز لشریك أن      تیوجبھا القانون على بقیة الشركاء، إلا إذا جرت بمعرف   ى أن وافقتھم، بمعن ھم وم

ى أساس             یطالب شركاءه ا عل ة بھ ھ المطالب ا یجوز ل ال الشائع، وإنم ي الم بھا على أساس أنھ شریك ف

ة       على اآخر وھو عمل الفضولي إذا أتى بنفع  ھ محكم ا قضت ب ذا م ز  لعقار الشائع، وھ الفرنسیة  التمیی

  )55(ص[24] .في اجتھادھا

ا            درج ضمن أعم ال التحسین تن رى أن مصروفات أعم ھ ی ن الفق ب آخر م ل الإدارة وھناك جان

ائع     ار الش ي العق ین ف بیل تحس ي س ق ف ا أنف ة م لا یتقاضى الشریك أي قیم م ف ن ث ادة، وم ر المعت  غی

  )126(ص[12]

  

  النفقات الكمالیة  . 3.2.3.1

د   ات تن ذه النفق ر        رفھ ركاء غی ھ، فالش ي قیمت د ف ي لا تزی ار، وھ ة العق ة وزین من زخرف ج ض

ن تل  ا          ملزمون بھا، فإذا قام أحد الشركاء بھا م ى الشركاء لتعویض م ن الرجوع عل لا یمك اء نفسھ، ف ق

ة      ذه الموافق منا، وھ راحة أو ض ا ص ركاء إنفاقھ از الش ق، إلا إذا أج ا أنف ؤولیة م ھ مس ع علی ھ، فتق أنفق

   )55(ص[24] .تخضع للقواعد العامة

  

  الأساس القانوني لحق الشریك في الرجوع على باقي الشركاء بما أنفق . 3.3.1

ي      لم یتناول ال انوني لحق الشریك ف مشرع الجزائري، شأنھ شأن المشرع المصري، الأساس الق

ھ    دالرجوع على باقي الشركاء بما أنفقھ على المال الشائع، مما یجعلنا نعو ى الفق إلى القواعد العامة وإل

  .لتحدید التكییف الصحیح لحق الشریك في الرجوع على باقي الشركاء فیما أنفقھ على المال الشائع

ي        ى سائر الشركاء ف ي الرجوع عل ولقد اختلف الفقھ في تحدید الأساس القانوني لحق الشریك ف

ة،             ة القانونی ى فكرة النیاب تند إل ن اس نھم م ات ضروریة، فم ن نفق ھ م حفظ  المال الشائع، وما أنفقھ علی

د           ى قواع تند إل ث اس ق الثال ة، والفری الفضالة   ومنھم من استند إلى فكرة أن الشریك صاحب حق ملكی

   )261-260(ص ص[19] .والإثراء بلا سبب

  :وسنتعرض لھذه الآراء في ثلاثة فروع على التوالي
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  على أساس النیابة القانونیة . 1.3.3.1

ال           یرى ھذا الفریق ى الم ھ عل ا أنفق ى سائر الشركاء بم ي الرجوع عل ن الفقھ أن حق الشریك ف

ھ وصیانتھ ائع لحفظ رة النیاب ،الش ى فك تند إل ةیس رة   ،ة القانونی از للشریك  مباش نص أج ار أن ال باعتب

ى سائر الشركاء    دیر عن          ،أعمال الحفظ والرجوع بنفقاتھا عل ة م ة یكون الشریك بمثاب ذه الحال ي ھ فف

  .باقي الشركاء فیما یتعلق بأعمال الحفظ، فھو یرجع علیھم بدعوى النیابة

ة لا تس     ى أساس أن النیاب ي       غیر أن ھذا التأسیس انتقد عل ة، وف ال مادی ام بأعم ة القی ي حال تقیم ف

انوني        أعمالا یعتبریوصف  ما الرد على ھذا النقد قیل بأن ى تصرف ق اء عل تم بن ا ی مادیة كالترمیم إنم

ا أن     ھ قانون لم ب من خلال اتفاق الشریك مع من یباشر بنفسھ العمل المادي، فضلا عن ذلك أنھ من المس

وال القاصر  سبھ أعمال الحفظ بالنالولي أو الوصي یدخل في إطار سلطات سواء كانت تصرفات     ،ة لأم

  )167(ص[20] ،)172(ص[21] .قانونیة أو أعمال مادیة

  

  على أساس أن الشریك صاحب حق ملكیة . 2.3.3.1

ال            ن أعم ھ م ام ب ا ق ى سائر الشركاء بم الرجوع عل یرى ھذا الفریق من الفقھ أن حق الشریك ب

ى الشيء الشائع          حفظیة، وما أنفقھ على المال ال ھ عل رد حق ة ی ھ صاحب ملكی شائع، یستند إلى فكرة أن

ھ       ھكلھ، ولا ینحصر في جزء معین منھ، فحق ملكیة الشریك یخول ل ان فی ا ك ال إلا م القیام بكل الأعم

و       ا ول ام بھ ھ القی ون ل وقھم، فیك اس بحق ظ مس ال الحف ي أعم یس ف ركاء، ول ائر الش وق س اس بحق مس

  .عارضوا

زام كل       ود منعولذلك ت م الت ن ث ھ، وم فعة ھذه الأعمال على الشيء كلھ فیستفید سائر الشركاء من

  .منھم من ھذه النفقات بقدر حصتھ

ال      ولقد انتقد ھذا الفریق من حین أنھ لیس محل البحث عن تأسیس حق الشریك  ي إجراء أعم ف

    )261(ص[19] .ءالحفظ، وإنما المشكلة ھي في تأسیس رجوع الشریك بما أنفقھ على سائر الشركا

  

  ) 826-824(ص ص ]7[على أساس قواعد الفضالة والإثراء بلا سبب . 3.3.3.1

ویذھب ھذا الفریق وھو یشكل غالبیة الفقھ، وعلى رأسھم العلامة عبد الرزاق أحمد السنھوري، 

فسھ، إلى القول أن الشریك في الشیوع في قیامھ بأعمال الحفظ على النحو المتقدم، یعتبر أصیلا عن ن

ثم ھو وكیلا عن سائر الشركاء، إذا لم یعترض أحد  منھم على عملھ، فیرجع علیھم بدعوى الوكالة 

 150وعرفت المادة فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء، اعتبر فضولیا بالنسبة إلیھم 

شخص آخر، الفضالة ھي أن یتولى شخص عن قصد القیام بالشأن لحساب  «ج الفضالة بقولھا.م.ق

 ». دون أن یكون ملزما بذلك
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ث أن  ین          حی ا ب ره لم أن غی ولى ش د ت أنا لنفسھ ق ھ ش اء تولی ي أثن ولي ف ان الفض و ك الفضالة تتحقق ول

دعوى الفضالة،         الا یمكنھ معھ القیام بأحدھم  ارتباطالشأنین من  منفصلا عن الأخر فیرجع الشریك ل

یھم        أما إذا اعترض باقي الشركاء وقام الشریك بأعم   ھ یرجع عل ن اعتراضھم، فإن الرغم م ظ ب ال الحف

ال عن حسن     «ج الإثراء بلا سبب بقولھا.م.ق 141، وعرفت المادة بدعوى الإثراء بلا سبب كل من ن

ى                 راء عل ع الإث ن وق ا،یلزم  بتعویض م ا یبررھ ا م یس لھ ة ل ھ منفع ن شيء ل ر أو م نیة من عمل الغی

  ». حسابھ بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء

دعوى   وبالتالي فرجوع الشریك على الشركاء كل بقدر حصتھ بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة، أو ب

  .الإثراء بلا سبب

ال           رك الشركاء المشتاعین الم ي الشیوع، بسبب ت اء ف رغم أن المشرع لا یحبذ  ولا یشجع البق

ین      زاحم وتصادم ب دون     الشائع دون استغلالھ واستثماره لمدة طویلة نتیجة ت وق الشركاء، وب ع حق جمی

اري،     ال عق ر بم ق الأم ة إذا تعل متھ خاص ن        قس رزة، یحس ھ المف ن ملكیت ریك م ل ش تمكن ك ى ی حت

  .أن یتوقف ذلك على باقي الشركاءاستغلالھا واستثمارھا دون 

ف          ین مختل زاحم ب ى تصادم وت ا والقضاء عل وتفادیا لعدم استثمار المال الشائع واستغلالھ إیجابی

ة    حقوق الش ي تكون    ،الشائعة  تھحص لركاء، فإن المشرع اعترف لكل واحد من الشركاء بحق ملكی الت

في مجموع المال الشائع، ومن ثم أعطى لھ الحقوق التي یتمتع بھا صاحب الملكیة المفرزة، وھي حق   

ال الشائع، یحو    ال والاستغلالالاستعم ل وحق التصرف مع تنظیمھا تنظیما دقیقا یتناسب مع طبیعة الم

ال الشائع وھي حق       ة الم دون الإضرار بحقوق سائر الشركاء ھذا من جھة، وحقوق تتناسب مع طبیع

ن              ذي یمك ب القسمة ال ائع، وحق طل ال الش ي عن الم اد الأجنب ن إبع ن الشركاء م ذي یمك الاسترداد ال

  .الشریك بالخروج من حالة الشیوع إلى الملكیة المفرزة، من جھة أخرى

ات          وفي مقابل تلك الحق ن ھؤلاء الشركاء التزام ى عاتق كل  واحد م وق فإن المشرع رتب عل

  .تم المحافظة على المال الشائعتحتى 

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

102

  

  
  

  2الفصل 
  حقوق والتزامات الشریك في المال الشائع الإجباري

  
  

  

ة،        تثنائیة ومؤقت تعرضنا في الفصل الأول إلى أن الملكیة الشائعة ھي حالة أرادھا المشرع اس

ا یناسب   وف ي  سبیل تحقیق ذلك بما یؤمن  تسھیل الخروج منھا، فإنھ نظم حقوق والتزامات الشریك بم

ى إیجاد            ،ھذا الھدف د إل اه أعلاه یعم ا ذكرن ى عكس م بالمقابل نجد المشرع في مواضع أخرى، وعل

ة    ائعة الدائم ة الش ن الملكی الات م اري  -ح یوع إجب ا     -ش ا خلاف جع اعتمادھ ة ویش ا بدق ة ویقنینھ للحال

ذه          ة ھ ع دیموم ا یتناسب م ات الشریك بم وق والتزام الأولى، ومن ثم فھو یعمد إلى تكریس وتنظیم حق

  .الملكیة الشائعة

ارات         ي العق ة المشتركة ف ري، الملكی دني الجزائ انون الم ومن تطبیقات الشیوع الإجباري في الق

ن      المبنیة، وملكیة الأسرة، وملكیة الحائط المشترك، ویلاحظ أن ال ري نظم كل صورة م مشرع الجزائ

ا    صور الشیوع الإجباري تنظیما دقیقا، ومن ذلك تنظیم وتكریس حقوق والتزامات الشریك المشتاع بم

  .یتناسب مع ھدف المشرع الذي أراد أن یحققھ من ھذه الصور

ي قسم خاص         ا ف ري نظمھ إن المشرع الجزائ ولأھمیة الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة، ف

ا     ب رى فیم ا سوف ن ھا في القانون المدني، وذلك في القسم الخامس بالإضافة إلى عدة قوانین خاصة كم

ة   12/11/1983المؤرخ في  666-83بعد، وأبرزھا المرسوم رقم،  ة بالملكی ، المحدد للقواعد المتعلق

ة   ات الجماعی ییر البنای تركة وتس ة الأ    [44] المش ترك وملكی ائط المش ة الح ا لملكی ي  ،  خلاف رة، الت س

ي تلحق حق              ود الت ة الحائط المشترك، ضمن القی ام ملكی اول أحك ث تن دني، حی نظمھا فقط القانون الم

ن           ھ م ذا كل ع، وھ م الراب ن القس ة الشائعة م الملكیة في القسم الثالث، وأحكام ملكیة الأسرة ضمن الملكی

ة بوجھ عام    " الفصل الأول  اب الأول   "حق الملكی ن الب ة  "، م ون     " حق الملكی ث المعن اب الثال ن الكت ،م

  ".الحقوق العینیة الأصلیة"تحت عنوان 

ي كل صورة من صور               ات الشریك ف وق والتزام وعلى ھذا الأساس سوف نبحث عن حق

  الشیوع الإجباري السالفة الذكر، وفق ما اعتمد المشرع الجزائري 
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  :محاورو لذلك نقسم  ھذا الفصل على ثلاثة     

  لشیوع الإجباريتحدید مضمون ا -  

  حقوق والتزامات الشریك في الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة -  

  حقوق والتزامات الشریك في الحائط المشترك وملكیة الأسرة -  

  

  تحدید مضمون الشیوع الإجباري .2.1

ي        ة ف اري المتمثل د مضمون الشیوع الإجب سوف نبحث في ھذا المبحث ثلاثة موضوعات لتحدی

ات               مفھوم وق والتزام د مجمل حق وم بتحدی م نق ھ، ث ة حق الشریك فی د طبیع اري، وتحدی الشیوع الإجب

  :الشركاء، وعلیھ سنخصص لكل منھا مطلب مستقل

  

  مفھوم الشیوع الإجباري .2.1.1

ادي،           زه عن الشیوع الع ان أنواعھ، وتمیی ھ وبی ن خلال تعریف یتحدد مفھوم الشیوع الإجباري م

  :ب إلى ثلاثة فروعوعلیھ نقسم ھذا المطل

  

  تعریف الشیوع الإجباري. 1.1.1.2

دائم، أو الإلزامي، ویسمى بالفرنسیة        )227(ص[16]یسمى الشیوع الإجباري أیضا بالشیوع ال

Indivision Forcée ou Perpétuelle ou Obligatoire    

ن  لیس لشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمتھ « ج بقولھا.م.ق 737ولقد عرفتھ المادة  إذا تبین م

ى الشیوع     ا عل ى دائم ادة     ». الغرض الذي أعد لھ ھذا المال، أنھ یجب أن یبق ل الم ن   850وھي تماث م

ري دني المص انون الم ادة  ،الق وري، و 805الم ي، و  854س ي، و  1081لیب اني،  842عراق لبن

  . )336(ص[5] كویتي 847و

ا    ویتضح من نص المادة السالفة الذكر أن الشیوع الإجباري ھ ى دائم د لیبق و نوع من الشیوع أع

  مستمرا، بحیث لا یجوز فیھ القسمة، تحقیقا للغرض الذي أعد لھ المال الشائع،

اري لا      ي أن الشیوع الإجب ادي، ف ویترتب عن ذلك أن الشیوع الإجباري یختلف عن الشیوع الع

ال الش      ھ الم د ل ذي أع ى   یجوز لأي من الشركاء طلب القسمة فیھ، ذلك أن الغرض ال ائع یقتضي أن یبق

ام، أو          ق الع ا للطری رون علیھ ین الملاك المجاورین یعب دائما على الشیوع، ومثال ذلك قنطرة شائعة ب

ین متجاورین، أو             ین ملك اء مشترك یفصل ب طریق مشترك أو ممر مشترك لملاك متجاورین، أو فن

ك        ل ذل ترك، ومث رف مش تركة، أو مص ة مش ترك أو ترع ل مش ترك، أو مغس ر مش ائط  بئ ا الح أیض

ة الجوار إذا      اري، حال المشترك والأجزاء المشتركة في ملكیة الطبقات، ومن أھم أحوال الشیوع الإجب
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لازم                ن ال ان م ك واحد، وك ر مال ة لغی ارات متجاورة ومتلاصقة ومملوك ة لعق ان الشیوع نتیجة تبعی ك

ذ          ر ھ ث یعتب تغلالھا بحی ي اس ارات ف حاب العق ھ أص تفید ب ا یس ق لھ اء طری روك  إنش ق المت ا الطری

  . )985(ص[7]مخصص كلھ للمنفعة الخاصة للمالكین

 

  أنواع الشیوع الإجباري. 2.1.1.2

اري أصلي،    الأموال التي قد توجد في حالة شیوع إجباري نوعین، قد توجد في شكل شیوع إجب

  :وقد توجد على شكل شیوع إجباري تبعي، ونستعرض ذلك فیما یلي

  

 الشیوع الإجباري الأصلي:  

د      ا توج ار، وإنم ة لعق ویتحقق ھذا الشیوع إذا كانت الأشیاء أو الأموال الشائعة فیھ لا تكون  تابع

ا،         دافن الأسرة وصورھا ووثائقھ راد، كم ن الأف مستقلة وتكون مخصصة لخدمة أو استعمال جماعة م

ذه      ي ھ رزة، فف ة مف تم   بمعنى یكون الشیوع مستقل بنفسھ ولیس في خدمة عقارات مملوكة ملكی ة ی الحال

ھ          افى مع ى نحو یتن اعي عل اع الجم تخصیص مثل ھذه الأموال بصفة أصلیة لغرض مشترك أو للانتف

  .)197(ص[17]،)253(ص[21]قسمتھا
  

 الشیوع الإجباري التبعي:  
ة    ارات مملوك ویتحقق ھذا الشیوع إذا كان محلھ أشیاء أو أموال تخصص بصفة تبعیة لخدمة عق

رز    ة مف ك ملكی ذه          لأكثر من مال ة ھ ات الضروریة المخصصة لخدم ن الملحق ك الأشیاء م ر تل ة، وتعتب

ن             ي، وم ع العمل ي الواق وع ف ب الوق ام الغال وع الھ و الن اري ھ العقارات، وھذا النوع من الشیوع الإجب

ي          ي تسمى ف ات أو الشقق، الت ي الطبق أبرز صوره حالة الحائط المشترك، وحالة الأجزاء المشتركة ف

وات والجسور    التشریع الجزائري بالملكیة المشتركة في العقارات المبنیة، وحالة الآبار والسواقي والقن

ین       ربط ب ي ت المخصصة لخدمة الأراضي الزراعیة المملوكة لعدة ملاك، وكذلك الممرات والطرق الت

ا ضرورة          ائع لازم ال الش ان الشيء أو الم ا إذا ك در م ذي یق و ال وع ھ ارات، وقاضي الموض دة عق ع

تعم ھ            للاس د ل ذي أع و ال ى النح ھ عل اع ب ل الانتف مة تعطی أن القس ن ش ان م ا إذا ك ترك، وم ال المش

  .) 197(ص[17] ،)253(ص[21]مستحیلا

ت الحاضر           ي الوق ة ف ك الأھمی زداد تل ة، وت ر أھمی د الأكث وتجدر الإشارة أن الشیوع التبعي، یع

ة ال        ك واضحا بالنسبة للملكی دو ذل ي، ویب دم العمران ي      مع انتشار التق ة، الت ارات المبنی ي العق مشتركة ف

  .سوف نتعرض لھا فیما بعد
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  تمیز الشیوع الإجباري عن الشیوع العادي. 2.1.1.3

ب         ي جوان ھ ف ي مع ب ویلتق دة جوان ن ع ادي م یوع الع ن الش اري ع یوع الإجب ز الش یتمی

  .، وفیما یلي نستعرض أوجھ الاختلاف، وأوجھ التشابھ)174-173(ص ص[24]أخرى

 یختلف الشیوع الإجباري عن الشیوع العادي في النقاط التالیة :ختلافأوجھ الا:  

              د الشركاء أن لا یجوز لأح اري، ف ا للشیوع الإجب ادي خلاف ي الشیوع الع ا ف ة دائم أن القسمة ممكن

  یطلب القسمة

            ،ا ا علیھ ر تأمین ا وتقری ا كبیعیھ ازل والتصرف فیھ ادي یجوز التن إن حصة الشریك في الشیوع الع

وق           أم  ر حق ا، أو تقری ازل أو التصرف فیھ لا یجوز التن اري، ف ي  الشیوع الإجب ا حصة الشریك ف

 .عینیة علیھا أو حجزھا، إلا مع العقار الذي یعتبر من ملحقاتھ وتوابعھ

  إن حقوق الشریك في الشیوع الإجباري أوسع من حقوق الشریك في الشیوع العادي. 

 ال الشائع      الشیوع الإجباري لا ینطوي على مس اع بالم ھ لا یعطل الانتف اوئ الشیوع العادي، ذلك أن

ال            ذا الم اع بھ ن الانتف ن م ھ یمك ك فإن ن ذل ى العكس م كما ھو الحال في الشیوع العادي، بل أنھ عل

ة        ي كفال ل ف ام المتمث ادي الھ رض الاقتص ق الغ و یحق اري، فھ یوع الإجب ي الش ھ ف ر وج ى خی عل

ا   ص الم ي خص ارات الت ل   استغلال العق أنھ تعطی ن ش یس م ھ ل ى أن دمتھا، بالإضافة إل ائع لخ ل الش

 .تداول المال، بل أنھ یسھل ھذا التداول

 یلتقي الشیوع الإجباري مع الشیوع العادي في النقاط التالیة :أوجھ التشابھ:  

              ظ الشيء ة لحف ذ الوسائل اللازم ادي أن یتخ اري، والشیوع الع ي الشیوع الإجب یحق لكل شریك ف

ائع يء   الش د الش وم بتجدی ي أن یق ق ف ھ الح ا أن ل ركاء، كم ائر الش ة س دون موافق ك ب ان ذل و ك ، ول

  .الشائع وإصلاحھ، لأن الشیوع الإجباري مفروض على باقي الشركاء بشكل دائم

      نھم در نصیب كل م إن الشركاء في الشیوع الإجباري والعادي یتحملون نفقات الحفظ والصیانة، بق

 .في المال الشائع

 كما أن حق الشركاء في الشیوع الإجباري حق ملكیة، كما ھو الحال في الشیوع العادي. 

  

  تكییف حق الشریك في الشیوع الإجباري. 2.1.2 

ین     اري ب یوع الإجب ي الش ریك ف ق الش ة لح ة القانونی د الطبیع ي تحدی ة ف ار الفقھی ت الأنظ اختلف

اني أن حق الشریك     اتجاھین، الأول یرى أن ھذه الطبیعة تعد بمثابة حق ار ق الث تفاق، بینما یرى الفری

رعین         ي الف ي، وسوف نستعرض كلا الاتجاھین ف في الشیوع الإجباري یعد حق ملكیة بالمعنى الحقیق

  :التالیین
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  حق الشریك في الشیوع الإجباري حق ارتفاق. 1.2.1.2

ادل، عل            اق متب ة ارتف و بمثاب اري ھ ى أن الشیوع الإجب رأي إل ذا ال ى أساس أن لكل   فقد ذھب ھ

شریك في الشیوع الإجباري لھ ملكیة مفرزة، محملة بحق ارتفاق لملكیة الشركاء الآخرین، ففي الممر  

ك حق     ذا المال المشترك مثلا یكون نصف الممر مملوكا ملكیة مفرزة للمالك المجاور لھذا النصف، ولھ

وك أیضا مل        ذا النصف الآخر ممل ك المجاور     ارتفاق بالمرور في النصف الآخر، وھ رزة للمال ة مف كی

أن      ي بش انون الأردن ھ الق ذ ب رأي أخ ذا ال ف الأول، وھ المرور بالنص اق ب ق ارتف ك ح ذا المال ھ، ولھ ل

  .الحائط المشترك

ي           م رفضھ ف ھ أو من طرف القضاء، وت وقد انتقد ھذا الرأي انتقادا شدیدا سواء من طرف الفق

ي الش   ار       كل من فرنسا ومصر، على أساس أنھ لا یوجد ف ى عق ة عل ة الواقعی ن الناحی اري م یوع الإجب

الكین أو          ین م ة الشائعة ب واع الملكی ن أن وع م و ن ا ھ ین، وإنم الكین مختلف ھ لم ق ب ار مرتف ق وعق مرتف

دا       ى الشیوع، ماع ا عل أكثر، لھم جمیعا حقوق متساویة على مجموع الشيء، یباشرونھا بوصفھم ملاك

   ).254(ص[21]، )182(ص[12] حق طلب القسمة
  

  حق الشریك في الشیوع الإجباري حق ملكیة. 2.2.1.2

المعنى        ة ب ق ملكی و ح اري ھ یوع الإجب ي الش ریك ف ق الش ول أن ح ى الق رأي إل ذا ال ب ھ وذھ

اع       ھ بالإجم د علی ر انعق رأي الأخی الحقیقي، شأنھ في ذلك شأن حق الشریك في الشیوع العادي، وھذا ال

و      فقھا وقضاء، ونبذ الاتجاه الأول، وأصبح  اري ھ ي الشیوع الإجب الآن لا جدال في أن حق الشریك ف

ي جزء                لا یتركز ف ي مجموعھ، ف ى الشيء الشائع ف رد عل ذا الحق ی ي، وھ المعنى الحقیق حق ملكیة ب

اق     وق الارتف الأخص، وحق معین منھ، ومن ثم استقر الفقھ والقضاء على أن الشیوع الإجباري التبعي ب

  .عن الآخر نظامان قانونیان یتمیز كل منھما

ري، ویتضح        ا المشرع الجزائ ة، ومنھ وھذا الاتجاه ھو الذي أخذت بھ أغلب التشریعات العربی

ادة    ص الم لال ن ن خ ك م ي     .م.ق 743ذل اري ف یوع الإجب ي الش ریك ف ق الش رت أن ح ي اعتب ج الت

ى       ة إذ نصت عل د حق ملكی ة ال      « الملكیة المشتركة، یع ة القانونی ة المشتركة ھي الحال ي یكون    الملكی ت

ون      ي تك ة والت ارات المبنی ة العق ي أو مجموع ار المبن ا العق ا علیھ دة    ملكیتھ ین ع ا ب مة حصص مقس

ي الأجزاء المشتركة      ذلك   ». أشخاص، تشمل كل واحدة منھا  على جزء خاص ونصیب ف ، ویتضح ك

مل أو  لأعضاء الأسرة الواحدة الذین تجمعھم وحدة الع« ج التي تنص .م.ق 738من خلال نص المادة 

اء   ى إنش ة عل وا كتاب لحة أن یتفق ة المص رع  »..... للأسرةملكی ادتین أن المش ا الم ي كلت ظ ف ، والملاح

اري،              ي الشیوع الإجب ین بوضوح أن حق الشریك ف ا یب اق، مم یس حق الارتف ة ول استعمل لفظ الملكی
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ن حق          ري نظم كل م إن المشرع الجزائ ك ف ى ذل اق،   حق ملكیة ولیس حق ارتفاق، بالإضافة إل الارتف

  . والشیوع الإجباري بأحكام خاصة لكل منھا

ة   ائج ھام اق نت ق ارتف یس ح ة، ول ق ملكی ق الشریك ح ى أن ح ب عل ، )231(ص[45] :ویترت

  . )255(ص[21]،)289-288(ص ص[7]

    ذي اق ال ق الارتف لاف ح ى خ ك عل دة، وذل ت الم ا طال تعمال مھم دم الاس ق الشریك بع لا یسقط ح

تعمال  دم الاس قط بع نوات  یس ر س دة عش ادة (لم ادة .م.ق 879الم دني   1027ج، والم انون الم ن الق م

  )المصري

             ى موضع ن موضعھ الأصلي إل اق م ل الارتف ب نق ق طل ار المرتف ك العق یجوز بشروط محددة لمال

ادة  (آخر من العقار، أو إلى عقار آخر   ادة  .م.ق 2 /875الم دني المصري،     1023ج، والم انون الم الق

  .، وھذا الحكم لا محل لتطبیقھ في الشیوع الإجباري)من قانون الملكیة العقاریة اللبناني 89/3والمادة

             رض ع الغ ارض م ا لا یتع ل م ي ك ائع ف يء الش تعمل الش اري أن یس یوع الإجب ي الش ریك ف لش

المخصص لھ، وبشرط ألا یحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقھم، أما استعمال صاحب حق    

  .عقار المرتفق بھ یكون الاستعمال قاصرا في حدود حق الارتفاق المخول لھالارتفاق لل

  

            ة ھ منفع ق ل ا یحق دیلات م ن التع ائع م يء الش ي الش دث ف اري  أن یح یوع الإجب ي الش ریك ف لش

ع شركائھ        دیلات من ك التع ى تل شخصیة، دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء، بشرط أن لا یترتب عل

أي عمل     من استعمال الشيء  وم ب ھ أن یق الشائع فیما خصص لھ، أما صاحب حق الارتفاق فلا یجوز ل

  .یكون من شأنھ الزیادة في عبء الارتفاق على العقار المرتفق بھ

         ا صاحب حق ار الشائع، أم ى العق ر عل لشریك في الشیوع الإجباري الحق في أن یدفع اعتداء الغی

  .ا دام ھذا التعدي لا یمس حقھ في الارتفاقالارتفاق فلا صفة لھ في دفع تعدي الغیر، م

      نھم أن ان لكل م في حالة ما إذا كان الشيء الشائع فناء أو ممرا مشتركا یفصل بین أبنیة الملاك، ك

ا        ة، أم ل عن المسافة القانونی ذا أو ذاك لا یق یفتح مطلا مواجھا على الفناء أو الممر، إذا كان عرض ھ

اق  ق ارتف ریك، ح ق الش ان ح ف     إذا ك ل ومنتص ة المط ین حاف ة ب افة القانونی اة المس ب مراع ھ یج فأن

  . عرض الفناء أو الممر
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  مجمل حقوق والتزامات الشركاء. 3.1.2

إن تمتع الشركاء في الشیوع الإجباري بحق الملكیة، یخول لھم حقوق تتناسب مع طبیعة الشيء  

ركا       د الش ت یتقی س الوق ي نف ھ، وف ص ل ذي خص رض ال ائع والغ ود   الش اري بقی یوع الإجب ي الش ء ف

  .یقتضیھا دوام ھذا الشیوع

اري،    وعلى ھذا الأساس نستعرض فیما یلي لمجمل حقوق والتزامات الشركاء في الشیوع الإجب

  :لكونھا تشمل كل حالات الشیوع الإجباري، وذلك في الفرعین التالیین

  

  حقوق الشركاء. 1.3.1.2

ا      لكل واحد من الشركاء في الشیو         ھ الحق كم رد علی ذي ی ع الإجباري، سلطة استعمال الشيء ال

ل عن           ان عرضھ لا یق اء المشترك، إذا ك ى الفن تح مطلات عل لو كان مملوكا لھ ملكیة خاصة، كأن یف

ذا العمل لا         ان ھ ذلك، وك اء تسمح ب ة الفن المسافة القانونیة، أو یصرف فیھ میاه الأمطار، إذا كانت حال

وق الشركا    ى حق ؤثر عل ك لا       ی ان ذل اه إذا ك ن مجرى المی قي م اء، أو الس ي استعمال الفن ء الآخرین ف

م        ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ھ المحكم ا أكدت ذا م ركاء وھ اقي الش رر بب ق ض ي   53572یلح ؤرخ ف الم

إن          «11/05/1988 م ف ن ث ة، وم ا للجماعة الوطنی ر ملك اه تعتب من المقرر قانونا أن جمیع موارد المی

  .المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر وجیھالنعي على القرار 

ماح             اعن بالس ى الط وا عل ا حكم تئناف لم اة الاس ال أن قض یة الح ي قض ت، ف ان الثاب ا ك ولم

ق       انون التطبی وا الق د طبق ون ق للمطعون ضده بسقي أرضھ وبستانھ من مجرى المیاه المتنازع فیھ یكون

   ).134(ص[9]» .الصحیح

باري بأن یحدث تعدیلات على الشيء المشترك بقصد تسھیل   كما یجوز لشریك في الشیوع الإج

ى أن یتحمل          ة شركائھ، عل ى موافق ھ دون حاجة للحصول عل استعمالھ، ویحقق بذلك منفعة شخصیة ل

ذا          ن ھ ة ع ن الأمثل ادي، وم یوع الع ي الش ال ف لاف الح ى خ ك عل ده، وذل دیلات وح ذه التع ات ھ نفق

ھ بسور لتحسین منظره، أو أن      التعدیل، قیام الشریك بتعلیة أرضھ في ال ممر المشترك، أو تحویط ملك

ى        اه إل ى تصل المی ب أوسع حت یستبدل أنابیب المیاه الموجودة خارج شقتھ، وھي أنابیب مشتركة بأنابی

ن         ع م ازا یرف عد جھ ى المص یف عل ل، أو أن یض و أفض ى نح ا عل ي الأدوار العلی ودة ف قتھ الموج ش

  .نى ببلاط ذو نوعیة عالیة، یسھل تنظیفھمستوى وظیفتھ، أو یستبدل بلاط مب

ذا        دین، الأول ألا یتعارض ھ د بقی اري تتقی وسلطة الاستعمال والتعدیل لشریك في الشیوع الإجب

رار              تعمال الإض ذا الاس أن ھ ن ش ون  م اني ألا یك ھ، والث ص ل ذي خص رض ال ع الغ تعمال م الاس

لشیوع الإجباري التبعي أن یستعمل الشيء    بالشركاء الآخرین، ومثال القید الأول أنھ لیس لشریك في ا

یس               ھ ل اني أن د الث ال  القی ي خصص الشيء لخدمتھا، ومث ك الت ر تل ارات أخرى، غی الشائع لخدمة عق
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ا،      یھم منھ ین ري أراض ركائھ وب ین ش ول ب ھ یح ى وج ھ عل روي أرض ثلا أن ی قاة م ي المس ریك ف لش

یارتھ     را لس ترك مق ر المش ي المم دث ف ھ أن یح یس ل ذلك ل ق  وك ھ أدوات تعی ع فی أو أن یض

  .)179(ص[27]،)233(ص[45]المروریة

ع     « ج على أنھ.م.ق 749وفي ھذا الصدد نصت المادة  ي أن یتمت لكل شریك في الملكیة الحق ف

تركة،    ة والمش الأجزاء الخاص ة ب ع بحری تعمل وینتف ھ أن یس ا ل ة لحصتھ، كم ة التابع الأجزاء الخاص ب

  .»  لآخرین في الملكیة أو یلحق ضررا بما أعد لھ العقاربشرط أن لا یمس بحقوق الشركاء ا

  

  التزامات الشركاء. 2.3.1.2

ھ،           ع الغرض المخصص ل تلاءم م ات ت اري، التزام ي الشیوع الإجب تقع على عاتق كل شریك ف

ذا     ادي، وھ ومن ثم فھذه الالتزامات تختلف عن الالتزامات التي تقع على عاتق الشریك في الشیوع الع

  ).173(ص[24]، )233(ص[45]، )185(ص[12]:ضھ فیما یليما نستعر

      ادة ھ الم ا نصت علی لا یحقق الشریك في الشیوع الإجباري أن یطالب بقسمة الشيء الشائع، وھذا م

ا        .م.ق 737 ذا م ادي، وھ یوع الع ي الش ا ف ا دائم ن طلبھ مة ممك ین أن القس ي ح ذكر، ف الف ال ج الس

  .ع العاديتعرضنا لھ في حق طلب القسمة في الشیو

       د ع الغرض المع لا یجوز لشریك في الشیوع الإجباري أن یتصرف في حصتھ تصرفا یتعارض م

دافن  لأجلھ الشيء الشائع، ففي الشیوع الإجباري الأصلي لیس لشریك  ي م ثلا أن یتصرف     ف الأسرة م

اري التبعي لا           ي الشیوع الإجب ا ف ا، أم ھ الحجز علیھ یس لدائینی رام   في حصتھ إلى أجنبي، ول یجوز إب

  .تصرف أو توقیع حجز على الحصة الشائعة، إلا مع العقار الذي تعتبر من توابعھ

       ات إدارة ي نفق ادي بالمساھمة ف یلتزم الشركاء في الشیوع الإجباري، كما ھو الحال في الشیوع الع

  .المال الشائع وحفظھ وفي دفع الضرائب وسائر التكالیف المقررة علیھ

  د اك قی را ھن يء      وأخی تعمل الش اري أن یس یوع الإجب ي الش ریك ف وز لش ھ لا یج ي أن ل ف ام یتمث ھ

  .المشترك لخدمة عقارات أخرى غیر تلك العقارات التي خصص الشيء الشائع لاستعمالھا

الي            ة، وبالت وأخیرا ولعقد ھذا الجزء من المبحث، یمكننا القول أن للشیوع الإجباري أحكام  عام

د      حقوق والتزامات ت ھ، فق ي مجمل حالات ھ ف تناسب مع طبیعة ھذا المال الشائع، والغرض المخصص ل

ا             ع طبیعتھ تلاءم م ات أخرى ت وق والتزام اري بحق ن الشیوع الإجب خص المشرع الصور الأخرى  م

  .والغرض المخصص لھا، وھذا ما نتعرض لھ في المبحثین الآتیین
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  كة في العقارات المبنیةحقوق والتزامات الشریك في الملكیة المشتر. 2.2

ة     ي والكثاف تزداد أھمیة دراسة الملكیة المشتركة في الوقت الراھن نظرا لانتشار التوسع العمران

عوبة        تركة لص اكن المش اء المس ى بن اه إل ر، والاتج كل كبی اء بش ة البن زداد حرك ث ت كانیة، حی الس

واد الب       ي  وم عار الأراض اع أس ة ارتف رد نتیج كن منف تقلال بمس وانین    ،ناءالاس ام الق زداد اھتم ذا ی ول

ره     ا تثی الحدیثة بتنظیم الملكیة المشتركة، ومنھا المشرع الجزائري، ویولیھا الفقھ العدید من الأبحاث لم

  .من مشاكل وأھمیة عملیة متزایدة

ن              نھم طابق أو شقة م ث یكون لكل م اء الواحد حی دد ملاك البن وتقتضي الملكیة المشتركة، تع

ذه  ي ھ ابق، فف ن   ط تركة م بة الأجزاء المش ائعة بالنس ة ش ة، ملكی ن الملكی وعین م ام ن ون أم ة نك الحال

ا مخصصة للاستعمال المشترك،            اري لأنھ ة شیوع إجب ي حال المبنى، بمعنى أن ھذه الأجزاء تكون ف

  .وملكیة مفرزة أو مستقلة حیث یكون لكل مالك ملكیتھ الخالصة والكاملة للطبقة أو للشقة

ذي أراده      وحتى تحقق ھذه  ا، وال اري الغرض المخصص لھ الصورة من الصور  الشیوع الإجب

ى النزاعات           ة والقضاء عل ارات المبنی ق، ألا وھو الاستغلال الأحسن للعق المشرع الجزائري أن یتحق

ن الملاك         وق لكل واحد م ھ كرس حق التي قد تنشأ بین الملاك، وبالتالي القضاء على أزمة السكن، فإن

  .قابل ذلك فرض علیھم عدة التزامات المشتركین في م

زاء         ى الأج بة إل ائعة بالنس ة الش ي الملكی ات ف وق والالتزام ذه الحق د ھ ن تحدی تمكن م ى ن وحت

ة       انوني للملكی وم الق د المفھ ن تحدی د م ة، لاب ارات المبنی ذه العق ي ھ رزة ف ة المف ي الملكی المشتركة، وف

ي الم  ك ف ة أولا  وذل ارات المبنی ي العق ات  المشتركة ف وق والتزام ك الحق م التعرض لتل ب الأول، ث طل

رزة   رد  بحق         ) خاصة (بالنسبة للأجزاء المشتركة و المف دھا نننف اني، وبع ب الث ي المطل ة ف بصفة عام

انون         ده الق ذي اعتم و التقسیم ال رة، و ھ ھ المعتب إدارة الملكیة المشتركة في المطلب الثالث نظرا لأھمیت

  . المدني الجزائري

  

  ھوم الملكیة المشتركة في العقارات المبنیةمف. 1.2.2

ذي         د النظام ال را تحدی ا ومصادرھا، وأخی ى تعریفھ یتحدد مفھوم الملكیة المشتركة، بالتعرض إل

  .تقوم علیھ، وذلك في ثلاثة فروع

  

  تعریف الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة. 1.1.2.2

 ـ ا بـــ ة أیض ذه الملكی مى ھ ق وال"وتس ة الطواب ققملكی وانین   "ش ب الق ذت أغل میة أخ ذه التس وبھ

ویتي    ي والك وري واللیب ري و الس دني المص انون الم ة، كالق العربی

ي دني    ) 87(ص[11]،)343(ص[5]والأردن انون الم ي الق ري وف دني الجزائ انون الم ي الق ا ف ،أم
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ة   " اللبناني تسمى بــــ ارات المبنی ي العق ھ المشر      ،"الملكیة المشتركة ف ر عن ا عب ك م ي   وذل اني ف ع اللبن

م  تراعي رق وم الاش ي  88المرس ؤرخ ف نة   16/09/1983الم ادر س ابق الص انون الس ى الق ذي ألغ  ال

  .)99(ص[46]1962

ة المشتركة   « ج الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة بقولھا .م.ق 743وقد عرفت المادة  الملكی

ا       ھي الحالة القانونیة التي یكون علیھا العقار المبني أو مج ي تكون ملكیتھ ة، والت ارات المبنی موعة العق

زاء     ي الأج اص ونصیب ف ى جزء خ ا عل دة منھ ل واح مل ك خاص، تش دة أش ین ع ا ب مة حصص مقس

  .»المشتركة 

ي    ة الت ة القانونی ي الحال ة، ھ ارات المبنی ي العق تركة ف ة المش ادة أن الملكی ص الم ن ن ح م ویتض

ث یكون لكل       اء الواحد بحی لاك البن ا م دد فیھ ة      یتع ي، أو مجموع ار المبن ن العق نھم طابق أو شقة م م

ة،         ن الملكی وعین م ع إزاء ن ي الواق ة نكون ف العقارات المبنیة یملكھا ملكیة مفرزة ، ففي مثل ھذه الحال

ن    ملكیة مفرزة بالنسبة للجزء الخاص، أو الطابق أو الشقة، وملكیة شائعة بالنسبة للأجزاء المشتركة م

اري،      البناء ، وفي ھذه الحا د الشیوع الإجب اري، وتخضع لقواع لة الأخیرة تقوم حالة من الشیوع الإجب

  .نظرا لكون ھذه الأجزاء مخصصة للاستعمال المشترك بین الشركاء

ة     ا ملكی وفي ھذا الصدد فإن الفقھ یعرف الملكیة المشتركة، أو ملكیة الطبقات أو الشقق على أنھ

ل   ون لك ث یك ھ بحی دد ملاك ذي یتع اء ال ا     البن رزة، مم ة مف ا ملكی ھ، یملكھ ة ب قة خاص ة أو ش نھم طبق م

  .)153(ص[47]یستتبع تملكھم للأجزاء المشتركة من البناء ملكیة شائعة

اء،                 ن وجود بن د م ل لا ب ي الأرض الفضاء، ب ویترتب عن ذلك أن الملكیة المشتركة لا تكون ف

إذا ك    ات، ف دة بنای د أو ع اء واح الكون لبن دد الم ھ   وأن یتع د یتاخم خص واح ا لش اء مملوك اك بن ان ھن

ن       ) یجاوره( بناء آخر مملوكا  لشخص آخر، ویفصل بینھما مساحة شاغرة مستعملة بصفة مشتركة م

ك           ى ذل اء عل اء واحد، وبن دد الملاك لبن دم تع قبل الجارین ، فإن ھذه الحالة لا تشكل ملكیة مشتركة لع

لاك ا     ي  أنشأتھا إدارة الأم إن الوضعیات الت ائین       ف ین بن ائھا مساحة مشتركة ب ن خلال إنش ة، م لعقاری

المعنى          ة مشتركة ب د ملكی ا، لا تع ود الممنوحة لھم ي العق منفصلین لمالكین مختلفین، ویشار إلى ذلك ف

ج، حیث نتج عن ذلك حالات عجز القضاء عن   .م.ق 743القانوني بل تعد خرقا للقانون لاسیما المادة 

  .)128(ص[48]إیجاد الحلول الصحیحة لھا

ا       ا تبعھ المیتین، وم ب الحربین الع وأصل ھذا النوع من الملكیة أنھ ظھر لأول مرة في أوربا عق

تنباط    من أزمة الإسكان، ونزوح الأفراد من القرى إلى المدن، وارتفاع أسعار الأراضي بحیث جاء اس

دلات الإیجار     ھذا النوع من الملكیات لتمكین الطبقة المتوسطة من تملك المساكن وبالتالي  ع ب ي دف تلاف

  .)262(ص[21]،)99(ص[46]المرتفعة
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ة السكن،      ة نتیجة لأزم وقد انتشر ھذا النوع من الملكیة في الجزائر، وفي مختلف البلدان العربی

دة              ى إیجاد ع ة إل الجزائر كدول ا أدى ب دخل، مم ة المتوسطة وضعیفة ال والحاجة الملحة لإسكان الطبق

  .ن الملكیةصیغ الإنجاز ھذا النوع م

یم            ن خلال تقس ات، م ام الطبق ھ أن الشریعة الإسلامیة الغراء عرفت نظ ا تجدر الإشارة إلی وم

رزة،           ة مف ن سقف ملكی ا م ا یعلوھ ن جدران وم ا م البناء إلى طبقات یملك كل مالك طبقة منھا، بما فیھ

مى     ى وتس ة الأعل احب الطبق ون لص ث یك و"بحی ي تح  " العل ة الت ى الطبق رار عل ق الق مى  ح ا وتس تھ

  .)154-153(ص ص[47]"السفل"

  

  مصادر الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة. 2.1.2.2

ا  ) 234(ص[45]،)175(ص[24]تنشأ ھذه الملكیة بأسباب مختلفة ، وسوف نستعرض ذلك فیم

  :یلي

 بیع مالك البناء إحدى طبقاتھ للغیر، فتتوزع الملكیة المشتركة بین مالكین متعددین.  

 ن  إذا أ وصى أب صاحب البناء لكل من أولاده بطابق أو شقة في المنزل الذي یملكھ، أو یھب لكل م

  .أبنائھ طبقة من طبقات المنزل لیستقل بھ

             نھم ى أن یكون لكل م زل عل اء من ي بن خاص ف ن الأش ة إذا اشترى عدد م ذه الملكی ذلك ھ وتنشأ ك

  .طابق أو شقة مملوكة ملكیة مفرزة

 وم الشركات    والصور الغالبة حا ة، ھي أن تق ن     ( لیا لإنشاء ھذه الملكی ا دواوی ي تنجزھ كالمساكن الت

اریین الحضریین     یم العق ة للتسییر والتنظ الات المحلی اري والوك ییر العق ة والتس ات ، ) الترقی أو الجمعی

   لجمعیةالتعاونیة، أو المرقین العقاریین ببناء عمارات لبیع طبقاتھا أو شققھا إلى الجمھور، أو أعضاء ا
  

  النظام المعتمد علیھ في الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة. 3.1.2.2

ات              وق والالتزام یم والحق ث التنظ ن حی قق م ات أوالش ة الطبق تركة أو ملكی ة المش تخضع الملكی

رف بالملكی    اني یع و، والث ة العل فل وملكی ة الس ام ملكی رف بنظ امین، الأول یع ى نظ ا إل ة بھ ات المتعلق

ي            ا ف م اختلافھم ة بكلا النظامین رغ ب التشریعات العربی د أخذت أغل المفرزة والشیوع الإجباري، وق

اس، ري   الأس دني المص انون الم ا الق ادة ( منھ ى 859الم وري )863إل ى 814(، والس ، )816إل

ي ى  863( واللیب ي)867إل ى1082(، والعراق ویتي)1086إل ى  859( ، والك ، )860إل

  ).186(ص [12]،)88(ص [11]،)348-345(ص ص[5] ،)1074ى إل1072(والأردني
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ذ          أي نظام أخ ري ب ف المشرع الجزائ ى أن نحدد موق وفیما یلي نستعرض لمفھوم كل نظام، عل

  :وذلك في النقاط التالیة

  النظام الإتفاقي(نظام ملكیة السفل و ملكیة العلو(:   

م الب  ھ یقس لامي، وفی ھ إس ن الفق تمد م ام مس ذا النظ ة  وھ ا مملوك ل  منھ ون ك ات تك ى طبق اء إل ن

ا     ھ بم ة بنائ بأكملھا ملكیة مفرزة، فیكون كل من صاحب السفل وصاحب العلو مالكا ملكیة خالصة لطبق

اء      ا البن وم علیھ ي یق فیھا من جدران و أرضیة وسقف ونوافذ وأبواب ویملك صاحب السفل الأرض الت

ى         كلھ، ویكون لصاحب العلو حق القرار على السفل،  و عل اق للعل ھ ارتف رار بأن ف حق الق ن تكیی ویمك

  ). 234(ص[45]، )263(ص[21] .السفل

ة    ھ ملكی ا لطبقت ون مالك فل أن یك و وصاحب الس ن صاحب العل ل م ى ك ترط عل ھ یش ھ فإن وعلی

ك               وق المال ا بحق ع كل منھم الي یتمت ا كالمستأجر، وبالت یس شاغلا لھ ى وجھ الاستقلال، ول ة، وعل تام

ن   المتمثلة في الا ات، ولك ستعمال والاستغلال والتصرف، كما یتحمل كل منھما ما یقتضیھ ملكھ من نفق

  .)89-88(ص ص[11]نظرا للوضع الخاص لھذه الملكیة فإن كلا منھما یخضع لعدة التزامات

 ویمكن إجمالھا في نقطتین: التزامات صاحب السفل: 

      ،و ع سقوط العل ة لمن ات اللازم ق        القیام بالأعمال والترمیم ھ عن طری ك بصیانة السقف وتقویت وذل

ھ                 أذن ل و أن ت ى طلب صاحب العل اء عل ة بن ك فللمحكم ع عن ذل إذا امتن ھ، ف ي تحمل تقویة المساندة الت

  .القیام بھذه الأعمال على نفقة صاحب السفل

             ،ھ اء ملك ن بن و م ین صاحب العل ك لأجل تمك اء، وذل دم البن ة تھ إعادة بناء السفل  كما كان في حال

ا            و ھ بم ھ الرجوع علی ة فل إذن المحكم إذن صاحب السفل، أو ب و ب إذا امتنع عن ذلك وبناه صاحب العل

اء     ة البن ى قیم وع عل ي الرج ھ ف وب، فیقتصر حق ى الإذن المطل اه دون أن یحصل عل ا إذا بن ھ، أم أنفق

رف           ن التص فل م احب الس ع ص و أن یمن احب العل ق لص ھ یح التین فإن ا الح ي كلت ر، وف ت التعمی وق

 .والانتفاع حتى یوفیھ حقھ، كما یجوز لھ أن یستأذن المحكمة لتأجیر السفل واستیفاء حقھ من الأجرة

 یمكن إجمالھا أیضا في النقطتین التالیتین: التزامات صاحب العلو:  

 یجب على صاحب العلو أن لا یزید في ارتفاع البناء بحیث یضر صاحب السفل  

  ن شأنھ الإضرار بصاحب السفل كوضع       وعلى العموم یلتزم صاحب العلو بعدم القیام بكل عمل م

 .أشیاء ثقیلة على أرضیة العلو تضر بسقف السفل

ن      بالإضافة إلى ذلك یلتزم كل منھما بحق الجوار، المتمثل في امتناع كل منھما عن أي عمل م

  .شأنھ أن یلحق بجاره ضررا غیر مألوف
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 النظام القانوني(اري نظام الملكیات المفرزة و الشیوع الإجب(:  

ي                ادر ف ي الص انون الفرنس ن الق تمد م ام مس و نظ ران 28وھ انون  1938حزی دل بالق ، المع

ایو   20وبالمرسوم  1943أشباط  4الصادر في  رزة ھي        1955م ن أجزاء مف اء م ون البن ھ یتك ، وفی

یوعا إجباری    ائعة ش ا، وأجزاء ش تقل بھ ك یس ا مال ل منھ قق لك ات أو الش دة الطبق ي الأجزاء المع ا، وھ

ة فضلا عن         داخل والأفنی للاستعمال المشترك بین جمیع الملاك كالأساسات والجدران الرئیسیة، والم

ة               ب التشریعات العربی ھ أغل ذي أخذت ب و ال انون الفرنسي ھ ذا الق اء، وھ ا البن وم علیھ الأرض التي یق

ة، ري     والأوربی دني المص انون الم ریعات الق ذه التش ن ھ وري)869-856(وم ، )824-811(، والس

ي   ویتي)873-860(واللیب ي )867-852(، والك انون  )1071-1066(، والأردن ى ق افة إل ، بالإض

ي   88:الطبقات والشقق، واللبناني في المرسوم الاشتراعي رقم   ص ص[5]،16/09/1973المؤرخ ف

ات أوال   )353-350ص ص(،و )343-345( ة الطبق ھ نظم    لتنظیم الملكیة المشتركة أو ملكی شقق، لأن

ن              ر م ن عدد كبی ي تتكون م ة الت ارات الحدیث ة العم ع حال و یتماشى م ملكیة الطبقات تنظیما حدیثا، فھ

  ، )254( ص[44]،)263(ص[21]الطبقات والشقق، ویكون قوامھا ھیكل متماسك للبناء بأكملھ

ات، لتضع       ة لملكي الطبق ا   ومن ضمن ھذه الأحكام الحدیثة استحداثھ لإتحاد أو نقاب بنفسھا نظام

ین     دیر یع ة م ة النقاب ھ،ویتولى رئاس ى إدارت ھر عل ي، وتس ار المبن ي العق ائعة ف الأجزاء الش اع ب للانتف

ن   بالأغلبیة على أساس قیمة الأسھم، فإن تعذر ذلك عینھ القاضي بعد الاستماع إلى أقوال الشركاء، وم

ظ          ذلك حف اد وك ة أو الإتح رارات النقاب ذ ق دیر تنفی ذا الم ائف ھ یانتھا،     وظ تھا وص ات وحراس الطبق

  .)176(ص[10]والمطالبة بالالتزامات المتوجبة على كل ذي علاقة

 موقف المشرع الجزائري من النظامین:  

ارات          ي العق تركة ف ة المش یم الملكی ة بتنظ ري المتعلق دني الجزائ انون الم ام الق الرجوع لأحك ب

تركة،   ة المش م الملكی ري نظ رع الجزائ إن المش ة، ف یوع   المبنی رزة والش ات المف ام الملكی ق نظ وف

الإجباري، أي النظام القانوني المأخوذ من القانون الفرنسي السالف الذكر، ویتضح ذلك جلیا من خلال  

م          ا، ول ة لإداراتھ ة مدنی ا تأسیس جمعی ة، ومنھ اعتماده في إدارة الملكیة المشتركة على الوسائل الحدیث

ق نظام ملك   ام           ینظم الملكیة المشتركة وف ت أحك ادة تناول ى أي م نص عل م ی و إذ ل ة العل ة السفل وملكی ی

  نظام ملكیة السفل وملكیة العلو 

  :وھذا ما أكدتھ القوانین الخاصة بالملكیة المشتركة، لاسیما

م  - وم رق ي   666-83:المرس ؤرخ ف ة     12/11/1983الم ة بالملكی د المتعلق دد القواع ذي یح ، ال

ارات الجماعی  ییر العم تركة وتس م  ،[44] ةالمش ذي رق وم التنفی تمم بالمرس دل والم  59-94:المع

  .[49]07/03/1994:المؤرخ في 
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ة   10/05/1997، المؤرخ في 154-97:المرسوم التنفیذي رقم -  المتعلق بإدارة الأملاك العقاری

[50]. 

ى             ري، عل دني الجزائ انون الم ي الق ا جاء ف ق م ة المشتركة وف وكل ھذه المراسیم نظمت الملكی

ى أقسام خاصة وأجزاء مشتركة، بالإضافة            أساس ا ة إل ا تقسیم البنای ك باعتمادھ لقانون الفرنسي، وذل

ا             ة سیرھا وعملھ د كیفی ع تحدی ي الأجزاء المشتركة، م ة لإدارة الشیوع ف تأكیدھا على تأسیس الجمعی

  .، ومھامھا، وھذا ما سنتعرض لھ فیما بعد"المتصرف"وكیفیة تعیین مدیرھا 

ي     وھذا خلافا للق  ذكر الت ابقة ال انون المدني المصري والتشریعات العربیة التي حذت حذوه ،الس

إن          ھ ف ا، وعلی ن اختلاف أحكامھم رغم  م ى ال نصت صراحة بالأخذ بأحكام النظامین في آن واحد، عل

ات         ة الطبق ة المشتركة أو ملكی التشریع المصري والتشریعات العربیة التي حذت حذوه، تخضع الملكی

ا  ى النظ و      إل اري ھ یوع الإجب رزة  والش ات المف ام الملكی ر نظ ذكر، إذ یعتب ابقین ال ین الس مین المختلف

و         ة العل ة السفل وملكی ھ، ونظام ملكی ا یخالف الأصل والواجب التطبیق، ما لم یوجد في سندات الملكیة م

ا               ا فیھ ھ بم ك طبقت ة یمل ك كل طبق ك أن مال ن سندات المل ین م ھ إذا تب أ إلی تثناء یلج ن جدران    یعد اس م

  . )88-87(ص[11]،)264(ص[21]،)1008-1007(ص ص[7]رئیسیة و سقف ملكیة مفرزة

وبناء على ما تقدم ھل یمكننا القول أن عدم تنظیم المشرع الجزائري الملكیة المشتركة على أساس  

لقول بذلك أحكام  ملكیة السفل وملكیة العلو، أنھ لم یأخذ بھذا النظام؟ والجواب على ذلك ھو لا یمكننا ا

على أساس أن ھذا النظام مستمد من أحكام الشریعة الإسلامیة، وھذه الأخیرة تعد مصدرا رسمیا 

یسري القانون على جمیع  «حیث تنص على  الثاني بعد التشریع، وھذا طبقا لأحكام المادة الأولى

  .المسائل التي تتناولھا نصوصھ في لفظھا أو في فحواھا

، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد وإذا لم یوجد نص تشریعي

 »..فبمقتضى العرف

ك     ى ذل من القانون المدني الجزائري، ومن ثم فلیس ما یمنع من الأخذ بھذا النظام، وبالإضافة إل

د   أن المشرع الجزائري أعطى الحق للجمعیة المدنیة التي تشرف على إدارة الملكیة المشتركة في تحدی

درج     ال ع أن ت ا یمن یس م نظام المعتمد في تسییر وإدارة الملكیة المشتركة، قصد الانتفاع الأحسن بھا، فل

ة                ة الملكی ا یناسب طبیع و، بم ة العل ة السفل وملكی ام ملكی داخلي بعض أحك ا ال ي نظامھ ة ف ھذه الجمعی

ع  المشتركة، والأكثر من ذلك أن بعض أحكام ھذا النظام تعد من القواعد العامة، ف إنھ لیس ھناك ما یمن

  .من الأخذ بھا

ي التشریع         ات  ف ة الطبق ة أو ملكی ارات المبنی ي العق تركة ف ة المش ول أن الملكی ا الق ھ یمكنن وعلی

یوع        رزة  والش ات المف ام الملكی ع لنظ ا تخض ل أنھ امین، فالأص ذالك النظ ا ل ع أیض ري، تخض الجزائ

اني أي      الإجباري، وعند عدم وجود ما ینظم الملكیة المشتركة ى النظام الث أ إل في ھذا النظام ، فإنھ یلج
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ي حذت            دني المصري والتشریعات الت انون الم ي الق و الحال ف ا ھ ملكیة السفل وملكیة العلو، وھذا كم

  . حذوه

  

  حقوق والتزامات الملاك في الملكیة المشتركة    . 2.2.2

ی              دة للاستعمال     سبق القول أن الملكیة المشتركة تشمل أجزاء شائعة ش ا، وھي المع وعا إجباری

ى      اس عن ذا الأس ى ھ ا، وعل ا مالكھ تقل بھ ة یس رزة أو خاص ة مف لاك، وملكی ع الم ین جمی ترك ب المش

ي       لاك ف ات الم وق والتزام وع حق یم موض ك بتنظ تركة، وذل ة المش یم الملكی ري بتنظ رع الجزائ المش

  .، في آن واحد)الخاصة(الأجزاء المشتركة و المفرزة 

  :ونستعرض موضوع الحقوق والإلتزامات في الفرعین التالیین     

  

  حقوق والتزامات الشركاء الملاك في الأجزاء المشتركة. 1.2.2.2

تعمال                 دة للاس تركة، المع زاء المش ي الأج لاك ف ن الم د م ل واح ات ك وق والتزام دد حق تتح

ین الأجزاء     د أنصبة     المشترك بحسب قیمة حصة كل مالك، ومن ھنا وجب تعی ة تحدی المشتركة وكیفی

ى          دھا إل ا، وبع ة المشتركة ثانی ذه الملكی ي ھ الشركاء فیھا أولا، ثم التعرض إلى مجمل حقوق الملاك ف

  :التزامات الملاك ثالثا، وذلك في النقاط التالیة

 تعیین الأجزاء المشتركة وكیفیة تحدید نصیب كل مالك:  

  تركة زاء المش ین الأج ادة: تعی ت الم ا  .م.ق 745 عین تركة بقولھ زاء المش زاء  «ج الأج ر أج تعتب

تركین              الكین المش ة الم ى الشیوع كاف ا عل ي یملكھ ة الت ر المبنی ة، وغی ارات المبنی مشتركة، أجزاء العق

ر         ین المشتركین أو لأكب ع الملاك ة جمی بالنسبة لنصیب كل واحد منھم في كل حصة لاستعمال أو منفع

  .عدد منھم

  :ركة مایليوتعد أجزاء مشت   

  الأرض والأفنیة، والبساتین، والجنائن، والمداخل، -

ا    - ة  لھ ب التابع زاء الأنابی ا أج ا فیھ تركة بم ز المش اء، وأداوت التجھی ي البن یة ف دران الأساس الج

 والتي تمر على المحلات الخاصة،

 الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك، -

ارجي، و - رواق الخ ن  ال تعمال الخاص م ھا للاس ا أو بعض و خصصت كلھ طح ول درابیز والأس ال

 طرف شریك واحد،

 المحلات المستعملة للمصالح المشتركة، -
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 القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد، -

  :وتعد حقوق بالتبعیة للأجزاء المشتركة ما یلي  

ترك، أو ال    - تعمال المش دة للاس ارة المع ة العم ق تعلی زاء    ح ون أج لات تك دة مح ى ع ة عل محتوی

  خاصة مختلفة،

ي تكون أجزاء مشتركة     - ل   »  .الحق في بناء عمارات جدیدة بالأفنیة، والبساتین، أو الجنائن الت وتقاب

ادة   دني المصري،     856ھذه الم انون الم ن الق ادة  و  م ي، و  860سوري، و  811الم ویتي،   852لیب ك

  ).172( ص[27]،)343(ص[5]لبناني من المرسوم الاشتراعي ال 08والمادة 

ادة    ص الم ن ن ح م زاء      .م.ق 745ویتض ن الأج زء م فة الج ھ ص دد ب ذي تتح ار ال ج أن المعی

ن الملاك              ر عدد م ع الشركاء، أو أكب ن جمی دة للاستعمال م ذه الأجزاء مع المشتركة، ھو أن تكون ھ

ھ   ركاء فی وا ش اء أن یكون ة البن یھ طبیع ا تقتض یوع، وم ي الش تركین ف زاء المش ظ أن الأج ، ویلاح

ك     .م.ق 745المشتركة قد وردت في المادة  ى ذل دل عل ج على سبیل المثال، لا على سبیل الحصر، وی

ارة  ایلي    «عب تركة م زاء مش د أج م    »:وتع وم رق اء المرس ذا ج ي   666-83، ولھ ؤرخ ف الم

ارات الج  12/11/1983 ییر العم تركة وتس ة المش ة  بالملكی د المتعلق ق بالقواع ذي ، المتعل ة، وال ماعی

ادة   مت الم ث قس تركة، حی زاء المش واع أخرى للأج ة   05أضاف أن ى ثلاث تركة إل زاء المش ھ الأج من

ع الشركاء        « أصناف، إذ نصت على أنھ  ى الشیاع جمی ا عل ي یملكھ الأجزاء المشتركة ھي الأجزاء الت

ع الشركاء أو    في الملك، كل حسب الحصة العائدة إلى كل سھم و المخصصة لاستعمال أو لانتفاع جمی

  . كثیر منھم

  » .والأجزاء المشتركة مقسمة، حسب الحالات إلى ثلاث أصناف      

ك،     ي المل ركاء ف ع الش تعمال جمی ة لاس تركة المخصص زاء المش دد الأج نف الأول ح فالص

ن الصنف الأول ھي الأجزاء       «من نفس المرسوم، إذ نصت  06وحددتھا المادة  الأجزاء المشتركة م

  :ة لاستعمال جمیع الشركاء في الملك وتشمل ما یأتيالمخصص

ھ و لاسیما القطع الأرضیة المستعملة            - ة ل ا و الأرض التابع ار علیھ كل الأرض المشید مجموع العق

  .حظیرة أو حدیقة

  .الباحات وطرق المرور -

اء المؤدی          - از والكھرب اء و الغ ب الم وات وأنابی اه وقن رف المی وات ص یر وقن بكات المواس ى ش ة إل

  .مجموع المباني المعنیة

  .مسكن أو مساكن البوابین الموجودة في أحد المباني أو في كثیر منھا -
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ة      - الح التابع دة للمص ب مع تعملة مكات ا و المس ر منھ ي كثی اني أو ف د المب ي أح ودة ف لات الموج المح

  لإدارة المجموع العقاري

  ».و الاستعمال المشترك بین جمیع المباني وعلى العموم جمیع المرافق ذات المصلحة العامة      

ا، و     دة بعینھ ة واح بینما الصنف الثاني حدد الأجزاء المشتركة المخصصة لاستعمال الذین یشغلون بنای

ادة   ددتھا الم وم إذ نصت 07ح س المرس ن نف ي الأجزاء  « م اني ھ ن الصنف الث تركة م الأجزاء المش

  :ة بعینھا وتشمل ما یأتيالمخصصة لاستعمال الذین یشغلون بنایة واحد

دران        - ل والج ائط الفاص قف، أو الح ة الس ة أو بواجھ ة بالواجھ خمة الخاص دران الض س و الج الأس

ذي یشكل سقفھا،        ) السقائف، العوارض، الروافد( الضخمة للأرضیات  ارة ال ن العم ى م والجزء الأعل

  .و بكل ما یتكون منھ الھیكل الأساسي للمبنى على العموم

ا أو جزء         زخارف  - و كانت مخصصة كلھ الواجھات وكذلك الشرفات و المقصورات و السطوح و ل

منھا لمنفعة أحد الشركاء باستثناء الدرابیز و الأعمدة الداعمة للنوافذ و الشرفات، والأطر المزججة و    

  .مغالق الشبابیك بأنوعھا التي ھي جمیعھا ملك خاص

دخول، و الأدراج و     المحلات و المساحات و الارتفاقات المشترك - اء وممرات ال واب و الأبھ ة، و الأب

اكن     لات أو أم اح ومح ة الإفس ة،        أروق نادیق القمام ددات وص اكن الع ل أم ة مث دمات العام الخ

ي           ذ، و الأطر المزججة الت ى شكل نواف ي عل واب الت ذلك الأب ومسطحات الطوابق وأقفاص السلالم وك

  .توجد في الأجزاء المشتركة

ر   جمیع مساحا - ده و غی ت الإفساح والممرات و المحلات غیر المخصصة لاستعمال أحد الشركاء وح

  .المشمولة في الأجزاء المشتركة العامة

ب          - دخان، وأنابی اري ال ردابیة، ومج نادیق الس داخن و الص ة ورؤوس الم اري التھوئ داخن ومج الم

  .تھویة المطابخ

ذل     - یر، وك اعب المواس ات مش ب وفتح وات والأنابی رداب     القن ار، والس اه الأمط اقط می ب مس ك أنابی

  .وقنوات تفریغ النفایات وكذلك أجھزة تنظیفھا

واء و       - ذ الھ اري، ومأخ راحیص، و المج اریف الم تعملة، ومص اه المس رف المی اقط وص وات مس قن

اء         از والكھرب اء و الغ ة الخاصة بالم دة الصاعدة و النازل وات و الأعم ب و    (القن ذه الأنابی دا أجزاء ھ ع

  )لقنوات التي توجد داخل المحلات الخاصة والمخصصة لاستعمال مالكي ھذه المحلات دون غیرھما

  .سرادیب ھذه القنوات المبنیة  -

اتف           - ي تصلھا أن اقتضى الحال، بمنشآت الھ ة و الت ارة و المعنی ى العم التفریعات الثانویة المؤدیة إل

  .الكھرباء و التطھیر ومشاعب المواسیرالعامة والقنوات الرئیسیة الخاصة بالماء والغاز و
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ة        - ع الأشیاء المنقول ذلك جمی ارة، وك جمیع الأجھزة و المكائن وتوابعھا المعدة للخدمة المشتركة بالعم

ارة وصنادیق           زات الإن ل تجھی ي الأجزاء المشتركة مث ارة، ف و المواعین الموجودة، لسد حاجات العم

  .لقمامةالرسائل وممسحة مدخل العمارة وصنادیق ا

ك      - ن أجزاء المل جمیع الأشیاء أوالأجزاء على العموم غیر المعدة للاستعمال في جزء خاص بعینھ م

ع        م أن جمی ع العل تركة، م ا مش ى أنھ انون أو العرف عل نص الق ي ی یاء والأجزاء الت المقسوم، أو الأش

  » .الأمور المعددة السابقة لیست على سبیل الحصر

د   د ح ي         أما الصنف الثالث فق اص المصاعد ف ا، وأقف د الأجزاء المشتركة المخصصة للمصاعد وآلاتھ

ث   «من نفس المرسوم بقولھا 08العمارات، وحددتھا المادة  تقتصر الأجزاء المشتركة من الصنف الثال

  ». على المصاعد خاصة وآلاتھا وأقفاص المصاعد الموجودة في العمارات

ا حددھا        والملاحظ أنھ حتى ھذا المرسوم لم یحدد الأ  ى سبیل الحصر، وإنم جزاء المشتركة عل

م   « ، وذلك من عبارة 05، من المادة »وتشمل« على سبیل المثال أیضا، وھذا یستفاد من عبارة  ع العل م

ى سبیل الحصر     ادة  »  أن جمیع الأمور المعددة السابقة لیست عل ن الم ى صعوبة      07 م ك إل ویرجع ذل

ات والجدول      تحدید كل الأجزاء المشتركة، فھي تتحدد ة الطبق في الأصل بناء على السند المنشئ لملكی

ة مشتركة،     ر ملكی الوصفي لھا، فإذا لم یتضمن ھذا السند الوصفي تعیین  صفة جزء من الأجزاء فیعتب

  .إذا كان معد للاستعمال المشترك بین جمیع الملاك، أو العدد الأكبر منھم

ھ طب            ة أن ر         ھذا ویمكننا القول بصفة عام ك غی انون الفرنسي أن الأجزاء المشتركة ھي تل ا للق ق

ا تكون مشتركة            إن ملكیتھ ین شقتین ف المخصصة لاستعمال أحد الملاك، وبالنسبة للحوائط الفاصلة ب

  . )199(ص[17]بین أصحاب ھاتین الشقتین

 ادة     :كیفیة تحدید أنصبة الملاك الشركاء في الأجزاء المشتركة د حددت الم نصیب  ج .م.ق 746وق

ى المساحة           ك بالنسبة إل ا المال ع بھ ي ینتف ة المساحة الت كل مالك شائع في الأجزاء المشتركة بنسبة قیم

ھ          ى أن ادة عل ت الم ث نص نھم، حی ر م ركاء أو كثی اع  الش تعمال أو لانتف ة لاس ب « المخصص تتناس

ة  الحصة في الأجزاء المشتركة الخاصة لكل قسمة مع المساحة النافعة بالنسبة للمس احة الإجمالیة النافع

ة    دة العقاری كل الوح ي تش مات الت وع القس ادة  ». لمجم ق الم ي تواف وم   05، وھ ن المرس  666-83م

ي    ادة        12/11/1983المؤرخ ف ي الم دني المصري ف انون الم د حددھا الق ذكر، وق  856/2السالف ال

  .ي یملكھابنسبة قیمة الجزء الذي لھ في الدار، أي بنسبة قیمة الطبقة أو الشقة الت

ن     د یستحق م وتظھر أھمیة تحدید ھذا النصیب في نواح مختلفة، كتحدید نصیب كل مالك فیما ق

د         ر، ولتحدی ن الغی ھ م دي علی ة، أو التع ة العام مقابل لجزء من ھذه الأجزاء نتیجة بیعھ أو نزعھ للمنفع

اب الأ  د حس ك عن دیر رأي المال ذلك لتق ذه الأجزاء، وك ات ھ ي نفق ك ف ل مال ة نصیب ك ة المطلوب غلبی
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ى أسس مساحتھ       ك عل لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة، وتتحدد قیمة نصیب كل مال

  .)156-155(ص ص[47]من ناحیة  وموقعھ من ناحیة ثانیة وقت إنشاء البناء

    تركة زاء المش ي الأج تركین ف لاك المش وق الم م     :حق ھا لھ وق كرس تاعین بحق لاك المش ع الم یتمت

ھ،     المشرع الجزائري باعتبارھم ملاكا، تتناسب مع طبیعة الأجزاء المشتركة ،و الغرض المخصص ل

  :والتي تعد من قبیل الملكیة الشائعة شیوعا جبریا، ویمكن إجمالھا  فیما یلي
 الأجزاء المشتركة   : حق الاستعمال والانتفاع بالأجزاء المشتركة یحق لكل مالك أن یستعمل وینتفع ب

ادة          فیما أ ھ الم ا نصت علی ذا م وقھم، وھ اقي الشركاء لحق عدت لھ، على ألا یحول ذلك دون استعمال ب

ة  « ج السالفة الذكر بقولھا .م.ق 749 لكل شریك في الملكیة الحق في أن یتمتع بالأجزاء الخاصة التابع

وق  ، بشرط أن لا یم  أن یستعمل و ینتفع بحریة بالأجزاء الخاصة و المشتركةلحصتھ، كما لھ  س بحق

  ،»الشركاء الآخرین في الملكیة أو یلحق ضررا بما أعد لھ العقار

ة             ارات المبنی ي العق الأجزاء المشتركة ف اع ب ادة أن حق الاستعمال والانتف ن نص الم ویتضح م

  :مقید بشرطین التالیین

  یجب أن یكون الاستعمال والانتفاع متفقا مع الغرض الذي أعد لھ الجزء المشترك  

 ن لا یؤثر ھذا الاستعمال على لاستعمال باقي الشركاء لحقوقھمیجب أ 

ادة         ھ الم ا أكدت ذا م وم   12وھ ن المرس ي   666-83م ؤرخ ف الف   12/11/1983الم الس

ا  ذكر بقولھ ك و     «  ال ي المل ریك ف ل ش ن ك اع      /یمك ال الانتف ة، ح تعمل بحری ھ أن یس اغل ل ل ش أو ك

تركة ح   زاء المش ا، الأج ي یملكھ المحلات الت ركاء    ب وق الش وق حق ھ ودون أن یع دة ل ي مع ا ھ ب م س

ك و    ي المل ل أو    /أوالمستعملین الآخرین، فلا یجوز على الخصوص لأي شریك ف ھ أن یعرق أو شاغل ل

  ، »یستعمل الأجزاء المشتركة خارج وجوه استعمالھا المألوف، ولا یترك بھا أي شيء لمدة ما

ت    ى الشاغل، كالمس ل أو یستعمل الأجزاء      ویلاحظ أن ھذه المادة قیدت حت أن لا یعرق ثلا ب أجر م

  . المشتركة خارج وجوه الاستعمال المبینة قانونا

ن           أن الأجزاء المشتركة یجب أن تستغل وتستعمل  م ا ب ة العلی ت المحكم ذا الصدد ذھب ي ھ وف

م      ا رق ي قرارھ ك ف ركاء وذل ع الش رف جمی ي   50937:ط ؤرخ ف رر  09/05/1990:الم ث ق ، حی

ي      من المقرر «مایلي د أجزاء مشتركة ف قانونا أن الأسطح والمحلات المستعملة للمصالح المشتركة تع

ك   العقارات المبنیة التي یملكھا على الشیوع كافة الملاك المشتركین، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذل

  ،»یعد خطأ في تطبیق القانون
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دور حول السطح وا         زاع ی ة     ولما كان الثابت في قضیة الحال أن الن ین كاف لمغسل المشترك ب

د      وا ق دعوى یكون ھم لل د رفض ن جدی تأنف، وم م المس ائھم الحك س بإلغ اة المجل إن قض تأجرین، ف المس

  .)32(ص[51]أخطئوا في تطبیق القانون

ا      م ینظمھ ري ل رع الجزائ إن المش ا، ف اع بھ تركة والانتف زاء المش تعمال الأج ة اس ن كیفی ا ع أم

ا          وتركھا للملاكین المشتاعین، لتحد ذا م ة، وھ ذي توضعھ الجمعی ة المشتركة ال ي نظام الملكی ید ذلك ف

ادة     ھ الم ت علی ا .م.ق 747نص تركة        «ج بقولھ زاء المش یر الأج تركة مص ة المش ام الملكی دد نظ یح

  ،»والأجزاء الخاصة وكیفیات الانتفاع بھا وكذا القواعد المتعلقة بإدارة ھذه الأجزاء وتسییرھا 

ا سبق ذكره       ى م ة، وأن          وبناء عل دخل المشترك للبنای ن الم دخل م ك شریك أن ی یحق لكل مال

وائي        أن ینصب الھ ك ، ك ر ذل یستعمل السلم أو المصعد للوصول إلى شقتھ، وأن یستعمل السطح و غی

ذي         ر الغرض ال ھ أن یستعمل الأجزاء المشتركة لغی ن لا یجوز  ل اء، ولك ارجي للبن دار الخ ى الج عل

ذا           أعدت لھ، فلا یجوز لھ أن یس ل ھ ي الأصل لمث د ف ر مع لم لعرض بضائعھ، لأن السلم غی تعمل الس

ھ أن           یس ل ا ول اورة ، كم ھ مج ة دار ل یة لمنفع دران الرئیس د الج تعمل أح ھ أن یس یس ل رض، ول الغ

  ).91(ص[11]یستعمل الممر المشترك لإیواء سیارتھ

تعمال الأجزاء المش            ي اس دید ف ر تش ت أكث ي كان ة الت وانین العربی ن الق ة  وم تركة، نظام الملكی

اء    « منھ على أنھ  20المشتركة لإمارة الشارقة، حیث نصت المادة  لا یحق لشركاء استعمال سطح البن

ق الأحوال    إلا بعد موافقة مدیر الجمعیة ولمدة مؤقتة، لیتمكنوا من الوصول إلى الھواء مثلا، وفي مطل

ة    یمنع منعا باتا استعمال السطح لنشر الغسیل إلا بموافقة  نھم عرقل الجمعیة العمومیة، ولا یحق لأحد م

ة     ال البیتی المداخل والسلالم أو ترك أشیاء علیھا إطلاقا، كما لا یجوز أن یستعمل الدرج وسفرتھ للأعم

  ،»كضرب السجاد وتنظیف مفروشات المنامة أو غیر ذلك أو وضع قساطل النباتات 

ادة    ت الم ھ    21ونص ى أن انون عل س الق ن نف و «م اتلا یج وه الآرم ات   ز أن تش واللافت

ة          دون موافق زع ب ة أن ین دیر الجمعی اء، ولم ل البن ع تجمی ب م ا یتناس ا لم ك وفق ود ذل ات ویع الواجھ

اكن     ي الأم ة إلا ف صاحبھا كل آرمة أو لافتة وضعت بدون موافقتھ المسبقة ویحرم وضع لوحات دعائی

  . )191(ص[12]»التي یخصصھا مدیر الجمعیة 

 دیل الأ ق تع تركةح زاء المش ریك   : ج ك الش وم المال تركة، أن یق زاء المش ي الأج دیل ف د بالتع ویقص

ھ، أو        ة علی بعمل من شأنھ أن یھدد سلامة البناء أو یغیر في شكلھ أو مظھره الخارجي، أو إضافة أبنی

ى     ري عل دني الجزائ إحداث تعدیل في كل ما ھو ضروري لتكوین وتناسق البناء، ولم ینص القانون الم

م،   حق ي    666-83تعدیل المالك في الأجزاء المشتركة، ولكن المرسوم رق  12/11/1983المؤرخ ف

ة الشركاء،     13نص على ھذا الحق في المادة  ى موافق منھ، وقیده بضرورة حصول المالك الشریك عل

ھ      ى أن ادة عل ذه الم ى الخدمات          «إذ نصت ھ ى الأشیاء المشتركة ولا عل ر عل لا یجوز إدخال أي تغیی
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اء  ال از والكھرب اء والغ ع الم وات توزی ل المصاعد وقن ة الشركاء الآخرین ... مشتركة مث ، »إلا بموافق

دني   857/2ونص المشرع المصري على ھذا الحق في المادة  انون الم ادة  من الق سوري،   812، والم

  .191ص[12]، 344ص[5]كویتي 856/2أردني، و المادة  1071لیبي، و 861و

تم   13زائري في المادة ویلاحظ أن المشرع الج السالفة الذكر لم یحدد طبیعة ھذه الموافقة أھي ت

م             ین أیضا حك م یب ة المشتركة، ول ة لإدارة الملكی ة المدنی ة الجمعی تم بموافق اع، أم ت بالأغلبیة أم بالإجم

اني             ري واللبن رع المص ا للمش تركة خلاف زاء المش تعمال الأج ھل اس أنھ أن یس ن ش ذي م دیل ال التع

  : عات التي حذت حذوھم، الذین أجازوه ولو بدون موافقة الشركاء بتوفر الشروط التالیةوالتشری

 أن یكون التعدیل نافعا للأجزاء المشتركة  

 أن لا یؤدي إلى تغییر تخصیص الأجزاء المشتركة 

 أن لا یلحق ضررا بالملاك الآخرین 

 يأن یتحمل تلك النفقات بنفسھ وذلك على خلاف الشیوع العاد 

ك إحداث أي          لا یجوز لأي مال ع الشركاء، ف ة جمی وفیما عدا ذلك فالتعدیل غیر جائز إلا بموافق

و           ى ول ن شكلھ الخارجي، حت ر م اء أو یغی تعدیل في الأجزاء المشتركة من شأنھ أن یمس بسلامة البن

  .)270(ص[21]، )200(ص[17]كان ھذا التعدیل عند تجدید البناء

 زاء ال ي الأج ق التصرف ف تركةح تركة  :مش ة المش ي الملكی ك ف وز لأي مال ات (لا یج ة الطبق ملكی

قق ن     ) والش تركة أو ع ة المش ن الملكی تقلا ع ھا، مس ي بعض تركة أو ف زاء المش ي الأج رف ف أن یتص

ة أو               ات الطبق ن ملحق د م ي الأجزاء المشتركة یع اء، لأن نصیبھ ف ي البن ا ف ي یملكھ طبقتھ أو شقتھ الت

  .الشقة التي یملكھا

م     ولم ري، ولا المرسوم رق ي    666-83ینص القانون المدني الجزائ  12/11/1983المؤرخ ف

ة   المعدل والمتمم، السالف الذكر على عدم إمكانیة التصرف في الأجزاء المشتركة، استقلالا عن الملكی

م     انون رق ى الق الرجوع إل ي   01-81:المشتركة، وب ازل عن    07/02/1981: المؤرخ ف ق بالتن ، المتعل

ھ  الأملا ھ بقول ازل     «ك العقاریة السالف الذكر،  فإنھ تضمن ھذا الحكم في المادة الأولى من ة للتن د قابل تع

  ،"الأجزاء المشتركة"، مما یقید أن التصرف في المساكن لا یكون مستقلا عن »مع أجزائھا المشتركة 

ادة          ي الم إن المشرع المصري، نص صراحة ف ك ف د    856/2على خلاف ذل انون الم ن الق ني م

ھ  ى أن ھ   « عل ذي یملك ن الجزء ال تقلا ع ذا مس یبھ ھ ي نص رف ف ك أن یتص یس لمال ادة  و،»ل  811الم

ادة   1067لیبي، و 860سوري، و ادة    852أردني، و الم ویتي، و الم ن المرسوم الاشتراعي     10ك م

  . )183(ص[27]، )341(ص[5]اللبناني
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ن ملاك المساكن، أن ی     ك م ن الأجزاء      ویترتب على أنھ لا یجوز لأي مال ي نصیبھ م تصرف ف

زاء       ن الأج ز ع ا الحج ن أیض ذلك لا یمك اء، وك ي البن ھ ف ذي یملك كن ال ن المس تقلالا ع تركة اس المش

ادة       ھ الم ا أكدت ذا م ة، وھ  747المشتركة وبیعھا بالمزاد العلني استقلالا عن المسكن أو الشقة، أو الطبق

ت     «ج حیث نصت على .م.ق دعوى      لا یجوز أن تكون الأجزاء المش ا محلا ل ة لھ وق التابع ركة أو الحق

ادة    »  التقسیم، أو بیعا بالمزایدة بمعزل عن الأجزاء الخاصة   ل الم ن المرسوم    09/2وتقاب  666-83م

ي  ؤرخ ف ى  12/11/1983:الم ت عل ث نص ادة   ...    «حی لا بالم رى وعم ة أخ ن ناحی ن  747وم م

  ، »شراء الأجزاء المشتركة بالمزاد القانون المدني، لا یمكن أي شریك في الملكیة أن یطلب 

  ارة        : حقوق بالتبعیة في الأجزاء المشتركة ي العم ري للملاك المشتركین ف أعطى المشرع الجزائ

ة، والبساتین أو      ي الأفنی الأخص ف حق تعلیتھا، والحق أیضا في بناء عمارات في الأجزاء المشتركة وب

ادة   ھ الم ت علی ا نص ذا م ائن، وھ ا ج .م.ق 745/2الجن زاء ..... «بقولھ ة للأج وق بالتبعی د حق وتع

  المشتركة ما یلي

ى عدة محلات تكون أجزاء خاصة               - ة عل دة للاستعمال المشترك، أو المحتوی حق تعلیة العمارة المع

  مختلفة

  » .الحق في البناء عمارات جدیدة بافنیة والبساتین، أو الجنائن التي تكون أجزاء مشتركة -

ادة   ومما یتضح من خلال ة وشروط إجراء       .م.ق 745ھذه الفقرة من الم م توضح كیفی ا ل ج أنھ

ة   ھذا البناء، على أساس أن البناء في الأجزاء المشتركة یعد من أعمال التعدیل التي لا تجوز إلا بموافق

اء        666-83من المرسوم  13الشركاء كما نصت علیھ المادة  ك أن البن ى ذل ذكر، وضف إل السالف ال

ا یجعل       والتعدیل فی ا، مم ل الشروع فیھ اء قب ھ یخضع لقواعد فنیة وتقنیة تطلبھا المشرع في قوانین البن

  .ممارسة ھذا الحق من طرف الملاكین المشتركین أمرا صعبا

 التزامات الملاك بالنسبة للأجزاء المشتركة:  

إن  ھم یخضعون  في مقابل تلك الحقوق التي یتمتع بھا الملاك المشتركین في الأجزاء المشتركة، ف

  :إلى عدة التزامات بالنسبة للأجزاء المشتركة، وتتلخص ھذه الالتزامات فیما یلي

         ة دم أحقی ب قسمة الأجزاء المشتركة، ویرجع ع لا یجوز لمالك المسكن أو الطبقة أو الشقة أن یطل

ھ، ا   ذي  المالك في طلب القسمة في الأجزاء المشتركة لطبیعة ھذه الأجزاء والغرض الذي خصصت ل ل

ائیة    ت أو قض ائیة كان مة رض ة للقس ر قابل ا غی ادة    )92(ص[11]یجعلھ رت الم ذا ج ى ھ  747، وعل

ا  .م.ق دعوى     «          ج بقولھ لا ل ا مح ة لھ وق التابع تركة أو الحق زاء المش ون الأج وز أن تك لا یج

  .»..... التقسیم
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ي        ا المؤرخ ف ي قرارھ ا ف ة العلی م   ، ت10/07/1991وھذا ما قررتھا المحكم  76988:حت رق

ا لا یجوز أن تكون            « حیث نصت على ة لھ وق التابع ا أن الأجزاء المشتركة أو الحق رر قانون ن المق م

  فیھ بمخالفة القانون غیر سدید،    على القرار المطعون محلا لدعوى التقسیم، ومن ثم فإن النعي

أن   لما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة الموضوع بمصادقتھم على تقریر  الخبیر والتصریح ب

وق           ار أن كل تقسیم یضر بحق ة، ولا یجوز تقسیمھا باعتب ا الطبیعی الأجزاء المشتركة تبقى على حالتھ

  ، )35(ص[52]» .الأطراف یكونوا قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما

اغلون         ى الش ھ حت زم ب تركة یلت زاء المش ي الأج مة ف ب القس دم طل ھ ع ى أن ارة إل در الإش وتج

م طة       وأولادھ ازل بواس ل للتن كن القاب ل أو الس یوع المح اب بالش حون لاكتس ذین یترش اتھم، ال د وف بع

ادة          ن الم ة م رة الثانی ھ الفق ارت إلی ا أش و م یھم، وھ م     07ول انون رق ن الق ي   03-86م ؤرخ ف الم

انون  04/02/1986 تمم للق دل والم ي  01-81المع ؤرخ ف ي  07/02/1981الم ذكر، والت الف ال الس

  . )129(ص[48]»بقى الشیوع إلزامیا إلى غایة بلوغ أصغر ولد سن الرشدی «جاء فیھا 

             ،تركة زاء المش ظ الأج الیف حف ي تك ارك ف ا أم لا أن یش اغلا فعلی ترك أو ش ك مش ل مال ى ك عل

اد أو          دیر الإتح اب م واب، أتع رة الب ة، أج عد، التدفئ ات المص ل نفق دھا مث ا وتجدی یانتھا وإدارتھ وص

ي     ، ویكون نص....الجمعیة نص ف م ی ا ل یبھ من ھذه التكالیف بنسبة قیمة ما یملك في العقار أو یشغلھ، م

ادة   ددت الم د ح ك، وق ر ذل ى غی تركة عل ة المش ام الملكی ا ج .م.ق 750نظ ات بقولھ ذه النفق م  « ھ تنقس

  :التكالیف المشتركة إلى نوعین

      تركة زاء المش ادي للأج ییر الع ق بالتس ي تتعل وع الأول وھ ن الن الیف م غیرة   تك ات الص والترمیم

  .الخاصة بھا

الیف حسب حصص      ذه التك یتولى ھذه التكالیف مجموع الشاغلین فعلیین كانوا أم لا، وتتوزع ھ

ي    ات الت متساویة بین كل واحد من الشاغلین الذین یجب أن یوفوا بھا لدى المتصرف، وذلك وفقا للكیفی

  .حددتھا الجمعیة العامة

      اني وھ وع الث ن الن الیف م ي          تك ن الشركاء ف ذا أم ار وصیانتھ وك رى للعق ات الكب ق بالترمیم ي تتعل

  .الملكیة والشاغلین لھا

  .ویتكفل الشركاء في ملكیة العقار بھذه التكالیف

ة بكل قسمة        ن الأجزاء المتعلق ھي   ». ویتم توزیع ھذه التكالیف على أساس حصة كل جزء مشترك م

ي، و  862سوري، و  813و المادة  ،من القانون المدني المصري 858تقابل المادة  ن    72لیب اني م لبن

ادة     ة، والم ة العقاری ادة    858الملكی ویتي، و الم انون       4/1ك قق للق ق والش انون الطواب ن ق م

  . )92(ص[11] ،)345(ص[5]الأردني
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دفع      .م.ق 750ویتضح من نص المادة  ات  ت ن النفق وعین م ین ن ج أن المشرع الجزائري فرق ب

زم             "عیةمدیر الجم"للمتصرف  ا، والملت دى إسھام الشریك فیھ ي م ك اختلاف ف ھ رتب عن ذل ا أن ، كم

ا، تركة          بھ زاء المش ادي للأج ییر الع ق بالتس ي تتعل وع الأول، والت ن الن الیف م ل التك ث جع حی

یھم بحصص         وزع عل انوا أم لا، وتت ین ك والترمیمات الصغیرة الخاصة بھا، على عاتق الشاغلین فعلی

الیف    ا تك ة        متساویة، أم ذا المتعلق ار وصیانتھ، وك رى للعق ات الكب ة بالترمیم اني والمتعلق وع الث ن الن م

یھم بحسب             وزع عل ى عاتق الملاك المشتركین، وتت ع عل ا تق ة و الشاغلین لھ بأمن الشركاء في الملكی

كن     ار أو المس ي العق ون ف ا یملك ة م ادة    ، وقیم ھ الم ا أكدت ذا م م    46وھ وم رق ن المرس  666-83م

  .من نفس المرسوم التي بینت بكل دقة ھذه النفقات 47، و المادة 12/11/1983 المؤرخ في

ین              ذ بع ھ، دون الأخ ى أساس مساحتھ، وموقع ي المسكن عل ك ف ذي للمال ة الجزء ال وتتحدد قیم

اء   اء البن ت إنش و وق ة ھ د القیم ي تحدی رة ف ا أن العب ینات، كم ن تحس ھ م ا یطرأ علی ار م یس  الاعتب ول

ده الأجزاء    ، )193(ص[12]بع اع ب ن الانتف رم م لا یح ات ف ك النفق اغل بتل ك أو الش ي المال م یف إذا ل ف

ي              ا ف ة العلی ھ المحكم ا أكدت ذا م را، وھ ھ جب ا تقتطع من ة أو الشقة، وإنم المشتركة في المسكن أو الطبق

اع عن     «: ، حیث قررت المبدأ التالي299253:، تحت رقم23/02/2005قرارھا المؤرخ في  الامتن

ب           تسدید  ا یترت ھ، وإنم اع ب ن الانتف ع م نصیب في مصاریف إصلاح السطح المشترك لا یحرم الممتن

  .»علیھ الحق في التنفیذ الجبري لتسدید نصیب الممتنع 

ة الحق          ي الملكی ي لكل شریك ف ولكن حیث من جھة فإن السطح ھو من الأجزاء المشتركة، الت

ادتین       في أن یستعملھا أو ینتفع بھا بكل حریة، شریطة أن وق الشركاء الآخرین عملا بالم لا یمس بحق

تعمال           749و 745 ن اس اعینین م ان الط س  بحرم ى المجل ا قض الي فلم دني، وبالت انون الم ن الق م

ذ     ى تنفی السطح یكون قد خالف أحكام المواد المذكورة، وحیث من جھة أخرى فإن إحجام الطاعنین عل

ي المصار    دید نصیبھم ف زمھم بتس ذي أل م ال ان لا یعطي   الحك لاح السطح وإن ك ا إص ي یتطلبھ یف الت

  .للمدعي علیھ في الطعن الحق في منعھم من الانتفاع بالسطح، إلا أنھ یتیح لھ حق تنفیذه جبرا

انوني            دام الأساس الق رارھم بانع د أشابوا ق ون ق وا یكون ا فعل وحیث بھذا فإن القضاة بفصلھم كم

وا ق     م عرض ن ث ذكورة، وم واد الم الفوا الم ال وخ نقض والإبط د لل -251(ص ص[53]راراھم المنتق

253(.  

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري فرض على المجموعات والمصالح والهيئات 
العمومية إذا كانت شريكة أو شاغلة في الملكية المشتركة أن تدرج في ميزانيتها الإعتمادات 

تهرب هذه الهيئات من دفع مستحقاتها في الضرورية لدفع التكاليف الملزمة، وهذا من شأنه عدم ال
، وفي حالة  .)ج.م.مكرر  ق750المادة ( النفقات المتعلقة  بدعوى عدم وجود ميزانية لهذا الغرض

امتناع هذه الأشخاص المعنوية عن دفع النفقات المتعلقة بالصنف الأول والثاني، يمكن للمتصرف 
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على مستوى الخزينة العامة  ،).ج.م.ق 1مكرر750المادة ( أن يلجأ إلى إجراءات التنفيذ الجبرية
، بعد إنذارها لتحصيل هذه النفقات وذلك بتقديم للمحاسب العمومي الأوراق "المحاسب العمومي"

 2مكرر  750المادة ( الثبوتية لهذا الدين، كفواتير وقرارات الجمعية وجميع الوثائق الأخرى

  .).2/11/1983لمؤرخ في ، ا666- 83:من المرسوم رقم 59ج، والمادة .م.ق
دیون        ع ال دفع جمی ا ب ك السابق ملزم أما في حالة نقل ملكیة إحدى البناءات، فإنھ یكون على المال

دا،     ا نف ب دفعھ ة و الواج ال الملكی اریخ انتق د ت ھ عن تحقة علی تركة والمس ة المش ات الملكی ة بنفق المتعلق

ائي  دفع نھ دة أو ب ر بأرص ق الأم واء تعل ادة ( س م  60/1ج، و .م.ق 754/1الم وم رق ن المرس -83م

666،(  

ي        تراك ف ن الاش تخلص م ك  لل ي المل تھ ف ن حص ى ع ترك أن یتخل ك المش ق للمال ذا ولا یح ھ

ق        دم للموث ل أن یق ازل عن حصتھ بمقاب التكالیف المتقدمة، حیث یجب على الشریك في الملك الذي یتن

د        ر مقی ھ غی ت أن لیمھا شھر، تثب اریخ تس ي       شھادة لم یمضي على ت زام إزاء جماعة الشركاء ف أي الت ب

ع إشعار بالاستلام      الملك، ویجب أن یبلغ إعلان انتقال الملكیة للمتصرف، عن طریق رسالة مسجلة م

اریخ الإعلان    15بمبادرة من المشتري، ویمكن للمتصرف أن یعترض في أجل قدره  یوما ابتداء من ت

الغ الت    ى المب ول عل وال للحص ع الأم ى دف ذكور عل ك   الم دفعھا المال م ی تحقة، ول زال مس ا ت ي م

  )666-83من المرسوم  60/2ج، والمادة .م.ق 754المادة (،السابق

نص   ویلاحظ أن المشرع الجزائري والتشریعات العربیة السالفة الذكر خرجت عنھ المبدأ الذي ی

رزة و         ھ المف ى عن ملكیت زام إذا ھو تخل ذا الالت ن ھ ي    على أنھ یستطیع المالك أن یتخلص م ھ ف عن حق

اریخ     د ت ھ عن دد نفقات ل أن یس تھ بمقاب ن حص ازل ع ك المتن ى المال ت عل تركة، إذا أوجب الأجزاء المش

   .)241(ص[45]انتقال الملكیة

             ي ة المشتركة ف ي نظام الملكی ا ورد ف د شرائھ مسكن بكل م د عن أن یلتزم المالك المشترك الجدی

ات وشروط، خاصة إذا    ة         العقارات المبنیة من التزام دواوین الترقی ة ول ابع للدول ق الأمر بمسكن ت تعل

ة والتسییر           دواوین الترقی ة ول ابع للدول اري ت ك عق ة لشراء مل والتسییر العقاري، وھذا ما تضمنتھ وثیق

  العقاري حیث نصت على

  :إضافة إلى ذلك ألتزم.... « 

  بتنفیذ مواد دفتر شروط الملحق بعقد البیع -        

  ط في تنظیم الملكیة المشتركةبالانخرا -        

  بعدم إبرام أي عملیة تتعلق بالملك المشترى قبل إتمام سعر التنازل -        
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م  ذي رق وم التنفی ام المرس احترام أحك زم ب رى ألت ة أخ ن جھ ي269-03: م ؤرخ ف  07، الم

دو       2003أغسطس   ة ول ة للدول ة التابع لاك العقاری ازل عن الأم ات التن دد شروط وكیفی ذي یح اوین ال

   ص[54] ».الترقیة والتسییر العقاري

ع ونضمامھ            ذا البی ھ ھ د قبول التزام المشتري عن ى التصامیم ب ع عل وكذلك ینص نموذج عقد البی

ة المشتركة، دون أي          ى الملكی د والشروط الساریة عل ة بالقواع ات المتعلق دون أي تحفظ بجمیع التزام

  .ص[55]. تحفظ

  

  ء الملاك في الأجزاء المفرزةحقوق والتزامات الشركا. 2.2.2.2

ة حصة      فإذا كانت حقوق والتزامات الملاك المشتركین في الملكیة المشتركة، تتحدد بحسب قیم

زاء          ي الأج تركین ف لاك المش ات الم وق والتزام إن حق تركة، ف زاء المش تعمال الأج ي اس ك ف ل مال ك

د     م لا ب ن ث ذه الأجزاء الخاصة      المفرزة تتحدد بحسب حدود ملكیتھم في تلك الأجزاء، وم د ھ ن تحدی م

اط       ي النق ك ف أو المفرزة أولا، ثم نعرض إلى الحقوق والالتزامات المتعلقة بھذه الأجزاء الخاصة، وذل

  :التالیة

 تعیین الأجزاء المفرزة أو الأجزاء الخاصة:  

ادة   ت الم ا  .م.ق 744عین ة بقولھ زاء الخاص ارات     « ج الأج زاء العق ة، أج زاء خاص ر أج تعتب

نیة أو غیر المبنیة والمملوكة بالتقسیم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي      المب

  .والخاص

  :وتعد أجزاء خاصة   

  كل من تبلیط الأرض والأرضیة، والتغطیة،  -

  الأسقف والأحواش، باستثناء الجدران الأساسیة في البناء، -

  الحواجز الداخلیة وأبوابھا، -

  والنوافذ والأبواب النافذة ومغلق الشبابیك والمصارع أو الستائر وتوابعھا، أبواب المساطح -

  قضبان النوافذ والدرابیز الحدیدیة للشرفات، -

  الطلاء الداخلي للحیطان، والحواجز مھما كانت، -

  الأنابیب الداخلیة، ومنحنیات التوصیل الخاصة بالأجھزة من مجموع الحنفیات واللوازم المتصلة بھا -

  إطار وأعلى المداخن والخزائن، والخزائن المموھة، -

  الأدوات الصحیة للحمامات والمغسلة والمرحاض، -

  أدوات المطبخ، -

  الأدوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي یمكن أن توجد داخل المحل الخاص، -
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ي الم  حلات الخاصة،   وتعتبر مشتركة بین الشركاء المتجاورین، الحواجز أو الحیطان الفاصلة ف

  » .دون الجدران الأساسیة في البناء

ادة    ددتھا الم د ح وم   2وق ن المرس ي   666-83م ؤرخ ف ا 12/11/1983الم زاء  «بقولھ الأج

ره، أي           ھ دون غی ة ل ة والمخصص ي الملكی ریك ف ل ش مة ك ا مقس ي یملكھ زاء الت ي الأج ة ھ الخاص

ذین النصین أن   » عة لھالمحلات التي تشملھا حصتھ أو حصصھ مع جمیع المرافق التاب ، ویتضح من ھ

ى سبیل الحصر،            ال أیضا لا عل ى سبیل المث رزة عل المشرع الجزائري حدد الأجزاء الخاصة أو المف

ن المرسوم    03كما ھو الحال في تحدید الأجزاء المشتركة، غیر أن المادة  ذكر    666-83م السالف ال

ا   وب « أعطت قاعدة عامة لتحدید الأجزاء الخاصة بقولھا شكل عام كل ما ھو مندرج داخل المحلات مم

ر   اكنھا لا غی ص لاستعمال س ا     » ھو مخص ون مملوك ن الأجزاء المشتركة یك د م ا لا یع أي أن كل م

د     ا أع قة مم ي داخل الش د ف ا یوج اول م ي تتن الي فھ قق، وبالت ات أو الش رزة لأصحاب الطبق ة مف ملكی

ین ا     لة ب دران الفاص ده، كالج ك وح تعمال المال رفات،     للاس واب والش ذ والأب ة، والنواف رف الداخلی لغ

قة أو          یة الش ي أرض ا یكس ذا م قة، وك ة أو الش ل الطبق ددة داخ اء المم لاك الكھرب اه وأس ب المی وأنابی

رزة     ة مف قة ملكی ة أو الش احب الطبق ا لص د مملوك و یع ام، فھ بلاط أو الرخ ن ال كن م  ص[12] .المس

  )190-189(ص

م   ي   666-83: والملاحظ أن المرسوم رق ادة    12/11/1983، المؤرخ ف ي الم ھ نص    03ف من

ادة      ذه الم ت ھ ث نص ة، حی زاء الخاص وین الأج ن تك ا م ة واعتبرھ یة المانع زاء الخصوص ى الأج عل

ة         «على ة الجماعی م البنای ي جس ة المشمولة ف تتضمن الأجزاء المانعة إلى كل محل من المحلات المانع

  :ما یلي خاصةلكن بشرط وجود الأشیاء المذكورة أدناه فی

  .لبلاطات و الأرضیات المبلطة والأرضیات الخشبیة وجمیع التلبیسات بصورة عامةا -

ن        - ي یمك ة و الزخارف الت سقوف البیوت أي الألواح الخشبیة وما یغطیھا من جبس و المقولبات الناتئ

  .أن تزین بھا السقوف وقطع النجارة التي یمكن أن تجمل بھا

  .بأبوابھاالجدران الداخلیة  -

بابیك         - الیق الش واب ومغ ى شكل أب ي عل ذ الت الأبواب المسطحة و المداخل الخاصة، و النوافذ و النواف

رفات و       اج الش رفات، وزج ذ و الش واجز النواف ات و ح ة، ودعام ربیات المتحرك ا و المش بأنواعھ

  .المقصورات وھیاكلھا

  .الطلاء الداخلي للجدران السمیكة والجدران الفاصلة -

اء و     - ع الم ره لتوزی الأنابیب و القنوات أو الخطوط الداخلیة المخصصة للاستعمال في المحل دون غی

  .الغاز والكھرباء ولصرف المیاه المستعملة والنفایات

  .الأجھزة و الصنابیر والأقفال واللواحق التابعة لھا -
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  .التجھیزات الصحیة لبیوت الاستحمام وبیوت النظافة والمراحیض -

  .ھیزات المطابخ وأحواضھاتج -

  .التجھیزات الفردیة الخاصة بالتسخین والماء الساخن الموجودة داخل المحل الخاص -

  .الخزانات الحائطیة وحافظات الثیاب -

بیات و    - لاء و الخش ا، و الط داخن و المرای وف الم أطیر، ورف ة والت ة الداخلی م الزخرف ا یھ ل م ك

  .الصنادیق

  » .درج داخل المحلات مما ھو مخصص لاستعمال ساكنھا لا غیروبشكل عام كل ما ھو من -

  في الأجزاء الخاصةالشركاء الملاك حقوق:  

ع           و یتمت ك فھ ى ذل ة، وعل ھ حق ملكی ذي یملك رز ال بما أن لكل مالك على الجزء الخاص أو المف

تعمال وا   ق اس ن ح ھ، م ى ملك ك عل ا المال ع بھ ي یتمت وق الت ع الحق ھ بجمی ذي یخص الجزء ال تغلال ب س

ھ    ع علی ا یق رزة، كم ة المف ا صاحب الملكی ع بھ ي یتمت ة الت لطات الملكی ع س ع بجمی وتصرف، أي یتمت

  وحده ما یقتضیھ ھذا الجزء الخاص من نفقات،

ھ   ویترتب عن ذلك أن للمالك في الجزء الخاص أو المفرز أن یتصرف في ھذا الجزء الذي یملك

ھ و  اع، ول ق انتف ھ ح ب  علی ھ أن یرت ده، فل ارس  وح ھ أیضا أن یم ھ، ول ھ، أو یرھن ھ أو یھب ھ أن یبیع ل

   )194(ص[12] .مختلف الدعاوى أمام القضاء لحمایة ملكیتھ أو حیازتھا

ذه      ا ھ د ذكرن وبصفة عامة فإن ھذه الحقوق تخضع للقواعد التي تحكم صاحب الملكیة التامة، فق

زا   ي الأج ك ف وق المال ى حق رق إل ا التط ون لا یمكنن ط، ك وق فق ذكیر  الحق ن الت زل ع تركة بمع ء المش

رزة،   زاء المف ي الأج ك ف وق المال م    بحق وم رق ى المرس الرجوع إل ي   666-83وب ؤرخ ف الم

دیل      11/1، وبالتحدید في المادة 12/11/1983 ك المشترك حق التع فإن المشرع الجزائري منح للمال

  في الأجزاء الخاصة، إذ نصت ھذه المادة على أنھ

ھ    –نھ، تحت مسؤلیتھ وفي حدود القوانین والتنظیمات أن یعدل یمك: التعدیل...... «  دو ل ا یب ة   -كم الھیئ

ین       الداخلیة للمحلات التي یملكھا، غیر أنھ یجب علیھ، في حالة في حالة ثقب جدران ضخمة فاصلة ب

ة     ة رجل مھن ة       . الحجراء، أن ینجز ھذه أشغال تحت مراقب دابیر اللازم ع الت ھ أن یتخذ جمی ویجب علی

ن               لعدم ذه الأشغال م ى ھ ن أن یترتب عل ا یمك ارة، و سیكون مسئول عن كل م ة العم الإضرار بمتان

  .حالات  انسیاخ أو تدھور في البنایة

  .» .ویجب ألا ینجز ھذه التعدیلات أبدا أي زیادة في أعباء الجیران إلا بموافقة منھم 
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  في الأجزاء الخاصةالشركاء الملاك التزامات:  

ن تلخیصھا            فھذه الالتز رزة ویمك ة الشائعة المف ا صاحب الملكی ي یخضع لھ امات ھي نفسھا الت

  :في  النقاط التالیة

           یما ري لاس رع الجزائ ا المش ي أوردھ ة الت ة بالملكی القیود الخاص تركین ب لاك المش زم الم أن یلت

ا       ا للم ة طبق ر المألوف ج، .م.ق 691دة المتعلقة  بالجوار، أي أن للمالك مسؤولیة عن مضار للجوار غی

  .و علاقة الجوار ھذه لھا أھمیة خاصة بالنظر لطبیعة الجوار الذي یربط الملاك بعضھم البعض

        ن أن ك م ع المال ى من اق عل أن یلتزم المالك الشریك بشرط المانع من التصرف، ومعناه یجوز الاتف

اقي الملا   ة   یتصرف في مسكنھ أو طبقتھ أو شقتھ إلى شخص أجنبي إلا بموافقة ب ة الجمعی ك، أو بموافق

ر               ذا الشرط یعتب ل ھ ھ، ومث ان مخلا بالتزامات ھ وإلا ك زم ب اق فیجب أن یلت ذا الاتف ع ھ المدنیة، فإذا وق

ي    ة تصرف الشریك ف ي حال ذلك ف ا، وك ى تحقیقھ ي إل ي یرم لحة الت حیحا نظرا لمشروعیة المص ص

ن مستوى ا     زل م د ین ق الشركاء      طبقتھ أو شقتھ لأشخاص متعددین بعد تقسیمھا، ق د یتف ذلك فق ى، ل لمبن

ى     اق عل على منع مثل ھذا التصرف، ویذھب الفقھ إلى اعتبار مثل ھذا الشرط الأخیر مقررا لحق ارتف

   )158(ص[47] .كل طبقة أو شقة لمصلحة الطبقات أو الشقق الأخرى

            ر فإن ھ وسبب ضررا للغی ي حق إذا تعسف ف ھ، ف ي استعمال حق ع  ألا یتعسف المالك المشترك ف ھ تق

  .ج.م.مكرر ق 124علیھ المسؤولیة طبقا للمادة 

وم          ى المرس الرجوع إل ي  666-83وب ؤرخ ف ري  12/11/1983الم رع الجزائ إن المش ، ف

وق الشركاء الآخرین،       ة ألا یضر بحق الأجزاء الخاص اع ب تعمال وانتف د اس ك عن ل مال ى ك اشترط عل

ا   11وھذا في نص المادة  ي أن یستعمل الأجزاء الخاصة       لكل شریك ف    «منھ بقولھ ة الحق ف ي الملكی

ة       ي الملكی رین ف ركاء الآخ وق الش ر بحق رط ألا یض ن بش ھ لك دو ل ا یب ا كم ع بھ ا وأن ینتف ي یملكھ الت

ارة           ة العم ن أن یعرض متان أي شيء یمك وم ب ارة، وألا یق ة العم والمحلات الأخرى، وألا یمس بواجھ

  :للخطر مع التحفظات التالیة

دیل  - دل       : التع ات أن یع وانین و التنظیم ي حدود الق ؤولیتھ و ف ھ، تحت مس ھ   -یمكن دو ل ا یب ة  -كم الھیئ

ین الحجراء،      الداخلیة للمحلات التي یملكھا غیر أنھ یجب علیھ، في حالة ثقب جدران ضخمة فاصلة ب

ة    ل مھن ة رج ت مراقب غال تح ذه اأش ز ھ دم     . أن ینج ة لع دابیر اللازم ع الت ذ جمی ھ أن یتخ ب علی ویج

ن حالات        ا ذه الأشغال م ى ھ ن أن یترتب عل لإضرار بمتانة العمارة، وسیكون مسؤولا عن كل ما یمك

  .اسنیاح أو تدھور في البنایة

  .ویجب ألا ینجر عن ھذه التعدیلات أبدا أي زیادة في أعباء الجیران إلا بموافقة منھم
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اجر  - دكاكین و المت تعملة دك   : ال لات المس ي المح ارس ف وز أن تم ة أي  لا یج لات تجاری اكین أو مح

تجارة یمكن أن تنطوي على أخطار الانفجار أو الحریق أو من شأنھا لما یصدر عنھا من ضوضاء أو   

  .روائح، أن تضایق سكان العمارة مما قد یقتضي تحقیقا لمعرفة المنافع والمضار

  .لا یجوز بحال من الأحوال أن تستعمل الدكاكین أو المتاجر محلات للسكن

ت        : وضاءالض - ي أي وق ارة ف دوء العم ر ھ دم تعكی ى ع یجب على الشركاء في الملكیة أن یسھروا عل

  .من الأوقات منھم أو من أفراد أسرتھم أو ضیوفھم أو أناس في خدمتھم

أي عمل     وعلیھ، فیجب ألا یتسببوا في أي ضوضاء غیر عادیة وأن لا یسمحوا بذلك، وأن لا یقوموا ب

دو  ة أو أداة ب ؤدي بماكن زعج      ی ارة أو ی ة العم ر بمتان أنھ أن یض ن ش ان م ھ إذا ك ان نوع ا ك نھما مھم

  .جیرانھ بالصخب أو بالرائحة أو بأي ضرر آخر من الأضرار

ون   ات الصامتة بشرط أن تك تثناء المحرك ة باس لاك الخاص ي الأم ة أي محرك ف وز إقام لا یج

  .اعیة و المتلفزةمجھزة بنظام یقاوم التشویش معد لعدم تشویش استقبال الحصص الإذ

و        ا و ل ا بات وع منع دوؤھم ممن كل ضوضاء أو صخب لیلي مھما كان نوعھ یفسد على السكان ھ

  .كان حاصلا داخل الشقق، وھو یعرض صاحبھ إن اقتضى الحال لملاحقات قضائیة

ة و             ل المسجلات الصوتیة و الإذاعی ائن تصدر أصواتا مث أجھزة ومك ى الخصوص ب ق عل وفیما یتعل

  .فإن استعمالھا مسموح بھ شریطة مراعاة تنظیمات المدنیة و الشرطة... و الآلات الموسیقیةالتلفزة 

  .الحیوانات الخطیرة ممنوعة: الحیوانات -

  :استخدام النوافذ و الشرفات و المقصورات -

بخ    ة للمط ورات التابع ي المقص ر أن نشره ف رفات، غی ذ والش ى النواف اب عل ر الثی لا یجوز نش

  .لایجوز نفض الزرابي أو ھزھا إلى وفقا لتنظیمات الشرطة الحضریة  و. مسموح بھ

  .لا یجوز وضع أي شيء على حافات النوافذ و الشرفات دون تثبیتھ لتفادي سقوطھ

ات         ى اتساخ واجھ ویجب وضع الزھریات أو غیر ذلك من أصص النباتات بحیث لا یتسبب سقھا عل

  .البنایة، ولا یزعج المارة أو الجیران

ان الشيء           لا ة سواء أك ي الحدیق اء أو ف ي الفن ي الشارع أو ف ة ف یجوز أن یطرح أي شيء البت

  .المطروح ماء أو أقذار أو أوساخ كانت

ات  - ة لاسمھ            : اللوحات المبنیة و اللافت ھ لوحة مبنی اب شقتھ أو محل ى ب ن كل شریك أن یثبت عل یمك

  .ي لافتة أو إعلان أو مطیلة أو ترویجومھنتھ، غیر أنھ لا یجوز أن یوضع على واجھة البنایة أ

ام         ة أو القی تلاك اللافت نھم ام ذین یمك اجر ال اكین أو مت الكي دك ى م ر عل ذا الخط ري ھ ولا یس

  .بالإشھار الذین یرونھما مفیدین، وذلك طبقا للتنظیم الجاري بھ العمل
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یانة  - جام و الص ا الخ      : الانس ذ وألواحھ قق والنواف داخل الش واب م یانة أب ب ص تائر   یج ة و الس ارجی

ا           ى إبقائھ ا، ویجب أن یسھر أصحابھا عل ذ ودعائمھ والمشربیات والدرابیز وحواجز الشرفات والنواف

  .في حالة جیدة

ك      ي ذل ا ف ة بم غیر أنھ، لاحترام مظھر العمارة وانسجامھا، فإن التعدیلات التي تھم الطلاءات الخارجی

ة شامل       داخل الشقق ستكون موضوع عملی ا       طلاء أبواب م ا سیبین فیم داول كم س المت ا المجل ة یقررھ

  .بعد

اه والصنابیر    - وات المی وات          : صیانة قن ي القن زازات ف اه، و اھت ع تسربات المی ب وق ى تجن حرصا عل

أخر    دم الت والصنابیر وطرادات ماء المراحیض، یجب صیانة ھذه الأدوات وإبقاؤھا في حالة جیدة، وع

  .في تصلیحھا عند اللزوم

  .لمحل المسؤول ترمیم الخسائر التي یتسبب فیھا تسرب ما صدر من محلھیتولى صاحب ا

ي تخدمھا       : التسخین وتنظیف المداخن - دخان و الآلات الت وات ال از التسخین وقن یجب القیام بتنقیة جھ

  .كلما كان ذلك ضروریا، وحسب التنظیمات المعمول بھا

ود      ت  یمنع حتما استعمال أجھزة الاحتراق البطيء أو التي  واع الوق ا غازات سامة، وأن نتج عنھ

  .التي یمكن أن تسخم أو تفسد قنوات الدخان بأي صفة من الصفات

  . لا یجوز أن تستخدم قنوات الدخان إلا للغرض الذي أعدت من أجلھ أو كسرداب للتھوئة

ن الفاصلة  یجب أن یتحمل الشركاء في الملك تنفیذ عملیة تنقیة الأجزاء المشتركة و الجدرا   : الارتفاق-

اریین و           د الحاجة للمھندسین المعم م عن یھم أن یفتحوا محلاتھ ا، وعل ا فیھ أو الأشغال التي یتم القیام بھ

  .المقاولین و العمال المكلفین بمراقبة ھذه الأشغال أو الإشراف علیھا أو القیام بھا

لات،     غلون المح ذین یش یس ال ة رئ ھم أو بواس ارزا بأنفس ا ب وا مكان ب أن یرتب تھم یج ى نفق وعل

ن الأشیاء     (لجمیع الأشیاء التي یكون وضعھا ضروریا  ك م ر ذل الزرابي، اللوحات الفنیة، الأثاث و غی

  ).مختومة كانت أم غیر مختومة

و أو     كل شریك : المسؤولیة - ا ھ في الملك مسؤول حیال الآخرین عن النتائج الضارة التي یتسبب فیھ

  .ان ھو مسؤول عنھ قانونیاإھمالھ،أو تكون بفعل شخص أو ملك حیو

ذا التنظیم     ذ ھ كل شریك في الملك لا یشغل ھو نفسھ محلاتھ یبقى ھو المسؤول شخصیا عن تنفی

  .من قبل الذین یشغلون المحلات المذكورة عدا طعنھ لھؤلاء

رة            ذه الفق ي ھ ا ف ى الأخطار المنصوص علیھ أمین عل ألة الت ن مس یجب على شریك أن یجعل م

  .لى نفقتھ الخاصةقضیتھ الشخصیة وع

  .أن تنفیذ أي تنظیم یخص نظافة المدینة و الأمن واجب على الجمیع: التنظیم و الارتفاقات -

  .» .وكذلك الأمر على العموم بالنسبة إلى كل ارتفاق حفاظا على العمارة وتحقیقا للمصلحة المشتركة
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ق   د ح ري قی رع الجزائ ادة، أن المش ذه الم لال ھ ن خ ھ م ن ملاحظت ا یمك زاء  وم تعمال الأج اس

ي لا    ة الت رزة العادی ة المف ا للملكی دیدا، خلاف دا ش تركین، تقیی ك المش ل المل ن قب ة م رزة أو الخاص المف

  .تكون في الطوابق والشقق وھذا قصد الحفاظ على جمیع حقوق الملاك
  

  حق إدارة الملكیة المشتركة. 3.2.2

ي     إن احتواء عقار مبني أو مجموع عقارات مبنیة على عدة  دة عائلات ف ن ع مساكن، متكونة م

ن           د م ة العدی تج لا محال ة ین تركة أو الخاص الأجزاء المش ت ب س الوق ي نف ا ف د، وانتفاعھ اء واح بن

ي     ة ف د العام الاحتكاكات والخلافات، وتسھیلا لحل ھذه الخلافات من جھة، وعدم ملائمة وكفایة القواع

إن      إدارة المال الشائع العادي لإدارة والانتفاع بالأ اري، ف ي الشیوع الإجب جزاء المشتركة أو الخاصة ف

رر            ھ، ق ھ غرض خاص یحقق ل القسمة ول اري لا یقب ذا الشیوع الإجب المشرع الجزائري ونظرا لأن ھ

اغلین        از لجماعة الشركاء المشتركین، أو الش د أج تركة، فق ة المش ات أخرى لإدارة الملكی وسائل وآلی

ذه الإدارة   للملكیة بتشكیل جمعیة مدنیة لإدارة  وم بھ ھذه الملكیة المشتركة، كما أجاز لأحد الملاك أن یق

اع الأحسن    بشروط معینة، إذا لم تنشأ ھذه الجمعیة، وأخیرا أنشأ مھنة القائم بإدارة العمارة، قصد الانتف

  :بالملكیة المشتركة، وھذا ما سوف نتعرض لھ في ثلاثة فروع على التوالي

  

  دنیة لإدارة والانتفاع بالملكیة المشتركةإنشاء الجمعیة الم. 1.3.2.2

أوكل المشرع الجزائري إدارة الأجزاء الخاصة أو المشتركة إلى جماعة من الملاك المشتركین   

ا یخص     اع، فیم أو الشاغلین للملكیة المشتركة، وذلك بتأسیس جمعیة مدنیة تقوم بأعمال الإدارة والانتف

ات واسعة تضمنھا المرسوم        تلك الأجزاء المشتركة، وأعطى لھا في سبی ك سلطات  ومكن ق ذل ل تحقی

ي   83-666 ؤرخ ف اء       12/11/1983الم ث الإنش ن حی ة م ذه الجمعی ى ھ رض إل وف نتع ، وس

  ).المدیر(والغرض منھا  ومن حیث سلطات الجمعیة العامة، ومن حیث سلطات متصرف الجمعیة 

 إنشاء الجمعیة المدنیة والغرض منھا:  

  ة اء الجمعی ت: إنش ادة      نص ة الم ة المدنی ذه الجمعی ى ھ رر  756عل ا 2مك ة   «بقولھ كل جماع تش

ة       ع بالشخصیة المدنی ة تتمت ا جمعی ادة   »  .....الشركاء في الملكیة أو الشاغلین لھ ل الم ن   862، وتقاب م

ري دني المص انون الم ادة  ،الق وري، و 817و الم ادة  866س ي، و الم ویتي، و  859لیب  1075ك

    )121(ص [46]،)348(ص[5]المرسوم الاشتراعي اللبناني، من 12أردني، والمادة 

ن المرسوم    15وكذلك نصت على ھذه الجمعیة المادة  ي    666-83م ى   12/11/1983المؤرخ ف عل

ھ ك و   « أن ي المل ركاء ف ة الش كل جماع ة   /تتش یة مدنی ة ذات شخص كل جمعی ي ش ھ ف اغلین ل ، » أو الش

ری      ي التش ة ف ماء مختلف ة بأس ذه الجمعی رف ھ وري،     وتع ري والس ریع المص ي التش ة، فف عات العربی
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ـ     "ملاك الطبقان والشقق"واللیبي والكویتي والإماراتي تعرف باسم إتحاد  ان فتعرف بـ ي لبن " ،ـ بینما ف

ات والشقق   "، أما في الأردن فتعرف بجمعیة "جمعیة المالكین الكي الطبق انون الفرنسي     "م ي الق ا ف ، أم

   )121(ص[46]، )196-194(ص ص[12]".طبقاتنقابة مالكي ال"فتعرف تحت اسم 

ع    ھ جمی ویتضح من النصوص السابقة أن تكوین الجمعیة المدنیة، یعد أمرا  جوازیا إذا اتفق علی

ة لإدارة        كیل نقاب ر تش ذي یعتب ي، ال انون الفرنس ي الق ال ف لاف الح ا بخ را وجوبی یس أم ركاء، ول الش

اء      الأجزاء المشتركة أمر وجوبیا وبقوة القانون، وع ة لإدارة البن ة المدنی لیھ إذا لم یكون الملاك الجمعی

ن         ادي، وم ائع الع ال الش د إدارة الم عة لقواع ى خاض تركة  تبق زاء المش إن إدارة الأج ارة ، ف أو العم

ة              ق البنای ك إذا تجاوز عدد طواب انون المصري، وذل ة الق ذه الجمعی ي توجب بتشكیل ھ التشریعات الت

انون اللب   ق، والق ة طواب ة     خمس ق أربع دد الطواب اوز ع ي إذا تج اني والأردن  ،)159(ص[47] .ن

   )92(ص[11]

ا نص          وم م ت ذكر ل الفة ال ة الس ریعات العربی ري والتش رع الجزائ ھ أن المش ارة إلی در الإش تج

ة، إذ          ع بالشخصیة المعنوی ك فھي تتمت ع ذل ا، وم ة شخصا معنوی ة المدنی ار الجمعی ى اعتب صراحة عل

ي التقاضي باسمھا    جعل لھا ذمة مالیة وأعطا ادة  ( ھا الحق ف ن المرسوم    53و  18/2الم  666-83م

ى    )12/11/1983المؤرخ في  ارة، فتبق ولكن تكوین الجمعیة المدنیة لا یؤدي إلا تملكھا للبناء أو العم

انون        ة لق ة المدنی ذه الجمعی م یخضع ھ ھذه الملكیة للشركاء في أجزائھا المشتركة، وعلى ھذا الأساس ل

م     الجمعیات  دني الجزائري،والمرسوم رق انون الم ا الق  666-83بل أخضعھا لأحكام خاصة بھا، تناولھ

  .12/11/1983المؤرخ في 

ا، إذ       دت دواعي وجودھ ة لفق فلو لم یعترف المشرع الجزائري بھذه الجمعیة بالشخصیة المعنوی

  .وجود ھذه الشخصیة یقتضیھ الواقع العملي

دني الجزا    انون الم ري والمرسوم   ھذا ویلاحظ أن الق ت      666-83ئ م یحدد وق ذكر ل ، السالف ال

اء            داع نظام إدارة البن اریخ إی ن ت دءھا یكون م رى أن ب ھ ی بدء الشخصیة المعنویة، غیر أن بعض الفق

و              ذا النظام ھ ى أساس أن شھر ھ ة، عل ام المحافظة العقاری دنا أم لدى مصالح التسجیل والشھر، وعن

  )197( ص[12] .د الجمعیةالذي ینتج الفرصة للغیر للعلم بوجو

 على غرض الجمعیة المدنیة بقولھا 2الفقرة  2مكرر 756نصت المادة : الغرض من الجمعیة   

ذا تسییر الأجزاء المشتركة       ...   « ھ وك ادة   »تتولى الجمعیة إدارة العقار والمحافظة علی ، وأضافت الم

م     16 وم رق ن المرس ت     666-83م رى إذ نص لاحیة أخ ذكر ص الف ال ى الس لاحیة   «عل ل ص تتمث

ي تلحق          ا المشتركة، وھي مسؤولة عن الأضرار الت الجمعیة في الحفاظ على العمارة وتسییر أجزائھ

ركاء و بب  /بالش الغیر بس ق ب اغلین أو تلح تركة    أو الش زاء المش یانة الأج دم ص رة  »ع یف الفق ، وتض
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ا   ة منھ اظ      ...  «الثالث روریة للحف دابیر الض ع الت ذ جمی ا أن تتخ ییر    ویمكنھ ن تس ارة وحس ى العم عل

  ».الأجزاء المشتركة منھا

ییر وإدارة            ق بتس ا یتعل ة كل م ري أوكل للجمعی ذه النصوص أن المشرع الجزائ ن ھ ویتضح م

ن          تركة ، وحس ة المش اع بالملكی ن انتف ة حس ھ بغی ذا كل تركة، وھ ة أو المش الأجزاء الخاص اع ب وانتف

ة إذا     666-83من المرسوم  16إدارتھا والمحافظة علیھا، كما رتبت المادة  ة للجمعی المسؤولیة المدنی

  .أصاب أحد الشركاء أو الشاغلین، أو الغیر ضررا بسبب عدم صیانة الأجزاء المشتركة أو الخاصة

ارات     اء العق ة بن وین الجمعی ن تك ون الغرض م أ أن یك م یش ري ل والملاحظ أن المشرع الجزائ

ي      وشراؤھا لتوزیع ملكیة أجزائھا على الأعضاء، ائن الت ة والبساتین أو الجن غیر تلك التي تبنى بالأفنی

ادة  ا الم تركة، وتناولتھ ون الأجزاء المش إن المشرع المصري .م.ق 745/8تك ك ف لاف ذل ى خ ج، عل

وین الإتحاد أو        ت من غرض تك ا جعل والتشریعات التي حذت حذوه كالأردني والسوري، واللیبي فإنھ

ى أعضائھ        ھذه الھیئة، بناء عقارات  متعددة  ا عل ة أجزائھ ع ملكی ات والشقق أو شراؤھا وتوزی  .الطبق

     )1027-1026(ص ص[07]، )273(ص [21]

 سلطات الجمعیة العامة:  

یلیة       ائل تفص ن مس تركة م ة المش یر وإدارة الملكی ة بتس ة المكلف ة المدنی ره الجمعی ا تثی را لم نظ

خاص        ة، والأش ذه الجمعی ل ھ ة عم ق بكیفی ا یتعل كالات فیم ا    وإش ال الإدارة فیھ رون أعم ذین یباش ال

انون    ا الق م یتناولھ ي ل ة الت ائل الفرعی ذه المس یم ھ ري لتنظ دخل المشرع الجزائ ة، ت ة العمومی كالجمعی

  .12/11/1983المؤرخ في  666-83المدني الجزائري، بموجب المرسوم 

ي   لأحكام الجمعیة العامة من حیث تكوینھا وعملھا واختص: وسوف نستعرض فیما یلي اصاتھا ف

  :النقاط التالیة

 ن الشاغلین           :تكوین الجمعیة العامة ة المشتركة، أو م ع ملاك الملكی ن جمی ة م ة العام تتألف الجمعی

ادة       ـھ الم ت علی ا نص ذا م ثلا، وھ ـرین م ا كالمستـأج ـادتین .م.ق 756/1لھ ن  15و 14ج والم م

ـوم  ذي     666-83المرسـ اس ال رع للأس رض المش د ع ذكر، وق ابق ال رارات    الس اذ ق ھ اتخ وم علی یق

ا .م.ق 746الجمعیة وھو ما نصت علیھ المادة  راع         « ج بقولھ ق الاقت ة عن طری رارات الجمعی ذ ق تتخ

ع     ذي یوض ار، ال رف العق رارات متص ذه الق ذ ھ ل بتنفی ددة، ویتكف ة المح یطة أو الأغلبی ة البس بالأغلبی

  مباشرة تحت مراقبة الجمعیة،

من المرسوم  17، وھذا ما أكدتھ المادة ».عیة ویمثلھا لدى القضاء یعد ھذا المتصرف، وكیلا للجم

  .12/11/1983، المؤرخ في 83-666
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ي أن   ة ف ة المتمثل دة العام ن القاع رج ع ري خ رع الجزائ ظ أن المش ن    ویلاح دد م ك ع ل مال لك

د المشرع الجز   ري  الأصوات في الجمعیة العمومیة یتناسب مع حصتھ في الأجزاء المشتركة، إذ اعت ائ

ا     ة م وازي لقیم وات الم دد الأص ددة، دون ع ة المح یطة أو الأغلبی ة البس راع بالأغلبی وات الاقت بالأص

ن   ، یملك المالك في الأجزاء المشتركة، وھذا خروج عن القانون الفرنسي الذي أخذ عنھ ھذا النظام وم

ة  دة العام ذه القاع ذت بھ ي أخ وانین الت ر: الق ویتي، غی ي والك انون الأردن ویتي أورد  الق انون الك أن الق

ا       اص عدد م ین إنق ھ یتع استثناء عن ذلك، حیث قضى أنھ إذا كانت حصة المالك تزید على النصف فإن

تثناء      ذا الاس ویتي ھ انون الك لھ من أصوات إلى ما یساوي مجموع أصوات باقي الملاك، وقد استمد الق

  )198(ص[12] .من القانون الفرنسي

ادت   ى الم ن المرسوم    29و 28ین ھذا وبالرجوع إل ة       666-83م ا طبیع د بینت ذكر، فق السالف ال

رین أو        اء الحاض وات الأعض ن أص یطة م ة البس ة بالأغلبی ة العام درھا الجمعی ي تص رارات الت الق

ین، إذ       ي الأعضاء الحاضرین أو الممثل ة ثلث الممثلین عنھم، والقرارات التي تصدرھا الجمعیة بالأغلبی

ى  666-83وم من المرس 28تنص المادة  ن         «عل ة البسیطة م ة بالأغلبی ررات الجمعی ى مق یصادق عل

    : أصوات الأعضاء الحاضرین أو الممثلین عندما تھم خاصة ما یلي

داخلي و المواضیع    - المسائل المتعلقة بتطبیق ھذا التنظیم للملكیة المشتركة و المصادقة على التنظیم ال

  .ي تھم الملكیة المشتركةالتي قد تكون مقررة، وجمیع المسائل الت

المظھر      - الأجزاء المشتركة أو ب الترخیص لبعض الأعضاء بالقیام على نفقتھم بأشغال تلحق الضرر ب

  .الخارجي للعمارة وفقا لما ھي معدة لھ

  .كیفیات إنجاز وتنفیذ أشغال باتت إجباریة بموجب الأحكام القانونیة أو التنظیمیة -

ذ  - اء الم ع الأعب ر وتوزی تعمال  تغیی ي اس ر ف بب تغی ت ضروریة بس ي بات لاه و الت واد أع ي الم كور ف

  » .جزء  أو عدة أجزاء

ادة  ا الم ى   29أم نص عل ذكر فت ابق ال وم الس س المرس ن نف اء   «م ي الأعض ة ثلث ادق بأغلبی یص

  :الحاضرین أو الممثلین على المقررات الآتیة

  .تعیین المتصرف أوعزلھ  -

زات الموجودة، وإدخال عناصر     جمیع أشغال التحسین مثل تغیی - ر عنصر أو عدة عناصر من التجھی

ون       رط أن تك لات، بش ذه المح ل ھ داث مث ترك، أو إح تعمال مش لات ذات اس دیل مح دة وتع جدی

  .مطابقة للغرض الذي ھیئت العمارة لھ

  » .أو العناصر المغیرة أو المستحدثة وصیانتھا وتعویضھا توزیع مصاریف تسییر الأجزاء المشتركة -
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ة أو شقة    كما عرض المشرع الجزائري للحالة التي یتعدد فیھا الأشخاص الذین یملكون معا طبق

ادة          ي الم نص ف ة، ف ي الجمعی یلھم ف ث تمث ن حی ھ  .م.مكرر ق  764على الشیوع، م ى أن یساھم   « ج عل

ة  الشریك في الملكیة  في أعمال الجمعیة ولھ الحق في التصویت على جمیع المسائل التي تخص ال ملكی

  المشتركة،

ي                ري ف ي الإدلاء بصوت تقری ھ الحق ف ة، ول ال الجمعی ع أعم ي جمی كما یشارك المستأجر ف

  :الحالات التالیة

  عندما تناقش الجمعیة التكالیف من النوع الأول -

 عندما تناقش الجمعیة أشغال الترمیم التي یراھا أغلبیة الأعضاء ضروریة -

  » ة المعني غائبا أو لم یمثلھ أحد لدى الجمعیة بصفة النظامیةعندما یكون الشریك في الملكی -

ادة     ت الم ا بین ا       1مكرر  764وكم ة بقولھ ق الوكال ویت عن طری ة التص ل   «طریق یجوز أن یمث

  . الشركاء في الملكیة أو الشاغلین لھا، وكیل یختارونھ باستثناء المتصرف أو زوجھ

  .لإجراء التصویت ولا یمكن لأي وكیل أن یتلقى أكثر من تفویض

یلا   في حالة شیوع قسمة، وعند غیاب الممثل المشترك الذي فوضھ المعنیون، یعین رئیس المحكمة وك

             »وذلك بطلب من أحد الشركاء على الشیوع أو من المتصرف

ادة      ر أضافت  الم ن المرسوم    21/2وفي ھذا الاصدد الأخی ایلي  666-83م ة شیاع    ..... «م ي حال وف

م یخطروا بشیاع       الم یلھم وإذا ل نھم لتمث لك بین عدة أشخاص فإن ھؤلاء یجب علیھم أن ینتدبوا واحد م

ر     ى مق ا إل توجھ قانونی تدعاءات س إن الاس تدعاءات، ف ھ الاس ھ إلی ي توج م لك دوبا لھ وا من ك ویعین المل

  » سكنى الملك القدیم أو إلى المقر الذي یتخذه مسكننا لھ

وص أن ا ذه النص ن ھ ح م ة  ویتض ذه الجمعی ي ھ ل ف ي التمثی ق ف ى الح ري أعط لمشرع الجزائ

ك أو الشاغل          ل المال ى وكی ك وإل ة المال ى ورث بالإضافة إلى المالك الشریك إلى كل من المستأجر، وإل

  . بالشروط التي وردت في المواد السابقة، حتى لا تبقى الملكیة المشتركة دون تمثیل

 ي      «ج على أنھ .م.ق 763المادة : انعقاد الجمعیة وسیرھا ا مرة ف ا وجوب تعقد الجمعیة اجتماعا عادی

  .السنة خلال الثلاثة أشھر التي تلي نشاط نھایة السنة باستدعاء من طرف المتصرف

ادرة         ى مب اء عل كما تعقد الاجتماعات استثنائیا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بن

  .لین لھامنھ أو بطلب من الشركاء في الملكیة أو الشاغ

أنھا       تم بش ي ت ال والت دول الأعم ي ج دة ف ایا المقی ا إلا القض اقش قانون ة أن تن وز للجمعی ولا یج

  » .الاستدعاءات والإخطارات المثبتة بصورة نظامیة
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نة،       ي الس رة ف ا م ادي وجوب ا الع د اجتماعھ ة تنعق ة العام ادة أن الجمعی ذه الم ص ھ ن ن یتضح م

ك سواء        خلال الثلاثة أشھر التي تلي نھای ى ذل ا دعت الضرورة إل تثنائیا كلم ة السنة، وتعقد اجتماع اس

ا  ادة     ، كان بطلب من المتصرف أو من الشركاء في الملكیة المشتركة أو الشاغلین لھ ھ الم ا أكدت ذا م وھ

  .12/11/1983المؤرخ في  666-83من المرسوم  19

ذا الاستدعاء     وذلك بعد استدعاء المالكین المشتركین أو الشاغلین من طرف المت تم ھ صرف، وی

جل        ي س ع ف ل توقی تدعاء مقاب لیم الاس ق تس ن طری ع وصل بالاستلام، أو ع الة مسجلة م بواسطة رس

اع         اریخ الاجتم ن ت ل م ى الأق ا عل الخاص بالاستدعاءات وتبلغ ھذه الاستدعاءات قبل خمسة عشر یوم

م     20(مالم كانت الأمور مستعجلة   ن المرسوم رق ي   666-83م ین  ) ،12/11/1983، المؤرخ ف ویب

ذلك المسائل المبرمجة           اع وتاریخھ وساعتھ، وك اد الاجتم ان انعق المتصرف في ھذه الاستدعاءات مك

ادة  في جدول الأعمال،  ن   22الم ن لكل           ،[44]م ا یمك ر كم ذا الأخی وم المتصرف بتحضیر ھ ذي یق ال

ا   ل ت ا قب ة عشر یوم ل خمس غ المتصرف قب ھ أن یبل اغل ل ك أو الش ي المل ن شریك ف اع ع ریخ الاجتم

ي      دیل ف المسائل التي یجب أن تدرج بجدول الأعمال، ویجب كذلك أن تبلغ تلك المسائل المتضمنة التع

   [44]من  23المادة  جدول الأعمال من قبل المتصرف إلى جمیع الملاك في الملك أو الشاغلین لھ،

في جدول الأعمال التي تمت   كما أنھ لا تصح المداولات الجمعیة قانونا إلا في المسائل المدرجة

ة    ل أعضاء الجمعی ور ك ات حض ا إثب ذكر، ویجب أیض الفة ال ات الس تدعاءات والتبلیغ ا الإس ن أجلھ م

اغلھ،           ك أو ش ي المل م كل شریك ف ا اس ذكر فیھ ور، وی ة الحض ع ورق ة بتوقی داخلون لحضور الجلس ال

یس      ومقر سكناه وكذلك اسم ومقر سكنى الوكیل الذي یمثلھ إن اقتضى الأ ك، ویشھد بصحتھا رئ مر ذل

   [44]من 24،المادة جلسة الجمعیة المعین

ا  .م.مكرر ق 763أما عن كیفیة سیر الجمعیة العامة، فقد نصت المادة  ك بقولھ ین   «ج على ذل تع

ین    ك یع الجمعیة في مستھل كل اجتماع لھا رئیسا للجلسة عن طریق التصویت برفع الید، وإن تعذر ذل

  . لملكیة أو الشاغل لھا الأكبر سناتلقائیا الشریك في ا

الكین أن      ا م و كان یقوم المتصرف بدور كاتب الجلسة، غیر أنھ لا یسوغ للمتصرف أو زوجھ ول

  [44]من 25، المادة »یرأسا الجلسة

دد الحصص       ادل ع ا یع ویكون لكل شریك في الملك عند التصویت في الجمعیة من الأصوات م

ق التصو      ر ح ا، ولكل مكت ي یملكھ ن الصنف       الت اء م ة، أعب ال الجمعی دما یتضمن جدول الأعم یت عن

ك   ي المل ون الشریك ف دما یك ذلك عن ة الأعضاء بضرورتھا، وك رف أغلبی رمیم تعت الأول وأشغال الت

  [44]من 26، المادة المعني، غائبا أو غیر ممثل تمثیلا قانونیا

ل ع       ثلھم وكی ھ أن یم اغلین ل ك أو الش ي المل ركاء ف ن لش ھ یمك ا أن تثناء  كم ھ، باس نھم یختارون

  [44]من 27المادة ،المتصرف أو زوجھ، أما العاجزون فیصوتون بممثلیھم القانونیین
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ي           ائعة ف ة الش ة الحص ن ورث ل ع ل أو ممث ین وكی ارة تعی ود العم ر وج ة مق رئیس المحكم ول

ذ    ن لھ رف، ولا یمك ن المتص ائعة، أو م ة الش ي الحص ركاء ف د الش ن أح ب م ى طل اء عل ارة، بن ا العم

  [44]من 27/2،المادة الوكیل أو الممثل أن یتلقى أكثر من تفویض في التصویت

   ة ة العام ادة      : قرارات الجمعی ذا الصدد نصت الم ي ھ ھ  .م.ق 2مكرر  764وف ى أن ق    «ج عل تنطب

ذا             ا، وك ة أو الشاغلین لھ ي الملكی ع الشركاء ف ى جمی ة عل ة العام ا الجمعی القرارات التي صادقت علیھ

  .خلفائھم

ام   ولا یلھم، إلا أم  یمكن منازعة ھذه القرارات من طرف المعارضین أو الغائبین الذین لم یتم تمث

ة سقوط الحق           رارات، تحت طائل غ الق اریخ تبلی ن ت داء م ھي  ، و» .المحكمة وذلك في أجل شھرین ابت

  .12/11/1983، المؤرخ في 666-83من المرسوم  32تماثل المادة 

ادة  ذلك الم ت ك ھ  ج.م.ق 767ونص ى أن ة   « عل ت أغلبی ا كان ة، مھم ة العام وز للجمعی لا یج

ة             ر كیفی ھ، أو تغیی ا أعدت ل ر الأجزاء الخاصة فیم ة بتغیی ي الملكی الأصوات، أن تلزم أحد الشركاء ف

ة المشتركة          ي نظام الملكی رر ف ا ھو مق ا كم اع بھ ادة    ، » .الانتف ل الم ن المرسوم    18وھي تماث -83م

   .12/11/1983، المؤرخ في 666

الكین أو    ركاء الم ع الش ة لجمی د ملزم ة، تع رارات الجمعی وص أن ق ذه النص ن ھ ح م ویتض

ر    ة مق الشاغلین وكذا خلفائھم، حتى المتغیبین منھم، ولا یمكن الطعن في ھذه القرارات إلا أمام المحكم

  .وجود العمارة، وذلك في أجل شھرین من تاریخ تبلیغھا للمعنیین، تحت طائلة سقوط ھذا الحق

د              زم أح ا یل ة ألا تتضمن م ة القانونی ن الناحی ى تكون صحیحة م رارات حت ذه الق ویشترط في ھ

رر           ا ھو مق ا، كم اع بھ ة انتف ر كیفی ھ، أو تغیی الشركاء في الملكیة بتغییر الأجزاء الخاصة فیما أعدت ل

  في نظام الملكیة المشتركة، حتى ولو اتخذت تلك القرارات بأغلبیة الأصوات،

ادة  وقد أضاف  ن المرسوم    31ت الم ي    666-83م إجراءات شكلیة    12/11/1983المؤرخ ف

ن    حیحة م ر ص رارات غی ك الق ت تل ا، وإلا كان ة قراراتھ دار الجمعی د إص أخرى یجب أن تراعى عن

ب        «حیث نصت على.الناحیة القانونیة، وبالتالي بدون قیمة ده كات ة بمحضر یع تتوج اجتماعات الجمعی

ثلھم          الجلسة ویشتمل على م ذین م اع، وعدد أصوات الحاضرین أو ال د الاجتم اریخ وساعة عق كان وت

ة وأسماء الشركاء          ع ذكر عدد الأصوات الموافق رار م غیرھم، وجدول الأعمال والنص الكامل لكل ق

م            /في الملك و ذین ل رار، وال ذین صوتوا ضد الق دوبیھم إن اقتضى الحال ال ھ وأسماء من أو الشاغلین ل

  .صویت و الذین امتنعوا عن التصویتیشاركوا في الت

وح              ر خاص مفت ي دفت و الآخر ف د تل م یسجلون الواح ذا المحضر ث ى ھ یوقع رئیس وكاتب الجلسة عل

  .لھذا الغرض، ومحفوظ بمقر الجمعیة
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ك و         ي المل ن الشركاء ف غ كل محضر لكل شریك م اع     /یبل ذین حضروا اجتم ھ ال أو الشاغلین ل

  ».الجمعیة أو لم یحضروه

 تقوم وتنظر الجمعیة العامة بالأعمال التالیة :اصات ومھام الجمعیة العامةاختص: 

       اء أو ي البن تركة ف یرذالأجزاء المش اع وس إدارة وانتف ص ب ا یخ ل م ي ك ة ف ة العام داول الجمعی  تت

ارة زاء      :العم افات للأج ال والإض ض الأعم راء بع من إج رارات تتض ذ ق ك أن تتخ بیل ذل ي س ا ف ولھ

ن   المشتركة، التي  تزید في قیمة العقار كلھ أو بعضھ على نفقة جمیع الشركاء، على أساس ما تضعھ م

ادة        ھ الم ا نصت علی ذا م بعض الآخر، وھ ھم لمصلحة ال ى بعض ى الشركاء أو عل  756/2شروط عل

  ، 2مكرر
ا تضمنت   ، »تتولى الجمعیة إدارة العقار والمحافظة علیھ وكذا تسییر الأجزاء المشتركة  ....   « ذا م  ھوھ

   12/11/1983، المؤرخ في 666-83من المرسوم  16-15-14المواد 

 ان     :تحدید مصیر البناء عند انھدامھ جزئیا أو كلیا إذا ھلك البناء أو تھدم بحریق أو أي سبب آخر ك

ذا               ي ھ ة ف رره الجمعی ا تق وا بم ى الشركاء أن یلتزم ین عل ده، ویتع اءه وتجدی ي أمر بن للجمعیة النظر ف

ادة  الشأن، ویجب   565/1أن تصدر قراراتھا في ھذا الشأن بأغلبیة الأصوات، وھذا ما نصت علیھ الم

رر ا  1مك ا    «بقولھ ون منھ الكین للأجزاء المتك ن للشركاء الم ھ یمك ي، فإن ي أو جزئ دم كل دث ھ إذا ح

  .المبنى المھدم أن یقرروا بأغلبیة الأصوات تجدید المبنى أو إصلاح الجزء الذي لحقھ الضرر 

اة       وتخصص  ع مراع ك م اء وذل د البن دم لتجدی ار المھ ة للعق ى التعویضات الواجب ة الأول بالدرج

  » .حقوق الدائینین المسجلین

ة السابقة     دم بالأغلبی ویتضح من الفقرة الثانیة من المادة، أنھ إذا قررت الجمعیة تجدید البناء المھ

ع عدم الإخلال      خصص ما قد یستحق من تعویض بسبب ھلاك العقار لأعمال البناء وا ذه،  م د ھ لتجدی

ویض        ى التع م إل ل حقھ ذي ینتق اري، ال جل العق ي الس جلة ف دائینین المس وق ال رھن   ، إذ بحق ل ال ینتق

ل             ى مقاب أمین، أو إل غ الت ى مبل ل إل ار أو ینتق ذي یحل محل العق ال ال الرسمي عند ھلاك العقار إلى الم

ھ، راجع    نزع الملكیة للمنفعة العامة، حیث یكون للمرتھن أن  ا لمرتبت یستوفي حقھ من ھذه الأموال وفق

  . ج.م.ق 900المادة 

  ارات ق أو عم ك طواب ادة     :تمل نص الم دد ت ذا الص ي ھ ھ  .م.ق 769وف ى أن اء   «ج عل ن بن لا یمك

ة القاضي      رار الجمعی ان ق طوابق أو عمارات بھدف إنشاء محلات جدیدة للاستعمال الخاص، إلا إذا ك

   عضائھا الشركاء في الملكیةبذلك، قد اتخذ بإجماع أ

رار إعطاء   ى           ویقتضي ق ة، بالإضافة إل ارة مبنی وق عم نفس الغرض ف اء طابق ل اع   حق بن إجم

  .» الشركاء في الملكیة، موافقة الشركاء الساكنین بالطابق العلوي للعمارة المذكورة
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ق بشخصیتھا  ویتضح من ھذا النص أنھ یجوز لجمعیة ملاك الملكیة المشتركة أو الطبقات والشق 

ك     ص تل أن تخص ن الأغراض، ك رض م ارات لغ ي عم ق أو تبن یف طواب تقلة أن تض ة والمس القانونی

ك،     ق ذل تركة ولا یتحق ات المش ة النفق ا لتغطی ص إرادتھ تغلھا وتخص ا، أو تس ب إدارتھ ق لمكات الطواب

  :حسب النص السابق إلا بالشرطین وھما

 ع أعضاء الجمعیة العامةأن یصدر قرار بناء الطوابق أو عمارات بإجما -

 موافقة الشركاء الساكنین بالطابق العلوي والأخیر للعمارة المذكورة -

ق          ك الطواب أجیر تل ة ت رف الجمعی دیر أو المتص از للم ارة ج ق للعم افة طواب ت إض إذا تحقق ف

ع           ي سبیل إدارة الأجزاء المشتركة، لحساب جمی دل الإیجار وصرفھا ف المضافة، وقبض الأجرة أو ب

  )203(ص[12] .ملاكال

 ن المرسوم    44وقد أوجبت المادة : تدقیق الحساب والتقاریر المقدمة إلیھا من متصرف الجمعیة م

ي   83-666 ؤرخ ف رف      12/11/1983الم ل المتص ن قب ابات الإدارة م ك حس ة مس ان كیفی ، بی

ة، وف        راءة ذم نح المتصرف ب دیدھا سنویا لم ذا الصدد   وتقدیمھا إلى أعضاء الجمعیة وتدقیقھا وتس ي ھ

ام             « على أنھ  ا أو ق ي تلقاھ وال الت یلا حساب تسییره و لاسیما كشف الأم اره وك دم المتصرف باعتب یق

  .أو الشاغلین لھ/بتسبیقھا أو صرفھا، لجماعة الشركاء في الملك و

ل       ك قب ا، وذل ة للمصادقة علیھ ى الجمعی اباتھ عل ییره ویعرض حس نویا عن تس دم الحساب س یق

  » .ثة أشھر عقب قفل السنة المالیة، وقرار ھذه الأخیرة یمنحھ البراءة في تسییرهانقضاء أجل ثلا

  یانة نوي للص ط الس ة للمخط ر الجمعی ا    :تقری ام بھ ب القی غال الواج بیل الأش ي س ة ف ع الجمعی تض

ي یجب أن تكون      ك الت لصیانة الملكیة المشتركة مخططا سنویا تحدد فیھ مبلغ المساھمة لكل شریك مال

ادة    م% 40 ن مبلغ المساھمة التي یجب أن یساھم بھا كل شریك في الملك، وفي ھذا الصدد نصت الم

وم  53 ن المرس ي  666-83م ؤرخ ف ام  « 12/11/1983الم غال الواجب القی بیل الأش ي س دث ف یح

ة برصید        ع كل سنة مالی ي مطل بھا في إطار مخطط سنوي للصیانة صندوق للأموال المتداولة یمول ف

  .ریك في الملكیدفعھ كل ش

ا كل شریك        %  40یساوى الرصید المطلوب دفعھ  ي یجب أن یساھم بھ من مبلغ المساھمة الت

  .» في الملك بموجب المخطط السنوي للصیانة الذي تقرره الجمعیة

 متصرف الجمعیة المدنیة:  

م        ري والمرسوم رق دني الجزائ انون الم ة، أوجب الق -83 في سبیل السیر الحسن للجمعیة المدنی

ھ        666 ام ول كل ع ة بش رارات الجمعی ذ ق ى تنفی ھر عل دیر للس رف أو م ین متص ذكر، تعی الف ال الس

د         666-83وظائف وسلطات أخرى  تضمنھا المرسوم  ذا المرسوم ق ذكر، والملاحظ أن ھ السالف ال

ك    ات المل اء  ونفق ي تحصیل أعب لطاتھ ف ي س ا ف ك جلی ح ذل رف، ویتض ذا المتص ي سلطات ھ ع ف وس
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ترك را        المش اتھ، وأخی ي اختصاص ا ھ ھ، وم رف وعزل ذا المتص ین ھ ة تعی تعرض كیفی وف نس ، وس

  :نستعرض سلطاتھ الواسعة في تحصیل نفقات وأعباء الملك المشترك وذلك في النقاط التالیة

 تعیین المتصرف وعزلھ: 

 رف ین المتص ماء   )128(ص[46] ،)204(ص[12]:تعی ة الأس دونات العربی ھ الم ت علی أطلق

ھ تسمیة         مختلفة ا ، أطلقت علی ي مصر وسوریا ولیبی أمور الإتحاد  "، فف ن      "م ھ كل م ق علی ا أطل ، كم

انون الفرنسي تسمیة       ویتي والق دني الك دیر الإتحاد  " القانون الم اني     " م ي واللبن انون الأردن ویسمیھ الق

  "مدیر الجمعیة"بإسم 

ادة        ا   ج.م.ق 3مكرر   756ونصت على تعیینھ الم ة      ینتخب  «بقولھ المتصرف من طرف الجمعی

 .التي یجوز لھا أن تفصلھ عند الاقتضاء

ان             دي للمك س الشعبي البل یس المجل ن طرف رئ ا م ین المتصرف تلقائی ة التقصیر، یع ي حال وف

  » .الذي یوحد فیھ العقار

ة،        ھ من طرف الجمعی ا أن ینتخب علی ویتضح من ھذا النص أن المتصرف یعین بطرقتین، فإم

ي          أو یتم تعینھ م ك ف ار، وذل رة اختصاصھ العق ي دائ ع ف ذي یق دي، ال ن قبل رئیس المجلس الشعبي البل

  .حالة تقصیر الجمعیة بتعینھ

ادة   م     34وقد حددت الم ن المرسوم رقك ي    666-83م ین    12/11/1983المؤرخ ف ة تعی كیفی

ق الا   راع  ھذا المتصرف والمدة التي یمارس فیھا صلاحیتھ، إذ أوجبت أن یعین المتصرف عن طری قت

ي     وبأغلبیة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرین أو الممثلین عنھم لمدة سنتین قابلة لتجدید عدد مرات الت

وع     ارة أو المجم غلون العم ذین یش ین ال ن ب اره م تم اختی ن أن ی ذلك، ویمك روریة ل ة ض ا الجمعی تراھ

  .العقاري أو من غیرھم

ھ،   ین فی ذي عی ن منصبھ ال رف ع ذا المتص ي ھ ة تخل ي حال ك، أو   وف ن ذل ھ م انع منع بب م بس

ى      رة عل ذه الأخی وم ھ تھاون في ممارستھ حقوقھ وأعمالھ التي أسندت إلیھ من قبل الجمعیة، دون أن تق

د      اص تواج رة اختص ي دائ ع ف ذي یق دي ال عبي البل س الش یس المجل إن رئ ر، ف رف آخ تبدالھ بمتص اس

  . بیة الشركاء في الملك أو الشاغلین لھالعمارة، یقوم تلقائیا بتعیین متصرف بناء على إشعار من أغل

 ادة          :عزلھ ا، إذ تشترط الم ین بھ ي عی ة الت نفس الطریق ن المرسوم    34/4یتم عزل المتصرف ب م

ي   83-666 ؤرخ ف اء      12/11/1983الم ي أعض ة بثلث ة العام ن الجمعی زل م رار الع در ق ، أن یص

عیة بتعویضھ عما قد یصبھ من ضررا  الحاضرین أو الممثلین عنھم، كما أوجبت نفس المادة على الجم

  .نتیجة العزل
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عبي        س الش ل المجل ن قب ة أو م ل الجمعی ن قب رف م ذا المتص ص لھ ویض المخص دد التع ویتح

ل نسبة            ى الأق ون التعویض مساویا عل ھ، ویجب أن یك رار تعیین  5البلدي، عندما یكون ھو صاحب ق

   [44]من 36المادة  ،لمجموع العقاريمن قیمة كراء المحلات التي تتكون منھا العمارة أو ا% 

ھ أن   ارة إلی در الإش ا تج ي،    كم انون الأردن دیر كالق زل الم ة ع ت طریق ریعات أغفل ض التش بع

ترط       ین اش ي ح ھ،  ف دیر وعزل ین الم ة تعی ین كیفی ذي یب و ال اء ھ ام إدارة البن أن نظ القول ب ت ب واكتف

انون السوري اشترط    القانون الكویتي صدور قرار العزل بأغلبیة أصوات جمیع أع ضاء الجمعیة، والق

  .)207(ص[12]لعزل المدیر توافر أغلبیة الملاك محسوبة على أساس قیمة الأعضاء

 اختصاصات المتصرف:  

ى      الرجوع إل ن ب لم یبین القانون المدني الجزائري اختصاصات وسلطات متصرف الجمعیة، ولك

ي    666-83المرسوم رقم  د  12/11/1983المؤرخ ف ین وح ة سلطاتھ، ومنحھ صلاحیة      ، ب د بكل دق

اكم           ام المح ة أم ة المدنی ل الجمعی لطة تمثی رف س ى المتص دما أعط ارات، فبع ي إدارة العم عة ف واس

ن   42،  37المادة (والجھات الإداریة في تعامل الجمعیة مع الغیر، باعتباره وكیلا عنھا، عدل   [44]م

  :اختصاصاتھ على الوجھ التالي

 رارات الجمع ذ ق نص  تنفی دد ت ذا الص ي ھ تركة، وف ة المش ام الخاص بالملكی ود النظ ة وبن ة العام ی

ادة  ار،    ... «ج .م.ق 764الم رف العق رارت متص ذه الق ذ ھ ل بتنفی ت     ویتكف رة تح ع مباش ذي یوض ال

ادة  » ...مراقبة الجمعیة  ن المرسوم    38، والم ى     666-83م نص عل ي ت ذ     «الت ولى المتصرف تنفی یت

  .»ة ومداولات الجمعیة أحكام الملكیة المشترك

ع     اذ جمی ة لاتخ ار الجمعی ال، وبإخط ذا المج ي ھ ات ف ق العقوب ك تطبی ق ذل بیل تحقی ي س ھ ف ول

ذ      ى تنفی ل عل ك أن یعم ن ذل لا ع ھ فض ب علی أثیر، ویج و أي ت ھ ھ ن لتدخل م یك ة إذا ل دابیر اللازم الت

ھ     قرارات الجمعیة ولاسیما الأشغال التي تقررھا الجمعیة وفي حالة قیام ع ة یجب علی ر متوقع وائق غی

   [44]من  39المادة ، استدعاء الجمعیة أو حتى رفع دعوى قضائیة إلى المحكمة

     ا ى أمنھ ل عل ة والعم ابع العجل ا ط ي لھ یانة، أو الت ة بالص لاحات المتعلق ذ الإص ر وتنفی تقری

ادة   ن المرسوم    40وحراستھا ووضع نظامھا الداخلي بعد موافقة الجمعیة، وفي ھذا الصدد تنص الم م

ى    «على أنھ  12/11/1983، المؤرخ في 666-83رقم  یكلف المتصرف بإدارة العمارة، والعمل عل

د           ھ بع داخلي ویعلق د التنظیم ال ارة، ویع ي العم دوء ف ى الھ الحفاظ علیھا وحراستھا وصیانتھا، یسھر عل

  .مصادقة الجمعیة علیھ

ل صیانتھا       ارة، ویكف ن العم ارة       یدیر الأجزاء المشتركة م ة العم ى نظاف الضروریة، ویسھر عل

  .».... وعلى أمنھا
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           ادة ي الم ا ف ائق المنصوص علیھ الأخص الوث ة، وب ة بالجمعی ائق المتعلق ن   40/5مسك جمیع الوث م

  :وھي 12/11/1983المؤرخ في  666-83المرسوم 

ارة وج       - ة بالعم ائق المتعلق ات والأوراق والمرسلات والتصامیم والوث ي    جمیع الاتفاق ماعة الشركاء ف

 .أو الشاغلین/الملك و

ي ھو مؤھل                - ا والت ة بھ ي تتضمن المحاضر والقطع الملحق دفاتر الت ا ال ة وخاصة منھ دفاتر الجمعی

 .بتسلیم نسخ أو مستخرجات منھا والتصدیق على مطابقتھا للأصل

 لوثائق التي تھم التسییر المحاسبي- 

بطھا باس      - دادھا وض ولى إع ي تت ة الت ك و     القائم ي المل ركاء ف ع الش من جمی ي تتض أو /تمرار، والت

 .الشاغلین لھ مع ذكر الحصص التي یملكونھا

             ھ نص علی ا ت ذا م ة، وھ ة العام ة الجمعی ذه موافق د أخ د أجورھم، بع تعیین الحراس والبوابین وتحدی

نص   40/4المادة  ین بالصیان     ...  «السالفة الذكر إذ ت وابین والمستخدمین المكلف ة ویسرحھم،  یوظف الب

دد           د ع ة لتحدی ي المؤھل دھا ھ ة وح ا، والجمعی ول بھ وص المعم ب النص م حس روط عملھ دد ش ویح

  » ...مناصب العمل ونوعھا

    ب ذه الصفة، یطال و بھ ذھا وھ ولى تنفی ة ویت ا الجمعی ي تقرھ ة الت ة التقدیری ولى تحضیر المیزانی یت

بة علیھم لتغطیة النفقات الناجمة عن الصنف  جمیع الشاغلین للمحلات بالفعل  أم لا بدفع الحصة المترت

ع كل             ي مطل دیري خاص ف غ تق دفع مبل ك ب ي المل ع الشركاء ف الأول من الأعباء، وكذلك مطالبتھ جمی

رى        ات الكب ى الخصوص بأشغال الصیانة والترمیم سنة مالیة لتنفیذ قرارات الجمعیة التي لھا صلة عل

اء  وأعمال التحسین وزیادة المحلات الخاصة وعم ادة  ، لیات الإعلاء أو إعادة البن د   40/5لم ، 6، 5البن

 .[44]من  7و

    ورا لاتخاذ دعوة الجمعیة العامة للانعقاد كل سنة خاصة في حالة الاستعجال فإنھ یقوم باستدعائھا ف

ة الخاصة        الغ التقدیری ك المب ي المل ع الشركاء ف ، قرارات بشأن فتح الورشة وتموینھا الأولي وكذلك دف

          [44]من 41ة الماد

دة            وفیر أرص داء لت ھ ن ى المتصرف توجی رمیم المستعجلة، فیجب عل د انجاز أشغال الت الأخص عن وب

تثنائي            1/3تساوي  اع اس ب اجتم ك عق ذه الشغال المستعجلة، وذل ى ھ ا عل المصروفات الواجب إنفاقھ

رف،   ن المتص دعوى م ة ب ده الجمعی ادة  تعق ن 55الم ك تق  ،[44]م ن ذل ب ع ن  ویترت را ع ھ تقری دیم

رف      ن ط ا م ادقة علیھ ارف للمص ة  والمص ن الموازن رمة، وع نة المنص ي الس ت ف ي تم ال الت الأعم

  . [44]من  44المادة  ،الجمعیة
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           ي ا وبالجماعة الت ن أن تلحق بھ ي یمك ارة ضد الأخطار الت یعمل المتصرف أیضا على تأمین العم

ؤولیتھ  ي مس ة ف ذه الجماع ة ھ ذلك لتغطی ا، وك تخدمیھا  یمثلھ اء مس بب أخط ة بس ة  المترتب ا المدنی

  .[44] 41/2المادة  ،والأضرار التي تتسبب فیھا الأجزاء المشتركة

 سلطات المتصرف في تحصیل أعباء ونفقات الملك المشترك:  

م   وم رق رس المرس ي   666-83ك ؤرخ ف ة   12/11/1983الم عة، وخاص لطات واس س

ي ا  اغل ف ك أو الش ة المال رف للمطالب تركة،   للمتص اء المش ات والأعب ن النفق تھ م دفع حص ك ب لمل

بق            ا س ة كم ن الجمعی یلا ع ذا المتصرف وك ار ھ م اعتب ذا رغ ل، وھ وتحصیلھا تتجاوز سلطات الوكی

ك      ة بالمل دة المتعلق ات والأرص ع النفق بض جمی ھ أي المتصرف أن یق رض علی دما ف ھ، فبع الإشارة إلی

ة  رة      المشترك ویودعھا في الصندوق الخاص بالجمعی ذه الأخی ي تحددھا ھ ي الآجال الت ادة   ،، ف  54الم

  :فقد وضع لھ الوسائل القانونیة لتحصیلھا وھي كما یلي [44]من

       دفع الجزء الكین  ب د الشاغلین أو الم یمكن للمتصرف أن یلجأ إلى التحصیل الإجباري إذا لم یقم أح

ة العام      ھ الجمعی ھ وقررت ذي ألزمت ادة      من النفقات المترتبة علیھ، وال ذا الصدد نصت الم ي ھ  56ة، وف

ھ    666-83من المرسوم  ى أن ي          «السالف الذكر عل ي الآجال الت الغ المحددة أعلاه ف دفع المب ب ب یطال

  .تقررھا الجمعیة

د الشاغلین أو              ام أح دم قی ة ع ي حال اري ف ق التحصیل الإجب ى طری یمكن المتصرف أن یلجأ إل

ھ ب  ھ         المالكین بدفع جزء النفقات المترتب علی ة عدم دفع ي حال اء، أو ف ن الأعب موجب الصنف الأول م

  .»  القسط المرتب علیھ بموجب الأشغال أو الالتزامات التي یفرضھا الصنف الثاني من الأعباء

         ھ رة اختصاص ي دائ ع ف ذي تق دي، ال عبي البل س الش یس المجل ن رئ ب م رف أن یطل ق للمتص یح

را   ا للإج ذ، وفق را بالتنفی در أم ة، أن یص ى    البنای ریبي عل یل الض ال التحص ي مج ا ف ول بھ ءات المعم

یس         در رئ ل أن یص نف الأول، وقب ن الص اء م ور الأعب دفع كس ة ب ھ المتعلق ل بالتزامات اغل المخ الش

الة      طة رس رتین بواس ذاره م م إن اغل ت ن أن الش د م ھ أن یتأك ر، علی ذا الأم دي ھ عبي البل س الش المجل

دة ا  لال م ك خ تلام، وذل عار بالاس منة بإش ن  مض د م روض، بالإضافة التأك ل المف ة للأج ھر الموالی لش

ادة    نص الم ن المرسوم    57محضر الجمعیة، الذي یحدد توزیع نفقات تلك الكسور، وفي ھذا الشأن ت م

اء    «على 12/11/1983، المؤرخ في 83-666 یجب على المتصرف في حالة عدم دفع كسور الأعب

ین مصحوبین     من الصنف الأول ذارین اثن والي       وبعد إن بإشعار بالاستلام و موجھین خلال الشھر الم

س      یس المجل ن رئ ھ م ل بالتزام اغل المخ د الش تمس ض دوى أن یل دون ج ن ب روب، ولك ل المض للأج

ة    ع الأوراق الثبوتی ھ جمی ق ب ذ ترف ر بالتنفی دار أم ارة، إص ا العم د بھ ي توج ة الت دي للبلدی عبي البل الش

ن        ولاسیما محضر قرار الجمعیة الذي یحدد تو ذا الصنف ونسختان م اء المرتبطة بھ زیع كسور الأعب

 .الإنذارین
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  » .ینفذ الأمر بالتنفیذ الصادر بھذه الطریة طبقا للأجراء المعمول بھ في تحصیل الضرائب

          ك إذا أخل ك، وذل ي المل ى حصة الشریك ف از عل رتب المشرع الجزائري رھنا قانونیا وحق امتی

الأجزاء          ھذا الأخیر بالتزاماتھ المتعلقة ق ب ة لإنجاز أشغال تتعل ة العام ھ الجمعی ذي قررت بدفع القسط ال

ھ    .م.ق 756المشتركة، وھذا ما تضمنتھ المادة  ى أن نص عل دیون المستحقة      «ج التي ت ع ال تضمن جمی

   على قسمتھ برھن قانونيللجمعیة على كل شریك في الملكیة 

ذا  » ت الخاصة بمؤجر العقاروتستفید ھذه الدیون بالإضافة إلى ذلك من الامتیازا ، ویتضح من ھ

ك المخل             ار المال انونیتین لإجب یلتین ق ة وس ة المدنی یلا للجمعی دیر ووك اره م النص أن للمتصرف باعتب

ة أشھر     دة ثلاث بدفع أقساطھ، فإما أن یلتجأ إلى المصادرة العقاریة لملك الشریك المخل بتسدید دیونھ لم

اء    ق القض ن طری ھ ع ذاره، وبیع ن إن ن 58/2المادة ،م المزاد    ،[44]م ع ب راءات البی اع إج ك بإتب وذل

ة   ة والإداری راءات المدنی انون الإج ي ق ا ف وص علیھ ي المنص ع  (، العلن إجراءات البی ة ب واد المتعلق الم

  .).إ.م.إ.ق 765إلى  747عقار بالمزاد العلني وردت في القسم التاسع من الباب الرابع من المادة 

ك   وإما أن یلتجأ إلى حج از، وذل ز على أموال المالك المؤجر لملكیتھ، على أساس أن لھ حق امتی

الغ           ن مب ؤجر م ك الم ھ المال ا یقبض ك بحجز م ون ذل ر، ویك دى الغی دین ل وال الم ق حجز أم عن طری

  .[44]من 58/3المادة ، الكراء وبدل الإیجار من المستأجر

ي ال  ن       وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یعفي غیاب المالك الشریك ف ر مسكونة م اء شقتھ غی ك أو بق مل

ھ،     ررة علی ات المق اء والنفق ن   58/4المادة إلزامیة دفع جمیع الأعب ي       ، [44]م ى ف زم أیضا حت و مل فھ

ف    م ی حالة انتقال الملكیة إلى شخص آخر، بدفع جمیع الدیون الناتجة عن الملكیة المشتركة نقدا، التي ل

  .ةكیلبھا، والأصل أن یفي بھا عند انتقال الم

ازل عن      د أن یتن ذي یری وعلى ھذا الأساس اشترط المشرع الجزائري على الشریك في الملك ال

زام     أي الت د ب مسكنھ بمقابل أن یقدم للموثق شھادة لم یمضي على تاریخ تسلیمھا شھر تثبت أنھ غیر مقی

ة    ل للملكی د الناق ون لا   ع، إزاء جماعة الشركاء في الملك، وإلا امتنع الموثق عن تحریر العق ا الموثق ملی

ة     ي أغلبی ادي، ف یطلبوا مثل ھذه الوثیقة، وھذا لاستحالة تسلیمھا من قبل الجمعیة التي لیس لھا وجود م

ة           ة لإدارة الملكی ة المدنی اء الجمعی ة إنش دم إلزامی ع لع ذا راج ارات، وھ ل العم ي ك ل ف ارات، ب العم

غ     تنظیم من الناحیة العملیة؟المشتركة، ومن ثم یبقى التساؤل یطرح نفسھ، ما قیمة ھذا ال ویجب أن یبل

ن المشتري        ادرة م ع إشعار بالاستلام، بمب إعلان انتقال الملكیة للمتصرف عن طریق رسالة مسجلة م

دره   ع         15وھذا حتى یتمكن المتصرف أن یعترض في أجل ق اریخ الإعلان عن دف ن ت داء م ا، ابت یوم

ك ق    ل المشتري، وذل ى عاتق          الأموال للمالك البائع من قب زال مستحقة عل ا ت ي م الغ الت صد خصم المب

  .[44]من 60المادة ،المالك البائع
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  حق إدارة الملكیة المشتركة من قبل أحد الملاك. 2.3.2.2

م       وم رق ري والمرس دني الجزائ انون الم ان أن الق بق البی ي  666-83س ؤرخ ف ، الم

تركة عل     12/11/1983 ة المش ق إدارة الملكی ر ح ذكر، قص الف ال ط دون  الس ة فق ة المدنی ى الجمعی

ل      ا ب یس وجوبی سواھا، ونظرا لعدم إنشاء ھذه الجمعیة من قبل المالكین و الشاغلین، كون أن إنشائھا ل

  .ھو اختیاریا، كما سبق بیانھ، فإنھ أدى إلى تدھور وسوء في تسییر الملكیة المشتركة
ري بموجب المرسوم التشریعي رق       دخل المشرع الجزائ ك ت ادي ذل ي   03-93م ولتف المؤرخ ف

وأعطى للمالك المشترك دون الشاغل، حق إدارة     ،[56]،الذي یتعلق بالنشاط العقاري01/03/1993
ا تسییر        ا قانون ة المخول لھ ة المدنی الملكیة المشتركة، كإجراء استثنائي ریثما یتم إنشاء وتشكیل الجمعی

ھ  25وإدارة الملكیة المشتركة، وفي ھذا الصدد تنص المادة  ھ    من ى أن ة     «عل ذ إدارة الملكی ن أن تنف یمك
ة   تركة بعنای الكین المش د الم ادتین         أح ام الم ن أحك ر ع رف النظ ل، بص ى الأق تركین عل  756المش

  .والمذكور أعلاه 26/09/1975، المؤرخ في 58-75، من الأمر رقم 3مكرر  756و 2مكرر

  

ة   ویخول ھذا المالك المشترك المعني ممارسة الصلاحیات الراجعة ل ھیئات الملكیة المشتركة بغی

ضمان المحافظة على البنایة وتسییرھا فیما یخص الأجزاء المشتركة حسب الشروط المحددة في نظام  
  .» الملكیة المشتركة

جیع         راء، تش ذا الإج لال ھ ن خ دف م ري یھ رع الجزائ ادة أن المش ذه الم ص ھ ن ن ح م ویتض
ام المل  مى بنظ ا یس ذ م ى تنفی ة إل ادرات الرامی ارات  المب یر إدارة العم ن س ن أجل حس تركة م ة المش كی

ات المساكن     ة وتجمع ات الجماعی  )273( ص [57]والأحیاء السكنیة، نتیجة للفوضى التي شھدتھا البنای
ادة     ى الم اء عل م      28، وقد صدر تطبیقا لھذا المرسوم بن ذي رق ھ، المرسوم التنفی ، المؤرخ  59-94من

ي  تمم  ، [49]07/03/1994ف دل وی ذي یع م  ال وم رق ي  666-83المرس ؤرخ ف  12/11/1983الم
وان           ث، تحت عن اب الثال ي الب املا ف لا ك ھ فص ذكر، وأضاف فی ام خاصة   " السالف ال ، یشرح "أحك

ادة    ھ الم ، 1مكرر  45ویبین كیفیة إدارة الأجزاء المشتركة، من قبل أحد الملاك من البنایة، بإضافة إلی
  . 4إلى غایة مكرر

ا سبق فإنن      ن خلال م اھي        وم ة المشتركة، وم ك لإدارة الملكی ذا المال ین ھ ة تعی ا نستعرض كیفی
  :سلطاتھ وكیفیة إنھاء مھامھ وذلك في النقاط التالیة

 كیفیة تعیین المالك لإدارة الملكیة المشتركة:  

ة المشتركة حق     أعطى المشرع الجزائري لكل واحد من الشركاء المعنیین على الأقل في الملكی

ادة   المبادرة بإدار ن المرسوم    25ة الملكیة المشتركة، وھذا ما یستفاد من نص الم ، المؤرخ  03-93م

   [44]من  1مكرر 45المادة ،السالف الذكر 01/03/1993في 
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یس       لم رئ ا، یجب أن یس وحتى تباشر وتثبت إدارة الملكیة المشتركة للمالك المبادرة بحق إدارتھ

ھ،     محكمة المكان الذي یوجد بھ موقع البنایة الأ ن طرف ة م مر بالإدارة، الذي یستند إلى عریضة المقدم

ادة   01/03/1993، المؤرخ في 03-93من المرسوم التشریعي رقم  26طبقا للمادة  والملاحظ أن الم

ة، ھل یجوز           03-93من المرسوم التشریعي  26 یس المحكم ل رئ ن قب ب م ة رفض الطل لم تبین حال

إن الأوامر القضائیة      استئنافھ أمام المجلي أم لا، وبالرجوع إ ة، ف ة والإداری لى قانون الإجراءات المدنی

ادة  )، .إ.م.إ.ق 312 المادة راجع( أمام المجلس القضائي، الرفض، یوما من تاریخ 15 في خلال تستأنف الم

  .[44]من  1مكرر 45

ق نسخة مصدقة              ة المشتركة، أن یعل إدارة الملكی ادر ب ذي یب ة ال ي الملكی ى الشریك ف ویجب عل

  قا للأصل من الأمر الموافق علیھ من قبل رئیس المحكمة، في بھو مدخل البنایة الخاضعة لنظام طب

ع        ا موق ي یتبعھ ة الت ي البلدی ة ف الملكیة المشتركة، ویجب علیھ كذلك أن یعلم بذلك مصالح المعنی

  .[44]من 2، الفقرة 2مكرر 45المادة  (البنایة،

ع   فإذا تحققت تلك الشروط والإجراءات، فإن قرارات التسییر والإدارة تكون مفروضة على جمی

ھ      اري ب ریع الج ي التش ا ف وص علیھ روط المنص ق الش رین وف اغلین الآخ تركین، والش الكین المش الم

   [56]من 26/2المادة ، العمل المطبق على الملكیة المشتركة

 سلطات المالك المبادر في إدارة الملكیة المشتركة:  

روط ال  ق الش رد تحق ع     فبمج تركة لجمی ة المش إدارة الملكی ادر ب ك المب ع المال ذكر، یتمت الفة ال س

ع     ارس جمی ث یم رف، حی ات المتص یما اختصاص ة، ولاس ة المدنی ات الجمعی لطات واختصاص س

ا نصت           ذا م انون، وھ ا الق نص علیھ ي ی دود والشروط الت ي الح ابقا، ف ا س صلاحیتھ المنصوص علیھ

م من المرسوم التشریعي   25علیھ المادة  نص    03-93: رق ذكر، إذ ت ك    ... «السالف ال ذا المل ویخول ھ

ى           ة ضمان المحافظة عل ة المشتركة بغی ات الملكی ة لھیئ المشترك المعني ممارسة الصلاحیات الراجع

  ». البنایة وتسییرھا فیما یخص الأجزاء المشتركة حسب الشروط المحددة في نظام الملكیة المشتركة

   ، بقولھا12/11/1983المؤرخ في  666-83: لمرسوم رقممن ا 3مكرر 45وتنص المادة   

ارس              « ة المشترك، ویم ة المشتركة محل أجھزة الملكی إدارة الملكی ادر ب ة المب ي الملكی یحل الشریك ف

  .» جمیع صلاحیاتھا في الحدود الشروط التي ینص علیھا القانون

ت     ة المش إدارة الملكی ادر ب ك المب ذا المال بق أن ھ ا س تخلص مم لطات  ویس ع س ع بجمی ركة، یتمت

  .واختصاصات المتصرف التي سبق ذكرھا

 كیفیة إنھاء مھام الشریك المبادر بإدارة الملكیة المشتركة:  

ة        انون بغی ھ الق ھ من تثنائي مكن مادام حق الإدارة الذي یقوم بھ أحد الشركاء في البنایة، إجراء اس

ك       ضمان المحافظة على البنایة وتسییرھا وإدارتھا، خاصة ھ وتل إن مھام بالنسبة للأجزاء المشتركة، ف
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ة             ك بتنصیب أجھزة الملكی ة المشتركة، وذل ام الملكی ق نظ ھ تنتھي بمجرد تطبی ة إلی الصلاحیة المخول

ادة       ھ الم ت علی ا نص ذا م تركة، وھ م     26/3المش ریعي رق وم التش ن المرس ي  03-93م ؤرخ ف ، الم

ا 01/03/1993 ل المنصو   ...« ، بقولھ ھ التخوی رة   لا ینت ي الفق ھ ف ادة    2ص علی ن الم لاه، إلا  25م أع

ن      واد م ھ الم ا حددت تركة كم ة المش یم الملكی ق تنظ ى  743بتطبی م  772إل ر رق ن الأم ، 58-75: م

   ».والمذكور أعلاه والمتضمن القانون المدني، والنصوص اللاحقة 09/1975/ 26المؤرخ في 

د أو المك  ین      ویشترط المشرع الجزائري على المتصرف الجدی ة المشتركة المع إدارة الملكی ف ب ل

  :قانونا أن یقوم بإجراءین، حتى یمارس مھامھ واختصاصھ وھما

        ییر اء التس منة بإنھ الة مض طة رس تركة، بواس ة المش إدارة الملكی ادر ب ریك المب ذر الش أن یع

ت         ب تنصیب الأجھزة المش ذي یعق ركة لإدارة الاستثنائي، الذي یقوم بھ والقیام بتصفیتھ خلال الشھر ال

   [44]من  2، الفقرة 4مكرر 45المادة  ،البنایة وتسییرھا

        ي ذكور ف ي أصدرت الأمر الم أن یرسل نسخة من ھذا الإعذار إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الت

  [44]من  3، الفقرة 4مكرر 45المادة ،  2مكرر 45الفقرة الأولى من المادة 

  

  ك العقاریةمھنة القائم بإدارة الأملا. 3.3.2.2

ام،         ل ع ة كأص ة المدنی تركة للجمعی ة المش ل إدارة الملكی د أوك ري ق رع الجزائ ان المش إذا ك ف

ي      م یكتف ھ ل ذكر، فإن وكاستثناء أوكلھا إلى أحد الملاك المشتركین إذا بادر ھو بھا، وبالشروط السابقة ال

ییر وإدا   ق أفضل تس اري، وتحقی اط العق ویر النش ار تط ي إط ھ وف ث أن ذبك حی اوز ب ات، وتج رة للبنای

یس       ق تأس ن طری واء ع ات، س ك البنای إدارة تل تركین ب لاك المش دام الم دم إق ن ع ة ع لبیات الناتج الس

م  وم رق دث بموجب المرس ي الإدارة، أح ادرة ف دھم بالمب ام أح ة، أو قی ي154-97:جمعی ؤرخ ف : ، الم

ة     10/05/1997 لاك العقاری إدارة الأم ائم ب ة الق ا لش   [50]مھن لاك    ، و أوكلھ ن الم ارج ع خص خ

ادة       نص الم ذا الصدد ت ي ھ ھ   03المشتركین، یحترف ھذه المھنة بالشروط القانونیة المقررة لھا، وف من

  :یعد قائما بإدارة الأملاك كل شخص یحترف النشاطات الآتیة «على أنھ 

  استئجار المحال ذات الاستعمال السكني والمھني والتجاري والحرفي -

 الأعباء المرتبطة بھاتحصیل الإیجارات و -

 صیانة المحال وأجزائھا المشتركة، وكذلك المرافق والتجھیزات التي قد تشتمل علیھا  -

 المراقبة والحراسة -

 التأكد من مطابقة استعمال المحال لوجھتھا -
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العمل على القیام بكل الأشغال، والإصلاحات والصیانة، ومن ضمن ذلك عند الاقتضاء وحسب   -

 ». قررة الأشغال الكبرى الضروریة لتوفیر الأمن والصحة في الأماكن المؤجرةالشروط الم

، بشروط وإجراءات الحصول     10/05/1997، المؤرخ في 154-97: وقد نظم المرسوم رقم

ا           ذا م ك، وھ اه المال ر اتج ذا الأخی ات ھ ذلك التزام ة، ول لاك العقاری إدارة الأم ائم ب ة الق ى رخص عل

  :لیةنستعرضھ في النقاط التا

 تعیین القائم بإدارة الأملاك العقاریة:  

ائم     ع الشخص الق یتم تعیین القائم بإدارة البنایة عن طریق تعاقد المالك أو مجموعة من الملاك م

دني،            انون الم ام الق ا لأحك ة، طبق ذه الوظیف ام بھ ا بالقی ھ قانون رخص ل ة، الم لاك العقاری إدارة الأم ب

ھ   154-97من المرسوم  2صت علیھ المادة وبالأخص عقد الوكالة، وھذا ما ن   «السالف الذكر على أن

  .یمكن أن تكون الأملاك العقاریة، مھما تكن طبیعتھا ووجھتھا، محل إدارة وتسییر للحساب

ام      ا لأحك رم طبق د یب لا یمكن أن تنجز إدارة الأملاك العقاریة وتسییرھا للحساب إلا في إطار عق

م  ي 58-75: الأمر رق نة   26 ، المؤرخ ف ھ    1975سبتمبر س ك بموجب لاه، ویوكل المال ذكور أع والم

الإدارة  ائم ب ى ق ك إل ادة » ذل یف الم ھ  26، وتض ى أن ھ عل ب   « من لاك بموج إدارة الأم ائم ب ل الق یحص

ھ     وكالتھ ع موكل ة        »... على راتب  یحدده بالإشتراك م رة، أن العلاق ادة الأخی ذه الم ن ھ ا یتضح م ، مم

  .قدین ھي علاقة الوكیل بموكلھالتي تحكم ھذین المتعا

ا للأشكال            ثلا، مؤسسة طبق ا كشركة م ا أو معنوی إدارة الأملاك شخصا طبیعی وقد یكون القائم ب

ا لممارسة لأي        ة وتشكل ممارستھا مانع ذه المھن المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، تحترف ھ

ر أجور آخ اط م ادة ( نش م  4الم وم رق ن المرس ؤرخ154-97: م ي ، الم د  ، )10/05/1997: ف وتع

اري      جل التج ي الس د ف ع للقی ا وتخض لا تجاری ة عم ذه المھن ادة ( ھ م  5/2الم وم رق ن المرس -97: م

154(.  

 شروط الحصول على رخصة مھنة القائم بإدارة الأملاك العقاریة:  

ي        ون ف ذین یرغب ویین، ال ین أو معن انوا طبیعی تطلب المشرع الجزائري على الأشخاص سواء ك

وزیر    مما ن ال اد م رخیص أو اعتم ى ت بقا عل ول مس ة، الحص لاك العقاری إدارة الأم ائم ب ة الق ة مھن رس

ر محددة، یخول صاحبھ اختصاصا          دة غی المكلف بالسكن، الذي یمنح ھذا الاعتماد بصفة شخصیة لم

خاص        ى الأش ترط عل ري اش رع الجزائ إن المش رط ف ذا الش ى ھ افة إل وطني، بالإض عید ال ى الص عل

ة            المعنونی ا ممارسة وظیف ا الأساسیة الخاصة بھ ھ یجب أن تتضمن قوانینھ ي أن ل ف ن شرط آخر، یتمث

  .[50]من   6،7، 5المواد ، القائم بإدارة الأملاك
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ائم        اد الق ى اعتم ة الحصول عل كما تطلب القانون توفر شروط خاصة في الذي یتقدم بصفة فردی

ادة    ص الم منھا ن ة، تض لاك العقاری إدارة الأم ن 08ب وم  م نص   154-97المرس ذكر، إذ ت الف ال الس

ن      « على أنھ م یك إدارة الأملاك أن ل لا یحق لأحد أن یترشح للحصول بصفة فردیة على اعتماد القائم ب

  :مستوفیا الشروط الآتیة

  سنة 30یتجاوز عمره  -

 یتمتع بخلق حسن -

 یتمتع بحقوقھ المدنیة والوطنیة -

 المقصود یثبت مؤھلات مھنیة متعلقة بالنشاط -

  » .یحدد الوزیر المكلف بالسكن بقرار، مقاییس المؤھلات المھنیة المذكورة أعلاه

ي    ؤرخ ف كن الم ر الس رف وزی ن ط رار م در ق د ص رة فق ادة الأخی ذه الم نص ھ ا ل وتطبیق

04/02/1998[58].   

ة، إذ حددت الم      إدارة الأملاك العقاری ھ   02ادة یحدد مقاییس المؤھلات المھنیة لممارسة مھنة قائم ب من

ا    ؤھلات بقولھ ذه الم ح          « ھ ة الترش اییس الآتی ھ المق وفر فی وي تت ي أو معن خص طبیع ل ش ن ك یمك

  :للممارسة مھنة قائم بإدارة الأملاك العقاریة

       الشخص الطبیعي الذي یثبت:  

  مستوى بكالوریا التعلیم الثانوي على الأقل -

دان   ) 5(بخمس تجربة مھنیة  - ي می سنوات على الأقل في میدان إدارة الأملاك العقاریة أو ف

 لھ علاقة مباشرة بذبك

 الشخص المعنوي:  

محرم   3، المؤرخ في 154-97:بصرف النظر عن الشروط المحددة في المرسوم التنفیذي رقم

ین         والمذكور 1997مایو سنة  10الموافق  1418عام  دیر مؤسسة مع ي م وفر ف أعلاه، ینبغي أن تت

  ». بصفة قائم بإدارة الأملاك العقاریة مقاییس المؤھلات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه

ذه          03كما أعطت المادة  اري لممارسة ھ ة والتسییر العق ن الترقی زة لأعوان دواوی منھ أیضا می

ادة، إذ      ذه الم ددتھا ھ ي ح روط الت ا للش ة وفق ى المھن نص عل لاك     «ت ییر الأم ة مس ة مھن تح ممارس نف

میة               دة الرس ي الجری رار ف ذا الق ر ھ اریخ نش ن ت داء م نة ابت دود س ي ح ة وف فة انتقالی ة بص العقاری

ذین مارسوا           اري ال ة والتسییر العق ن الترقی ة الشعبیة، لأعوان دواوی للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی

یم  ) 10(ة لا تقل عن عشر مھنة عون مؤھل في ھذه المؤسسات خلال مد سنوات، ویثبتون مستوى تعل

دة      ،» .سنوات في التعلیم الأساسي أو شھادة معادلة) 6(لمدة ست  ا یخص الم ادة فیم وقد عدلت ھذه الم
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ك بموجب            دة الرسمیة، وذل ي الجری رار ف ذا الق اریخ نشر ھ ن ت المفتوحة، إذا أصبحت ثلاثة سنوات م

ؤرخ       كن م ر الس ن وزی ادر م رار ص ي ق ؤرخ   25/09/1999ف رار الم تمم الق دل وی : ، یع

لاك         04/02/1998 إدارة الأم ائم ب ة ق ة مھن ة لممارس ؤھلات المھنی اییس الم دد مق ذي یح ال

ادة   «، إذ نصت المادة الأولى منھ على  [59]العقاریة رار المؤرخ     3یمدد الأجل المحدد في الم ن الق م

   ،»سنوات ) 03(والمذكور أعلاه بثلاث  1998ة فبرایر سن 04الموافق لــــ 1418شوال عام  7في 

 إجراءات الحصول على الاعتماد أو رفضھ:  

 إجراءات الحصول على الإعتماد :  

 د ممارسة        :تقدیم الطلب إلى وزیر السكن ذي یری ي الشخص ال ذكر ف إذا توافرت الشروط السابقة ال

كن     ر الس ى وزی ب إل دیم طل ھ تق ب علی الإدارة، وج ائم ب ة ق ل   مھن ع وص ا م ى علیھ الة موص ي رس ف

ادة   ي الم ا ف وص علیھ ائق المنص ا بالوث تلام، مرفوق م  09بالاس ذي رق وم التنفی ن المرس  154-97: م

ي   ى 10/05/1997المؤرخ ف نص عل ي ت وزیر    « ، الت ى ال اد إل ي ع اد المحرر ف ب الاعتم یرسل طل

  :بما یأتي المكلف بالسكن في ظرف موصى علیھ مع وصل التسلیم ویكون الطلب مرفقا

 بالنسبة للأشخاص الطبیعین:  

  أشھر) 3(لا تتجاوز مدتھ ثلاثة  3: البطاقة رقم(مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة  -       

  مستخرج من شھادة عقد المیلاد -       

  وثیقة إثبات حیازة المحل -       

  تأھیل المھنيوثیقة أو سند إثبات ال -       

   بالنسبة للأشخاص المعنویین:  

  نسخة من القانون الأساسي -       

  نسخة من النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المتضمنة تأسیس الشركة -       

الا           -        رئیس أو احتم ا ال ن خلالھ ي عین م ة الت ن المداول ام أو  نسخة رسمیة إضافیة م دیر الع الم

  » .المسیر، إلا إذا كان ھؤلاء معنیین بموجب القانون الأساسي

 ھ   : مرحلة إجراء التحقیق ودراسة الملف من قبل مصالح الوزیر وزیر، فإن عند وصول الملف إلى ال

ال     دھا یح اد، وبع ب الاعتم دم بطل خص المتق ول الش التحقیق ح ام ب ة القی ن المصالح المختص ب م یطل

رار   الملف للد وزیر بق ي    راسة أمام لجنة الاعتماد لدراستھ، التي أنشأھا ال ى    10مؤرخ ف ادى الأول جم

إدارة   1997أكتوبر سنة  12، الموافق لــــــ1418عام  ائمین ب ، یتضمن تعیین أعضاء لجنة اعتماد الق

ادة          ، [60]الأملاك العقاریة نص الم ذا الصدد ت ي ھ ذا الغرض وف ن المرسوم   10خصیصا لھ -97 م

ي   154 ؤرخ ف ي     10/05/1997، الم ا یل ى م الح       « عل ن المص كن م ف بالس وزیر المكل ب ال یطل

  المخولة القیام بالتحقیق بمجرد تسلیم طلب الإعتماد 
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  وبعد التحقق تتولى لجنة الاعتماد المنصوص علیھا أدناه دراسة الملف المرفق بطلب الاعتماد

  »بناء على رأي اللجنة بالموافقة  یسلم الوزیر المكلف بالسكن الاعتماد       

 إجراءات المتبعة في حالة رفض طلب الاعتماد :  

ھ،              غ ل رار المبل ي الق تظلم ف اده حق ال ب اعتم ذي رفض طل ري للشخص ال أتاح المشرع الجزائ

ا            لا و مبلغ رفض، أن یكون معل رار ال انون أي ق ھ الق ذي یشترط فی بعدم الموافقة أمام وزیر السكن، ال

ادة     إلیھ، وھ  ھ الم ا نصت علی م     11ذا م ذي رق ن المرسوم التنفی ا    154-97: م ذكر بقولھ  «، السالف ال

  .»یجب أن تكون مقررات الرفض معللة ومبلغة للمترشح بصفة فردیة 

تظلم، وأجل       12وتضیف المادة  ي یجب أن یتضمنھا ال من نفس المرسوم التنفیذي، العناصر الت

ى  نص عل تظلم، إذ ت ي  «ال ب ف ن الطال ادة   یمك ة الم وزیر     11حال ى ال ا إل ا كتابی ع تظلم لاه أن یرف أع

  :المكلف بالسكن من أجل

 تقدیم عناصر إعلامیة أو إثباتات جدیدة من شأنھا أن تدعم طلبھ،  -

  الحصول على دراسة تكمیلیة -

ف بالسكن خلال أجل شھرین             وزیر المكل ى ال ن یجب أن یصل إل ب الطع ن   ) 2(غیر أن طل داء م ابت

  ».بلیغ رفض الاعتمادتاریخ بت

 سحب الاعتماد:  

ي     ة، ف یحق لوزیر السكن سحب وإلغاء قرار الاعتماد بممارسة مھنة قائم بإدارة الأملاك العقاری

م             ذي رق ا المرسوم التنفی ا، نص علیھ رار قانون ذا الق ھ شروط سحب ھ ت فی  154-97: كل وقت تحقق

  :المذكور أعلاه وھي

   اد أو ت ي           حالة وفاة صاحب الاعتم اد، وف ى الاعتم ة حل الشركة الحائزة عل ي حال ھ، أو ف ھ عن خلی

ادة     ت الم دد نص ذا الص ى    15ھ وم عل س المرس ن نف بطلان       « م كن ب ف بالس وزیر المكل رح ال یص

  ».الاعتماد في حالة تخلي الحائز عن الاعتماد أو وفاتھ أو في حالة حل الشركة الحائزة للاعتماد

إدارة         وفي ھذه الحالة یتخذ الوزیر الم ائم ب اة الق ة وف ي حال ة الضروریة ف دابیر التحفظی كلف بالسكن الت

ة          لة ممارس ول دون مواص لاك یح إدارة الأم ائم ب ر لأي ق انع آخ دوث أي م ة ح ي حال لاك أو ف الأم

   [50]من 14، المادة نشاطھ

  م ذي رق وم التنفی ترط المرس الح     154-97:یش غ مص ة تبلی خاص المعنوی ى الأش ذكر عل الف ال الس

ي أجل أقصاه      ا ا ف انون الأساسي لھ ى الق دیل یطرأ عل كن بكل تع ف بالس وزیر المكل ھران) 02(ل ، ش

ادة   ن  13الم ادة         [50]م نص الم دد ت ذا الص ي ھ اد، وف ذا الاعتم وزیر سحب ھ ن لل ن  16، وإلا یمك م

ي    «نفس المرسوم التنفیذي على أنھ ذكورة ف دیلات الم ادة   یمكن سحب الاعتماد مؤقتا إذا لم تبلغ التع الم
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ي            13 ة ف الح المعنی أت المص ھا أو إذا ارت ادة نفس ي الم ا ف وص علیھ روط المنص ب الش لاه حس أع

   ».الوزارة المكلفة بالسكن أن التعدیلات تتنافى مع الإبقاء على الاعتماد

         یم ریع والتنظ د التش رة ض ات خطی ى مخالف اد عل ائز الاعتم ب ح ا إذا ارتك اد نھائی حب الاعتم یس

ول بھم ن أي   المعم ھ قضائیا م ة إدانت ي حال ة ف ا بصفة نھائی حب أیض ة، ویس د أعراف المھن ا، أو ض

  [50]من  17، المادة محكمة مختصة، بسبب ارتكابھ أعمال خطیر

  حقوق والتزامات القائم بإدارة الأملاك العقاریة:  

ك و         ین المال رم ب ة المب د الوكال ي یفرضھا عق ات الت إدارة   بالإضافة إلى الحقوق والالتزام ائم ب الق

م         إن المرسوم رق ة، ف ي إدارة البنای ة ف ي       154-97الأملاك العقاری وق الت ین حق د ب ذكر، فق السالف ال

ذا قصد ضمان إدارة حسنة للأملاك          ا، وھ زم بھ یتمتع بھا القائم بالإدارة، والتزامات التي یجب أن یلت

  العقاریة 

م        ذي رق ذا المرسوم التنفی ى ھ ھ عل ن ملاحظت ي    154-97:وما یمك ، 10/05/1997المؤرخ ف

ادة    ي الم ھ    28أنھ بین حق واحد للقائم بإدارة الملكیة، والمتمثل في حقھ في الراتب ف ا فرض علی ، بینم

  . 25إلى  20عدة التزامات من المادة 

 م    : الحقوق ذي رق ة         154-97: لم یشیر المرسوم التنفی ائم بمھن د الق ى حق واح ذكر إلا إل السالف ال

  منھ بقولھا 26ك العقاریة، كما سبق بیانھ وھو حقھ في الراتب حیث نصت علیھ المادة إدارة الأملا
  یحصل القائم بإدارة الأملاك بموجب وكالتھ على راتب یحدده بالاشتراك مع موكلھ،  «

وزیر      د استشارة ال ده بع غیر أن مبلغ الراتب الذي یمنح بعنوان إدارة الأملاك العمومیة یتم تحدی

  .، أما بقیة الحقوق یستمدھا من عقد الوكالة المبرم بین الوكیل والموكل»سكنالمكلف بال

 تتمحور ھذه الالتزامات في مایلي :الالتزامات:  

       ك أو المحین، إذ ي یسیرھا المال یمسك القائم بإدارة الأملاك، جرد ما یوجد في البنایة أو المحال الت

ادة  ت إلیھ لصالحة أو لأغراضھ الشخصیة   لا یجوز لھ أن یستعمل تلك الأملاك التي أوكل ن   20، الم م

[50]   

       ا د یتحملھ ي ق ة الت ب المالی یجب على القائم بإدارة الأملاك أن یؤمن على المسؤولیة المدنیة والعواق

  [50]من  22و 21، المادتیناتجاه موكلھ، كونھ مسؤولا عن أفعال أعوانھ ومستخدمیھ

 ة          یتعین على القائم بإدارة الأملا اء تأدی ا أثن ع علیھ ي اطل ي، أي الأسرار الت زم بالسر المھن ك أن یلت

  [50]من  23، المادة مھنتھ

      ا، مجالس ا فیھ ة بم یلتزم القائم بإدارة الأملاك العقاریة بتمثیل موكلھ في مجالس الشركاء في الملكی

ادة  تنظیم ھذه المجالسالجمعیة المدنیة، ویشارك وإیاھم في جمیع الأعمال التي یخولھا التشریع وال ، الم

 ، [50]من  20
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       ،ھ ة إلی ي الأملاك الموكل یلتزم كذلك القائم بإدارة أن یعلم موكلھ بكل العیوب والشوائب الموجودة ف

ذه الأملاك       ي تلحق ھ ادة  والتي من شأنھا أن تلزم مسؤولیة المالك وكذا بالأضرار والإصابات الت ، الم

  [50] من 25

ات  ولعقد ھذا الجزء    من المبحث، فإنھ یمكننا القول أن المشرع الجزائري كرس حقوقا والتزام

ذي وجدت         ة والغرض ال ارات المبنی ي العق ونظمھا تنظیما دقیقا تتناسب مع طبیعة الملكیة المشتركة ف

ري          إن المشرع الجزائ ا ف ا یخص تسییرھا وإدارتھ من أجلھ، ولما كانت ھذه الملكیة تطرح إشكالا فیم

ات  ة               وضع آلی ن كیفی ع ویطور م ى یرف ة، حت ن الملكی وع م ذا الن ام بحق إدارة  ھ ووسائل خاصة للقی

ى   التسییر والإدارة في الملكیة المشتركة، ولكن عدم إجبارھا الملاك على ھذه الآلیات والوسائل أدت إل

ارات، وع    ا العم بط فیھ ي تتخ ي الفوضى الت ا ف ك جلی ح ذل ة، ویتض ي تسییر وإدارة البنای دھور ف دم ت

  .معرفة المالك بمثل ھذه الوسائل والآلیات القانونیة

  

  حقوق والتزامات الشریك في ملكیة الأسرة وملكیة الحائط المشترك. 3.2

ة          ة بالملكی ات المتعلق وق والالتزام یل الحق یم وتفص ى بتنظ د عن ري ق رع الجزائ ان المش إذا ك

ة با  ات المتعلق وق والتزام ة، وحق ة أو العادی ائعة المؤقت ة  الش ارات المبنی ي العق تركة ف ة المش لملكی

ف          ز وتختل ة من صور خاصة تتمی ة الشائعة الإجباری لأھمیتھا، فإنھ لم یغفل عن بعض ما لھذه الملكی

ائط             ة الح رة وملكی ة الأس ور الملكی ذه الص ن ھ رض م ة، فع ة العادی تركة والملكی ة المش ن الملكی ع

ا، حی   ا        المشترك، والحقوق والالتزامات المتعلقة بھم ا، بم ة بھ ات المتعلق وق والالتزام ك الحق ث نظم تل

  .یتفق وطبیعتھما من جھة، والتخصیص أو الغرض المعد لھ الشيء نحل ھذه الملكیة من جھة أخرى

ات             وق والتزام ب الأول حق ي المطل اول ف ین، نتن ى مطلب ذا المبحث إل وعلى ذلك سوف نقسم ھ

اني نتن  ب الث ي المطل ة الأسرة، وف ي ملكی ائط  الشریك ف ة الح ي ملكی ات الشریك ف وق والتزام اول حق

  .المشترك

  

  حقوق والتزامات الشریك في ملكیة الأسرة. 1.3.2

ة             وم ملكی د أن نحدد مفھ ة الأسرة، لاب ة بملكی ات المتعلق وق والالتزام ذه الحق ى ھ قبل التطرق إل

دھا  نتعر          م بع رع الأول، ث ي الف ذا ف اري، وھ وق   الأسرة كصورة من صور الشیوع الإجب ى حق ض إل

ة الشریك          ي ملكی ات الشریك ف ى التزام را نتعرض إل الشریك في ملكیة الأسرة في الفرع الثاني، وأخی

  :في ملكیة الأسرة في الفرع الثالث، على التوالي
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  مفھوم ملكیة الأسرة. 1.1.3.2

دھا معرف              ا، وبع د الغرض منھ م تحدی ا، ث ا لھ ة الأسرة بوضع تعریف وم ملكی ة شروط یتحدد مفھ

  :إنشائھا، وأخیرا تحدید مدتھا القانونیة، وھذا ما سنستعرضھ في النقاط التالیة

 تعریف ملكیة الأسرة:  

ب      ري، وأغل ھ المشرع الجزائ لم یورد المشرع الجزائري وكذلك القانون المصري الذي أخذ عن

ا      ھ الق ر أن الفق ة الأسرة، غی ھ   التشریعات العربیة  ملكیة الأسرة تعریفا لملكی ا بقول ة   «نوني یعرفھ ملكی

ربطھم      ذین ی راد الأسرة ال الأسرة ھي ملكیة تنشأ بتصرف قانوني من اتفاق یفرغ في سند كتابي بین أف

ا بجزء نظري أو حصة        أصل مشترك وكذلك وحدة العمل أو المصلحة ویعبر عن حق كل شریك فیھ

ة الشائعة   معنویة یرمز لھا برقم حسابي معین، فھي إذن نظام مستقر ولیس عا  ص [61] ».برا كالملكی

)54(  

ومصدر ھذا النوع من الملكیة في القانون السویسري، ومشروع التقنین الإیطالي، والذي أصبح  

دني       انون الم ا الق تق منھم ذان اش ا الل ان ھم ذان القانون ث أن ھ الي، حی دني الإیط ین الم ك التقن د ذل بع

رة ة الأس ام ملكی م انت )1034(ص [7]المصري نظ ن  ، ث ذت ع ي أخ ة الت دول العربی اقي ال ى ب ت إل قل

ي حین أن         اراتي، ف انون الإم ي، والق ري، والسوري، واللیب التشریع المصري، كالقانون المدني الجزائ

  .176ص [12] ،)257(ص [21]القانون المدني العراقي والكویتي واللبناني قد أغفل الأخذ بھا

م       وقد عرفت الشریعة الإسلامیة الغراء نظام ملكی ھ الإسلامي ل ن أن الفق رغم م ى ال ة الأسرة عل

ذا التنظیم سنده        انون الوضعي، ویجد ھ یستعمل في مجموعھ اصطلاح ملكیة الأسرة المعروف في الق

ا،          ع أو غیرھ إرث أو بی ین المشاركین ب ي تشمل الاشتراك ب حسب الفقھ الإسلامي في شركة الملك الت

ع أو        أي ذلك العقد بین المتشاركین في الأصل وا إرث أو بی ین المتشاركین ب ربح ویشتمل الاشتراك ب ل

انوني         ي الاصطلاح الق ا ف ف عن مفھومھ غیرھا، والشركة في الفقھ الإسلامي لھا مفھوم واسع ومختل

ة،        '' شركة العقد'' فھي تتسع لتشمل  ة أو تجاری ت مدنی م الشركة سواء كان انون اس التي یطلق علیھا الق

ة الأسرة صورة     وشركة الملك ھي التي یطلق  ت ملكی علیھا القانون الوضعي الملكیة الشائعة، ولما كان

  .)55(ص [61]من صور الملكیة الشائعة فھي من ثم شركة الملك

ل              ك، ودلائ ى مشروعیة شركة المل دل بوضوح عل اب والسنة ت ن الكت وثمة نصوص خاصة م

  :تبین مشروعیة ملكیة الأسرة في الفقھ الإسلامي وھي

   [62] ».....یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ« : قولھ تعالى: ریمفي القرآن الك

   [63] ».........فَھُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ....«وكذلك قولھ تعالى           
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ین الأولاد  ووجھ الاستدلال بھاتین الآیتین أن االله تبارك وتعالى قد جعل المیراث مم لوكا على الشیوع ب

  .قبل قسمتھ، وكذلك تشیر الآیة الثانیة إلى الإخوة الذین یرثون رجلا لیس لھ والد ولا ولد

  ھ أن          « :قال رسول صلى االله علیھ وسلم: السنة النبویة یس ل عْ أو نخل فل ي رَبْ ھ شریك ف ان ل من ك

  ،».یبیع حتى یأذن شریكھ فإن رضي أخذ وإن كره ترك

ا،          ووجھ دار بعینھ ع ھي ال ك لأن الرَّبْ ى مشروعیة شركة المل الدلالة بھذا الحدیث الشریف أنھ یدل عل

   .)58(ص [61]''أربع''و'' أرباع'' و'' رباع''وجمعھا 

   دة ا للقاع ا     «: ویمكن أیضا تخریج ھذا النوع من الملكیة على قاعدة الاستصحاب وفق اء م الأصل بق

 )176(ص [12] ،)52(ص [61] ».ل في الأمور العارضة العدمكان على ما كان، كما أن الأص

              ة أن یستمروا شركاء ھ الإسلامي أجازوا للورث انون الوضعي والفق ن الق ھذا فضلا عن أن كلا م

  )176(ص [12]، )52(ص [61]بقدر أنصبائھم فیما ورثوه عن مورثھم

 الغرض من ملكیة الأسرة:  

ور      اة الم د وف ن الأسر بع ر م نھم، أو      تظل الكثی ة بی ط القراب ود رواب ة الشیوع لوج ى حال ث، عل

ة أو محلا    تحقیقا لأغراض مشتركة تقتضیھا مصالحھم، كما لو كان ذلك المال الموروث أرضا زراعی

راد        ین أف اون ب ة والتع وم الثق ث تق تجاریا یكون من الأفضل أن یظل في إطار الاستغلال المشترك، حی

  .)207(ص [17]الأسرة الواحدة

ھ          وت  ك لأن ي نطاق الاستثمار الزراعي، ذل تبدى أیضا فائدة تنظیم ملكیة الأسرة بوجھ خاص ف

ول    تثمارھا، ویح ات ضروریة لاس ن ملحق ا م ا فیھ ة بم ة الموروث دة الأرض الزراعی ى وح افظ عل یح

ع الشركاء بحق السكنى إذا         [41]دون تجزئة الأرض تفادة جمی ي اس ، كما تتبدى فائدة ملكیة الأسرة ف

  .)176(ص [12]ت التركة منزلا استمروا كلھم في سكناھم جمیعاكان

ة            ذه الحالات الواقعی ى تنظیم ھ ة عل ب التشریعات العربی ري وأغل لذلك حرص المشرع الجزائ

ة           راد حری رك للأف ث یت ة حی ة اختیاری ن بطریق ة الأسرة، ولك بالتنظیم القانوني، المتمثل في تنظیم ملكی

  .یةالاتفاق على إنشاء ھذه الملك

 شروط إنشاء ملكیة الأسرة:  

ادة  نص الم ھ.م.ق 738ت ى أن ل أو    « ج عل دة العم م وح ذین تجمعھ دة ال رة الواح اء الأس لأعض

وا         ا واتفق ة ورثوھ ن ترك ا م ة إم ذه الملكی المصلحة أن یتفقوا كتابة على إنشاء ملكیة الأسرة، وتتكون ھ

ادة   ».آخر لھمعلى جعلھا كلھا أو بعضھا ملكا للأسرة وإما من أي مال  ن   851وھذه المادة تماثل الم م

ادة  ، والقانون المدني المصري  ي،   855سوري، و  806الم ي 1061لیب  [12] ،)337(ص [5]، أردن

د     «ج أیضا على أنھ .م.ق 739، وتنص المادة  )176(ص دة لا تزی ة لم یجوز الاتفاق على إنشاء ملكی

ب   ي إخراج نصیبھ        على خمس عشر سنة، غیر أنھ یجوز لكل شریك أن یطل ھ ف ة الإذن ل ن المحكم م
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ذكورة      من ھذه الملكیة قبل انقضاء الأجل المتفق علیھ إذا وجد مبرر قوي لذلك ة الم ن للملكی م یك وإذا ل

ركاء       ى الش ن إل وم أن یعل ن ی ھر م تة أش د س ا بع یبھ منھ رج نص ریك أن یخ ل ش ان لك ین، ك ل مع أج

ك   ي ذل ھ ف ن رغبت ادة أیضا   ».الآخرین ع ذه الم ادة  وھ ل الم دني المصري  853تماث انون الم ن الق ، م

  . )176(ص [12]، )339(ص [5] ،أردني 1062لیبي،  856سوري، و 807و

ي           رائط وھ ع ش وفر أرب ب ت رة یتطل ة الأس اء ملكی ابقة أن انش وص الس ن النص تخلص م ویس

  :كالأتي

 یجب أن یكون الشركاء أعضاء في أسرة واحدة تجمعھم وحدة العمل والمصلحة:  

م أصل            ی ادام یجمعھ رابتھم م ار لدرجة ق دة، ولا اعتب جب أن یكون الشركاء أعضاء أسرة واح

ادة  ام الم لا بأحك ك عم د، وذل ى أن .م.ق 32واح ي نصت عل ن ذوي  «ج الت خص م ون أسرة الش تتك

ادة  »قرباه ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعھم أصل واحد دني     34، وھي تماثل الم انون الم ن الق م

ادة  و ،المصري  ي، و  37الم ي  39أردن ادة   )83(ص [11]، )61(ص [61]عراق  35، وتضیف الم

زوج الأخر           «ج على أنھ .م.ق ى ال ة والدرجة بالنسبة إل س القراب ي نف زوجین ف ، »یعتبر أقارب أحد ال

ادة   ل الم ي تماث ري،   37وھ دني المص انون الم ن الق ادة  وم ري، و 37الم ي 39مص  [61]عراق

  .)61(ص

ذین         وعلیھ       ة أي الأشخاص ال م رابطة القراب ین أشخاص تجمعھ فإن ملكیة الأسرة لا تنھض إلا ب

ا،             زوجین وأقاربھم ة ال ة حواشي، أم قراب ة مباشرة أم قراب ذه القراب ت ھ دم سواء أكان تربطھم قرابة ال

ذي سعى           دف ال و الھ وم الأسرة، ھ ى لمفھ ذا المعن ذ بھ ھ  وھذا المعنى الواسع لمفھوم الأسرة، والأخ إلی

ة      ادة القیم ارب وزی ین الأق المشرع عند تنظیمھ لملكیة الأسرة، ویتمثل في تقویة الأواصر الاجتماعیة ب

ذا الصدد      ي ھ وم الأسرة ف  ،)83(ص [11]الاستثماریة للأموال، وبالتالي فلا بأس من التوسع في مفھ

  .)61-62(ص ص [61]

ى    وجود القرابة لوحدھا لا یكفي لإنشاء ملكیة الأسرة بل لا اء الشركاء إل بد أن تتوفر بجانب إنتم

ادة        ھ الم ت علی ذا نص لحة، وھ ل أو المص دة العم دة، وح رة  واح ا 738أس رة   «بقولھ اء الأس لأعض

لحة   ل أو المص دة العم م وح ذین تجمعھ دة ال و  »....الواح یس ھ ا ل ون الأسرة ھن ذي یك ابط ال ، إذ الض

  .القرابة لوحدھا بل ھو وحدة العمل والمصلحة

ال          وتأخ  ى استغلال م ق أعضاء الأسرة عل ا إذا أتف ذ وحدة العمل أو المصلحة عدة صور، منھ

ا،          نعا موروث را، أو مص رة متج ال الأس ان م دة الإدارة، أو إذا ك تلزم وح ا یس تغلالا معین رة اس الأس

ل     ھ الأكم ى الوج تغلالھ عل نى اس ي یتس كة لك ة متماس اءه كتل ن بق  [12]، )1047(ص [7]یستحس

  .)177(ص
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 جب أن تكون الأموال مملوكة لأعضاء الأسرةی:  

د              رام عق ت إب ائھا، وق ة لأعض رة مملوك ة الأس ا ملكی ون منھ ي تتك وال الت ون الأم ب أن تك یج

ك    ى ذل دل عل تقبل، وت ي المس یھم ف تؤول إل أموال س ة الأسرة ب اء ملكی وز إنش ة الأسرة، إذ لا یج ملكی

ادة    ن الم ى          .. .«ج .م.ق 738العبارة الأخیرة م وا عل ا واتفق ة ورثوھ ن ترك ا م ة إم ذه الملكی وتتكون ھ

ادة      ».... جعلھا كلھا أو بعضھا ملكا للأسرة، وإما من أي مال آخر ر للم نص الأخی ذا ال ن ھ ، ویتضح م

ب،        و الغال ذا ھ ق الإرث وھ أن الأموال التي تتكون منھا ملكیة الأسرة قد تكون آلت للشركاء عن طری

ن      أو بأي سبب أخر من أسبا ة، أو مجموعة م ة، أو منقول والا عقاری ب كسب الملكیة، وسواء أكانت أم

ال           ة م ى الترك ن أن یضاف إل ع م ا یمن د م الأموال، كمشروع تجاري أو صناعیا أو زراعي، ولا یوج

ق أعضاء الأسرة          ن أن یتف ع م ا یمن د م ل لا یوج آخر شائع أو مال مفرز، لإدخالھ في ملكیة الأسرة، ب

ة      الواحدة ابتداء  رزة ملكی وال المف ذه الأم ن ھ على تقدیم كل منھم مال مفرز یملكھ، لتتكون الحصص م

  .)1049-1048(ص ص [7] شائعة

 یجب أن یتفق الشركاء كتابة على تكوین ملكیة الأسرة:  

دة،            إن الثقة التي تتیح التعاون في مجال ملكیة الأسرة قد لا تتحقق بالنسبة لأعضاء الأسرة الواح

اق المنشئ           ومن ث رغ الاتف ة الأسرة أن یف ي أخذت بملكی ري، والتشریعات الت م أوجب المشرع الجزائ

ادة      نص الم ذا الصدد ت ا  .م.ق 738لملكیة الأسرة في عقد شكلي لا ینعقد إلا بالكتابة، وفي ھ  «ج بقولھ

اد، لا ل   »... أن یتفقوا كتابة على إنشاء ملكیة الأسرة... ا شریطة للانعق ات ولا یشترط   ، والكتابة ھن لإثب

  .أن تكون ھذه الكتابة رسمیة بل یكفي أن تتحقق بأي سند عادي مكتوب

ھ          ر ب و أق اطلا، ول ون ب وب یك ر المكت اق غی بطلان، فالاتف ة ال ا أي الكتاب ن تخلفھ ب ع ویترت

د تصل    المتعاقدین أو وجھت فیھ الیمین، والحكمة من كل ذلك أن ملكیة الأسرة تدوم عادة مدة طویلة ق

ذه         إل د الحاجة طوال ھ ھ عن ى یرجع إلی ا حت ى خمس عشرة سنة، فوجب أن یكون الاتفاق علیھا مكتوب

ابي         دلیل الكت ات، ویقصد بال ل إثب ت دلی ي ذات الوق المدة، وفضلا عن كون الكتابة ركن للإنعقاد فھي ف

ذ      ھ، وبأخ ھ أو نفی ات حق ات    في الإثبات كل كتابة یمكن أن یستند إلیھا أحد الطرفین في إثب ي الإثب ا ف بھ

  .)1046-1045(ص ص [7] ،)67-66(ص ص [61]بوصفھا دلیلا كاملا

ا، وجب     ارات م ى عق ة الأسرة عل اق بإنشاء ملكی من الاتف ھ إذا تض ى أن ارة إل ذا ویجب الإش ھ

ادة      ام الم ـا لأحك ـقاري، وفقـ ـادتین  .م.ق 793وتعین تسجیلـھا في مصـلحة الشھر الع  16و 15ج والم

ر    74-75 من الأمــر رقم ى تتغی ذا حت ، المتعلق بالمسح الأراضي العام، وتأسیس السجل العقاري، وھ

ى            ا إل ة شائعة شیوعا عادی ن ملكی بعض أعضاء الأسرة ، أو م رزة ل ملكیة ھذه العقارات من ملكیة مف

  .)198(ص [27]ملكیة أسرة
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د   ولما كان الاتفاق المنشئ لملكیة الأسرة عقد وجب توفر فیھ أركان وشروط ان ا للقواع عقاده وفق

الغین سن           ة التصرف، أي ب دین أھلی ي الأسرة المتعاق العامة، وبالأساس توفر لدى أعضاء الشركاء ف

ر        19ج ھو .م.ق 40الرشد، وسن الرشد حسب نص المادة  ة وغی واھم العقلی ین بق ة ، متمتع سنة كامل

د        ة الأسرة، تتقی ي ملكی ھ ف نظم بمال دخل وی ا       محجور علیھم، إذ أن الذي ی ھ كم ي التصرف فی ھ ف حریت

راءات        ام والإج اع الأحك ب إتب ر، وج و قاص ن ھ رة م اء الأس ین أعض د ب إذا وج د، ف ا بع نرى فیم س

و    ن ھ ین أعضاء الأسرة م ن ب ان م منھا إذا ك ن ض ة بالقصر، وم انون الأسرة الخاص ي ق ررة ف المق

ة   ھ ضمن     قاصر أو محجور علیھ، وجب على الوصي أو القیم الحصول على إذن المحكم ا ل لإدخال م

   )68-67(ص ص [61]، )259(ص [21] .ملكیة الأسرة

 یجب أن لا یتجاوز الاتفاق عن إنشاء ملكیة الأسرة على خمس عشرة سنة:  

ا         ذا م ى خمسة عشرة سنة، وھ ویشترط أخیرا ألا تزید مدة الاتفاق على إنشاء ملكیة الأسرة عل

ادة  ھ الم ا .م.ق 739نصت علی وز الات «ج بقولھ ة  یج ى خمس د عل دة لا تزی ة لم اء ملكی ى إنش اق عل ف

ھ لا        »... عشر سنة ي الفصل الأول أن ا ف د رأین ادي، فق ، وفي ھذا تختلف ملكیة الأسرة عن الشیوع الع

  .یجوز الاتفاق على البقاء في الشیوع العادي مدة تزید على خمس سنوات

دتھا       وإذا اتفق على إنشاء ھذه الملكیة لمدة تزید على خمس عشرة سنة ى م دة إل ذه الم أنقضت ھ

د     ة الأسرة بع دة ملكی د م ى تجدی ق أعضاء الأسرة عل وز أن یتف ن یج نة، لك س عشرة س ة خم القانونی

اق، أي     ت الاتف ن وق انقضاء مدتھا الأولى لمرات متعاقبة، شریطة أن لا تزید على خمس عشرة سنة م

ن       أن التجدید لا یكون إلا بعد انقضاء المدة الساریة، وإلا حس د، لا م ت التجدی ن وق دة م دة الجدی بت الم

ي    وقت انقضاء المدة الساریة، وإذا لم تجدد المدة بعد انقضائھا، ولم یطلب أحد من الشركاء القسمة، بف

رة  ة الأس ا لا ملكی یوعا عادی بح ش ھ یص ا، ولكن یوع قائم ص  [21] ،)199-198(ص ص [27]الش

  .)1051-1050(ص ص [7] ،)260-259(ص

ذا ویجوز الا   رة             ھ ھ الفق ا نصت علی ذا م ا وھ دة لھ د م ة الأسرة دون تحدی ى إنشاء ملكی اق عل تف

ادة   ا    .م.ق 739الثانیة من الم ذكر، بقولھ الفة ال ذكورة      «ج الس ة الم ن للملكی م یك ین  وإذا ل ان   أجل مع ك

  »....لشریك

  

  حقوق الشریك في ملكیة الأسرة. 2.1.3.2

ي      لما كانت ملكیة الأسرة صورة من صور الش      إن حق الشركاء ف ھ، ف یوع الإجباري كما سبق بیان

د    ملكیة الأسرة حق ملكیة بالمعنى الحقیقي كما ھو الحال في الملكیة الشائعة العادیة، ومن ثم فلكل واح

  .من الشركاء فیھا حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في حصتھ الشائعة فیھا
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ون     غیر أن ملكیة الأسرة تتمیز عن الشیوع الإجبا  ا یكون ري من حیث أن الشركاء والملاك فیھ

ین،             ن وجھ ة م ة الشائعة العادی ذلك عن الملكی ز ك دة، وتتمی ى أسرة واح من الأقارب الذین ینتسبون إل

  .)260(ص [21]الأول یتعلق بإدارة المال الشائع، والثاني یتعلق بتصرف الشریك في نصیبھ

وق الشركاء    ونتیجة لھذه الفروق والطبیعة الخاصة لھذه المل كیة، فقد انعكس ذلك على تنظیم حق

  .)59(ص [61]في ملكیة الأسرة بالكیفیة التي تتفق والقرابة التي تربط بین الشركاء

وعلى ھذا الأساس فإن المشرع الجزائري والتشریعات العربیة التي أخذت بنظام ملكیة الأسرة،  

ق   نظمت حق الإدارة وحق التصرف، اللذین تتمیز بھما ملكیة  ا یتعل الأسرة، وتخضع فیما عدا ذلك فیم

ي الفصل    بتنظیم أحكام الحقوق الأخرى إلى قواعد الملكیة الشائعة، وقواعد الوكالة، وقد تعرضنا لھا ف

ادة      ھ الم ا نصت علی ھ   .م.ق 742الأول، وھذا م ى أن د        «ج عل ق قواع ام السابقة، تنطب دا الأحك ا ع فیم

ى   ة عل د الوكال ائعة وقواع ة الش رةالملكی ة الأس ادة  ».ملكی ل الم ي تماث دني   855، وھ انون الم ن الق م

ري ادة  ، والمص وري، و 810الم ادة 859س ي، والم ي1065 لیب  [11] ،)342(ص  [5] أردن

ووفقا لما سبق بیانھ فإننا نستعرض في ھذا الصدد إلى كل من حق الإدارة وحق التصرف    ، )86(ص

  :طبیعة ملكیة الأسرة وذلك فیما یلياللذین نضمھما المشرع الجزائري بما یتفق مع 

  حق إدارة ملكیة الأسرة:  

ال      ام بالأعم تغلال، أي القی ا واس ي حمایتھ رة تعن ة الأس ة لملكی وال المكون ت إدارة الأم ا كان لم

ة       ة القانونی ع الطبیع تلاءم م ا ت اللازمة للحصول على ثمارھا، فقد وضع المشرع قواعد خاصة لإدارتھ

ا نظم        لھا، ضمانا لحسن است ا، وكم ة مع ق المصلحتان المشتركة والفردی غلال ھذه الأموال بحیث تتحق

ا       ات حفظھ م نفق ي تحك د الت ع القواع ا، ووض اھر إدارتھ ن مظ را م فھا مظھ ظ بوص ال الحف أعم

   )143(ص [61]وإدارتھا

ادة  ق    ت الم دد نص ذا الص ي ھ ھ .م.وف ى أن ة      « ج عل ن قیم ر م در الأكب حاب الق ركاء أص للش

ر       الحصص أن ی ن التغیی ة الأسرة م ى ملكی دخل عل عینوا من بینھم للإدارة واحد أو أكثر، وللمدیر أن ی

  في الغرض الذي أعد لھ المال المشترك، ما یحسن بھ طرق الانتفاع بھذا المال

ة أن             ا یجوز للمحكم ك، كم ر ذل ى غی ق عل و اتف ا ول ي عین بھ ویجوز عزل المدیر بالطریقة الت

ذا العزل      تعزلھ بناء على طلب أي ش  رر ھ وي یب ادة    »ریك إذا وجد سبب ق ل الم ن   854، وھي تماث م

ري  دني المص انون الم ادة  ، والق وري،  800الم ي،  858س ي 1064لیب  [11] ،)854(ص [5]أردن

  )85(ص

ي       ویتضح من خلال ھذه النصوص القواعد والآلیات التي كرسھا المشرع لتنظیم حق الإدارة ف

ین    ملكیة الأسرة، مما یتفق مع طبی ة الحصص تعی عتھا، إذ أجاز للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قیم

ي          ى خلاف الحال ف ة، وعل ذه الأغلبی لا یجوز لھ مدیر أو أكثر لإدارة المال الشائع من بین الشركاء، ف
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ین         وم ب ي تق ة الت م بالرابطة القوی ذا الحك رر ھ ي عن الشركاء، ویب دیر أجنب ین م ائعة، تعی ة الش الملكی

  .)200(ص [27]تي توجب أن یكون المدیر واحد منھمالشركاء وال

ادة     ن نص الم ذلك م ق     .م.ق 741ویتضح ك و اتف دیر، ول ة عزل الم ذه الأغلبی وز لھ ھ یج ج، أن

وي       د الشركاء إذا وجد سبب ق على غیر ذلك، كما أنھ یجوز للمحكمة عزل المدیر، بناء على طلب أح

  .جسیم یبرر عزلھ، كأن یكون سیئ النیة أو یصدر منھ خطأ

ي الشیوع          دیر ف ن سلطة الم ولكن یلاحظ أن سلطة المدیر في إدارة  ملكیة الأسرة ھي أوسع م

ال        ام بأعم اول أیضا القی ل تتن ة، ب العادي من وجھین، الأول، فھي لا تقتصر على أعمال الإدارة العادی

ا    الإدارة غیر المعتادة، وقد سبق أن رأینا أن التغییر في الغرض الذي أعد لھ الم  ال الشائع شیوع عادی

یس           اني ل ال الشائع، والث اع الم ة أرب ل ثلاث ى الأق لا یمكن أن یتم إلا بموافقة الشركاء الذین یملكون عل

ن            ة نفسھا تحرم م ل إن الأغلبی ادة، ب ر المعت ا یخص الإدارة غی دیر فیم للأقلیة  أن تتظلم من إدارة الم

م یجوز    الاعتراض على إدارتھ ھذه، إذا لم تكن قد عمدت ع ن ث لى تحدید سلطاتھ في اتفاق خاص، وم

  .  )261(ص [21] ،)180-179(ص ص [12]عزلھ بناء على ھذا التقیید

دیر،            ركاء والم ین الش ة ب ى العلاق ة عل د الوكال ري قواع ا تس ام فإنھ ذه الأحك ص ھ ا یخ وفیم

نص        ا ل ذا وفق ركاء، وھ م الش دیر باس ع الم ل م ذي یتعام ر ال ؤلاء والغی ین ھ ة ب ادة  والعلاق  742الم

  .ج.م.ق

  حق التصرف في ملكیة الأسرة:  

ادة      ا الم د تناولتھ ة السرة، فق ي ملكی ق التصرف ف م م نظم وتحك ي ت د الت ا یخص القواع ا فیم أم

ا.م.ق 740 وز لأي       « ج بقولھ ة، ولا یج رة قائم ة الأس ت ملكی مة مادام وا القس ركاء أن یطلب یس لش ل

  .رة، إلا بموافقة الشركاء جمیعاشریك أن یتصرف في نصیبھ لأجنبي عن الأس

لا یكون           ھ، ف را علی ذا الشریك أو جب د الشركاء برضا ھ وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أح

ركاء     اقي الش ا ب رة إلا برض ة الأس ي ملكی ریكا ف ي ش ادة  »الأجنب ل الم ي تماث انون   853، وھ ن الق م

  .)88(ص [11] ،)341(ص ]5[ أردني1063لیبي،  857سوري، و 808و ،المدني المصري

و              ي نصیبھ ول ة الأسرة، أن یتصرف ف ي ملكی ھ  یجوز لأي شریك ف نص أن ذا ال ویتضح من ھ

ان التصرف معاوضة أو           ك سواء أك ا، وذل ة الشركاء جمیع كان شائعا لأجنبي عن الأسرة، إلا بموافق

ة إ     ل الملكی رف بنق ان التص واء أك رع، وس ھ،    بتب ا إلی ر أو برھنھ ى الغی ذه القا  ل ا لھ إن  ووفق دة، ف ع

ون     ركاء فیك د الش ان التصرف لأح إذا ك ن الأسرة، ف ي ع ى أجنب و التصرف إل وع ھ التصرف الممن

ى أحد أعضاء الأسرة،           ا التصرف إل ى رضائھم، أم جائزا ونافذا في حق باقي الشركاء دون حاجة إل

ن   ي ال و   فإنھ جائز ونافذ في حق باقي الشركاء، ولو لم یكن واحد منھم، إذ المنع الوارد ف ص السابق، ھ

  .)201(ص [27]المنع من التصرف لأجنبي عن الأسرة، لا لأجنبي عن ملكیة الأسرة
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ك لا      إن ذل اقي الشركاء، ف ویترتب عن ذلك أنھ إذا تصرف الشریك في حصتھ لأجنبي بموافقة ب

ھ                 ى دخول ة الشركاء عل زم موافق ل یل ة الأسرة، ب ي ملكی ي شریك ف ك الأجنب ى جعل ذل ده إل یؤدي وح

ذا النصیب، وإخراجھ    كشری ك، فقد یوافق الشركاء على أن یبیع أحدھم نصیبھ لأجنبي بشرط تجنیب ھ

ي،     را لأجنب ھ جب من ملكیة الأسرة، ونفس الحكم إذا قام الدائنون بالتنفیذ على نصیب أحد الشركاء وبیع

ة الأسرة،      ي ملكی ة كل   ففي ھذه الحالة یتملك ھذا الأجنبي الحصة، إلا أنھ لا یصبح شریكا ف إلا بموافق

رة     ة الأس ن ملكی یبھ م راج نص ین إخ ة تع ذه الموافق ق ھ م تتحق إذا ل ركاء، ف  [7]، )211(ص [17]الش

  .)1054(ص

  

  التزامات الشریك في ملكیة الأسرة. 3.1.3.2

ام       زام ھ ة الأسرة، الت فرض المشرع الجزائري كبقیة التشریعات العربیة التي أخذت بنظام ملكی

ى  ة عل د   وضروري للمحافظ ا العق ي یرتبھ ات الت ى الالتزام افة إل ة، بالإض ن الملكی وع م ذا الن ل ھ مث

ا          ن الشركاء طبق ا كل واحد م ي یخضع لھ المنشأ لملكیة الأسرة  على جمیع الشركاء، والالتزامات الت

إن        ذه الدراسة، ف ن ھ ي الفصل الأول م للقواعد العامة في الملكیة الشائعة العادیة، والتي تعرضنا لھا ف

ام      الم زام ھ رض الت ائعة، ف ة الش ام الملكی ذت بنظ ي أخ ة الت ریعات العربی ري والتش رع الجزائ ش

ة الأسرة         ي ملكی ى الشیوع ف اء عل ي البق وضروري لبقاء ملكیة الأسرة، ویتمثل في التزام كل شریك ف

دة     اء الم ل انقض مة قب ب القس رة أن یطل ة الأس ي ملكی ریك ف وز للش لا یج ا، ف ررة لھ دة المق حسب الم

  .المتفق علیھا

ن               ب م ھ، وأجاز لكل شریك أن یطل ف من ل خف ا ب زام مطلق ذا الالت م یجعل ھ غیر أن المشرع ل

رر     ھ، إذا وجد مب المحكمة الإذن لھ في إخراج نصیبھ من ملكیة الأسرة، قبل انقضاء الأجل المتفق علی

ر     قوي لذلك، كما إذا اقتضت الظروف الخاصة للشریك الطالب لإخراج نصیبھ، أن ین ى مق ھ إل ل عمل ق

  .)260(ص [21]آخر، أو احتاج إلى مال، أو وقع بینھ وبین أعضاء الأسرة خلاف لا أمل في تسویتھ

ادة   ت الم دد نص ذا الص ي ھ ا.م.ق 739وف ذكر بقولھ الفة ال اء   « ج الس ى إنش اق عل وز الإنف یج

ن ال     أنھملكیة لمدة لا تزید على خمسة عشر سنة، غیر  ب م ھ   یجوز لكل شریك أن یطل ة الإذن ل محكم

  ،» في إخراج نصیبھ من ھذه الملكیة قبل انقضاء الأجل المتفق علیھ إذا وجد مبرر قوي لذلك

ھ      ى أن ا عل ة منھ رة الثانی ان        . ........« وتضیف الفق ین، ك ذكورة أجل مع ة الم ن للملكی م یك وإذا ل

ي  لكل شریك أن یخرج نصیبھ منھا بعد ستة أشھر من یوم أن یعلن إلى الشركاء ا لآخرین عن رغبتھ ف

  ،»ذلك 
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دما        دین عن د بقی ة الأسرة، یقی ن ملكی ویتضح من ھذا النص أن حق الشریك في إخراج نصیبھ م

ن     د ع ددة، ولا تزی دة مح ة      15تكون الم ى المحكم ھ إل ذا الشریك دعوى بطلب ع ھ سنة، الأول أن یرف

ذا      ھ ھ دعم طلب اني أن ی و اقتضت       المختصة بإحراج نصیبھ من ملكیة الأسرة، والث ا ل وي، كم رر ق بمب

ى أسرتھ،      اق عل ھ، للإنف ظروفھ الخاصة أن ینقل عملھ إلى مقر آخر، أو احتاج إلى مال لسداد دین علی

  .)179(ص [12]أو حدث بینھ وبین بقیة الشركاء خلاف لا أمل في تسویتھ

ادة، جاز          ن الم ة م رة الثانی ھ الفق نص علی ا ت ة، كم لكل شریك أن    أما إذا لم تحدد مدة لھذه الملكی

ك      ي ذل ھ ف ركاء رغبت ى الش ن إل وم أن یعل ن ی ھر م تة أش د س ا بع یبھ منھ رج نص ادة یخ ا أن  الم ، كم

الة                739/2 تم برس د ی ك، فق د ذل یلة تفی ق بكل وس ھ یتحق الي فإن ة الإعلان لشركاء، وبالت لم تحدد كیفی

  . موصى علیھا، أو عن طریق محضر قضائي

ة          وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا أخرج   ي حال وي، أو ف رر ق د الشركاء نصیبھ، سواء لوجود مب أح

مة     د القس ق قواع ذلك لا تنطب ائع، ول ال الش مة الم ى قس ؤدي إل ذا لا ی إن ھ ة، ف دة للملكی د م دم تحدی ع

ل              ا، ب ى أساس أصغر نصیب ممكن ان التقسیم عل و ك ب ول ى التجنی القضائیة، بحیث یجوز الالتجاء إل

ھ        ویصح إعطاء الشریك الخارج مقاب ال كل ع الم ى بی ب دون الالتجاء إل ذر التجنی ل نصیبھ نقدا، عند تع

  . )260(ص [21]بالمزاد

  

  حقوق والتزامات الشریك في ملكیة الحائط المشترك. 2.3.2

ذلك حرص              م، ل ران المتلاصقة أملاكھ ین الجی ن المشاكل ب د م ي الجوار العدی یثیر التلاصق ف

ا،         المشرع الجزائري على إیجاد الحلول القان ا دقیق ة تنظیم ك العلاق ك بتنظیم تل ذه المشاكل، وذل ونیة لھ

  .كفرض قیود على الملكیات المتجاورة

ائط          ي الح وار ف ة الج ة بعلاق ك المتعلق ا، تل روع بتنظیمھ ى المش ي عن ات الت ذه العلاق من ھ ن ض وم

ة، وفرض          ن جھ ا م ع بھ ي یتمت وق الت ك الحق ھ   الفاصل بین عقارین، وذلك بتكریس وبیان لكل مال علی

  .عدة الالتزامات أو قیود حتى یحافظ على ھذه العلاقة، ویحمیھا من المشاكل من جھة أخرى

والحائط الفاصل بین عقارین، قد یكون مملوكا ملكیة خاصة لأحد الجارین، وقد یكون حائطا 

نھ لا مشتركا، أي مملوكا للجارین معا، فأما الحائط الفاصل المملوك ملكیة خالصة لأحد الجارین، فإ

ینتج عنھ ملكیة مشتركة أو شائعة، وبالتالي لا یثیر مشاكل بین الملاك كتلك التي یثیرھا الحائط 

المشترك، على أساس أنھ إذا قام ھذا المالك حائطا على حدود ملكھ لیفصلھ عن ملك جاره، كونھ لھ 

لیس لجار أن یجبر  «ج على أنھ .م.ق 708/1تنص المادة  حیث، حریة الكاملة في تحویط ملكھ أم لا

جاره على تحویط ملكھ ولا على التنازل عن جزء من حائط أو من الأرض التي  یقوم علیھا الحائط 

 .»..... 697إلا في حالة المذكورة في المادة 
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فیكون مالكا لھذا الحائط وحده ملكیة مفرزة، یمارس علیھ جمیع سلطات الملكیة الخالصة 

، ومن ثم فلا یجوز للجار أن یطلب من مالك الحائط أن )لتصرفسلطة الاستعمال والاستغلال وا(

یتنازل لھ عن جزء من ھذا الحائط أو عن الأرض التي أقیم علیھا الحائط، والأصل أنھ لمن أقام 

الحائط باعتباره مالكا لھ أن یھدمھ كلھ أو جزء منھ دون أن یكون لجاره أن یعترض على ذلك، ولا 

استعمال حائطھ الذي بناه، إلا القیود التي أوردھا المشرع في شأن نظریة  یقید من حق ھذا المالك في

، كمنعھ من ھدم ھذا الحائط دون عذر قوي إن كان   )247(ص  [20] التعسف في استعمال الحق

غیر أنھ .. ...«ج على أنھ .م.ق  2 /708تنص المادة حیث  ذلك یضر بالجار المستتر ملكھ بالحائط،

أن یھدمھ مختارا دون عذر قانوني، إن كان ھذا یضر الجار الذي یستتر ملكھ  لیس لمالك الحائط

  ،»بالحائط 

من          تنا فھي تخضع ض ا لیست موضوع دراس رزة، فإنھ ة مف د ملكی ة تع ذه الملكی ت ھ ا كان ولم

ة      ،مجال قیود التي تقع على الملكیة ذي ینشأ ملكی ا ال أما الحائط  الفاصل المشترك المملوك للجارین مع

ى             مشت ا عل د ممارستھما لحقوقھم دة مشاكل وصعوبات عن ى ع ؤدي إل ھ ی ذین الجارین، فإن ركة بین ھ

ك    یم تل د وتنظ ى تحدی ري إل ا أدى بالمشرع الجزائ ت، مم س الوق ي نف تركة وف ة المش ك الملكی س تل نف

د  ود  الحقوق بما یتناسب مع طبیعة ھذا النوع من الملكیة الشائعة أو المشتركة، وإلى تقیدھا أیضا بع ة قی

  .أو التزامات من شأنھا عدم الإضرار بالطرف الآخر

ادة           ن الم ة الحائط المشترك م ري تنظیم ملكی اول المشرع الجزائ ادة    703وقد تن ى الم  708إل

ن     .م.ق ة بوجھ عام، م ج تحت قسم القیود التي تلحق حق الملكیة من الفصل الأول المتعلق بحق الملكی

  .وھذا كلھ ضمن الكتاب الثالث المسمى الحقوق العینیة الأصلیة الباب الأول الخاص بحق الملكیة،

یوع        ام الش من أحك درج ض ي تن ائط المشترك، وھ ة الح ري أورد ملكی ان المشرع الجزائ إذا ك ف

أس             و ت ة الشائعة، فھ ام الملكی یس ضمن أحك ة، ول ود الملكی ان المخصص لقی اري، وضمن المك الإجب

ذلك لأن لا یتوزع موضوع وأحكام ملكیة الحائط المشترك    بالمشرع المصري الذي أخذ عنھ، ویرجع

د        ھ لأح وك كل ائط الممل ق بالح اني المتعل ائعة، والث ة الش ق بالملكی ین، الأول المتعل انین مختلف ین مك ب

و    ي ھ الجارین، الذي تناولھ المشرع الجزائري والمصري ضمن قیود الملكیة، فلعل ھذا الاعتبار العمل

ن أن   ا م ذي أدى بھم ة    ال وص الخاص ع النص ترك م ائط المش ة الح ة بالملكی وص المتعلق اولا النص یتن

رار      ا للتك ة، تفادی ود الملكی ص لقی ان المخص ي المك ارین ف د الج ھ لأح وك كل ائط الممل  [21]بالح

  .)114(ص

ة الحائط      ة بملكی وق المتعلق وقبل التطرق إلى تحدید الكیفیة التي نظم بھا المشرع الجزائري الحق

رع الأول،  المشترك، و الالتزامات المتعلقة بھا، وجب ضبط مفھوم ملكیة الحائط المشترك وذلك في الف



  
  

166

ات         ى الالتزام را نتعرض إل اني، وأخی رع الث ي الف وبعد ذلك نتعرض إلى حقوق المتعلقة بھذه الملكیة ف

  .المتعلقة بھا في الفرع الثالث

        

  مفھوم ملكیة الحائط المشترك. 1.2.3.2

ا،     یتحدد مفھوم ة إثباتھ را كیفی ملكیة الحائط المشترك بوضع تعریفا لھا، ثم تحدید شروطھا وأخی

  :وسوف نستعرض كل ھذا قي ثلاثة نقاط

 تعریف ملكیة الحائط المشترك:   

ة            ام الخاص ھ أورد الأحك ترك، ولكن ائط المش ة الح ا لملكی ري تعریف رع الجزائ ع المش م یض ل

ترك، ویعرف الف  ائط المش ة بالح ـ  المتعلق ترك ب ة الحائط المش ھ ملكی ترك '' ق ائط المش ة الح ر ملكی تعتب

ھ          ھ، أو أقام ي إقامت صورة من صور الشیوع الإجباري، ویكون الحائط مشتركا إذا اشترك الجاران ف

ل        دون مقاب ل أو ب ھ بمقاب د استمد المشرع     )69(ص [17]أحدھما وسمح باشتراك الجار الآخر فی ، وق

دوره استمدھا    الجزائري الأحكام الخاصة بم ذي ب لكیة الحائط المشترك من القانون المدني المصري، ال

  .)114(ص [21]من الشریعة الإسلامیة، والتقنین الفرنسي، ومشروع التقنین الإیطالي

 شروط ملكیة الحائط المشترك:  

ین        وفر الشرطین الأتی ائط مشتركا ت ار الح ھ یجب لاعتب ف السابق أن ن التعری  [64] :یتضح م

  :)423-422(ص

 أن یبنى الحائط المشترك على حدود عقارین أي بناءین  

 أن ینشأ بنفقات مشتركة بین المالكین 

 إثبات ملكیة الحائط المشترك:  

ى          ع عل ة الحائط تق ي ملكی ات الاشتراك ف تقتضي القواعد العامة في الإثبات القول بأن عبء إثب

ي     دعي الاشتراك ف ن ی یم          عاتق المدعي، بمعنى أنھ م ك جاره أن یق ھ ومل ین ملك ة حائط یفصل ب ملكی

د،       ذه القواع الدلیل على ما یدعیھ، ولكن المشرع الجزائري شأنھ شأن المشرع المصري، خرج عن ھ

ذي             ر الحائط ال ث اعتب ن الجارین، حی دة لكل م ن فائ فأقام قرینة في ضوء ما یحققھ الحائط الفاصل م

ادة       یكون منذ إنشائھ فاصلا بین بناءین قرین نص الم ذا الصدد ت ي ھ  707ة على أنھ حائط مشتركا، وف

ا،            «ج على أنھ .م.ق ى مفرقھم اءین مشتركا حت ین بن ت إنشائھ فاصلا ب ي وق یعد الحائط الذي یكون ف

ك        ى عكس ذل دلیل عل م ال م یق ادة    »ھذا ما ل ل الم دني المصري     817، وھي تماث انون الم ن الق د   ،م وق

نص،    ذا ال ادة   استمد المشرع المصري ھ ن الم ادة    653م دني الفرنسي، والم ین الم ن التقن ن  69م م

  .)114(ص [21]المشروع الإیطالي
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ادة   ادة  .م.ق 707ویلزم شرطان للتمسك بالقرینة القانونیة المنصوص علیھا في الم  817ج والم

  :)151(ص [47]، )128(ص [65]من القانون المدني المصري، وھما

  ا ین بن لا ب ائط فاص ون الح اأن یك ل منھم ھ ك تتر ب ائط  : ئین یس بة لح الي بالنس ة بالت وم القرین لا تق ف

ذه           ي ھ ة الحائط ف ت ملكی ث تثب ة أرض فضاء، حی اء وقطع فاصل بین قطعتي أرض فضاء، أو بین بن

ھ عبء          ع علی ك یق دعي خلاف ذل ن ی الحالة الأخیرة لصاحب الأرض الذي بنى علیھا ھذا الحائط، وم

  .الإثبات

  ي لإ اءین المتلاصقین   التعاصر الزمن ة البن ت         : قام س الوق ي نف زم أن یكون إنشاء الحائط ف ث یل حی

اء             ة بن م إقام ك ت د ذل م بع اء ث م إنشاء بن ك إذا ت ى ذل الذي تم فیھ إقامة البناءین الذي یفصل بینھما، وعل

اءین، أي أ          ن البن ة كل م ت إقام ة، لاختلاف وق ذه الحال ي ھ ن آخر استتر بحائط جار، فتنتھي القرینة ف

ن    یكون البناءین قد أقما في وقت واحد، أما إن كان أحدھما مقاما قبل الآخر، فإن الحائط یعتبر جزء م

 .)69(ص [17]البناء الأول وملكا لصاحبھ

ائین     الكي البن تركا لم ل مش ائط الفاص ى أن الح ة عل ة القانونی ت القرین رطان، قام وفر الش إذا ت ف

اء الأ      ة البن ى قم رق أي حت رق الف ى مفت ا       حت ر مملوك رق فیعتب و المفت ذي یعل ا الجزء ال ا، أم ل ارتفاع ق

  .ملكیة خالصة لصاحب البناء الأعلى

ھا      ي افترض یطة الت ة البس ذه القرین نقض ھ ر أن ی ار الآخ تطیع الج ھ یس ى أن ارة إل در الإش وتج

تعم     تقل باس ھ اس ت أن ھ أو یثب ائط كل ك الح ھ یمل ت أن ندا یثب دم س أن یق ي، ك دلیل العكس رع  بال ال المش

د          ات ظاھرة تفی ادم، أو یستدل بعلام ھ بالتق الحائط والإنفاق على إصلاحھ مدة خمس عشرة سنة فتملك

اءین دون          د البن د الحائط لتحمل سقف أح و أع ا ل أن الحائط قد أعد لاستعمال أحد الجارین فحسب، كم

ا              وم فیھ ي لا تق ي الحالات الت ة، وف قوط القرین ى س ؤدي إل ا ی ك مم ر ذل ى غی ة یجري   الآخر، إل القرین

  .)115(ص [21]إثبات ذلك طبقا للقواعد العامة
  

  حقوق الشریك في ملكیة الحائط المشترك. 2.2.3.2

ا     ي أقامھ ة الت إذا توفرت الشروط السابقة وثبت الاشتراك في ملكیة الحائط سواء بمقتضى القرین

ادة   ي الم ري ف رع الجزائ ائل الإ .م.ق 707المش ن وس رى م یلة أخ أي وس ائط ج، أو ب ان الح ات، ك ثب

ذي            ھ، لأن الغرض ال ب القسمة فی لا یجوز طل اري، ف ا إجب مملوكا لشركاء على الشیوع، والشیوع ھن

  .أعد لھ الحائط یقتضي أن یبقى دائما على الشیوع

ة، فلكل           ذه الملكی ة ھ ع طبیع وق تتناسب م ومن ثم فإن المشرع الجزائري كرس لكل شریك حق

ن         شریك الحق في أن یستعمل الحائ ي م دعم الجزء المعل ھ لی وم بتعلیت ي أن یق ط المشترك، ولھ الحق ف
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وق      ذه الحق المباني التي یرید إضافتھا، كما یحق لھ أن یشترك في الجزء المعلي، وسوف نستعرض لھ

  :في النقاط التالیة

 حق استعمال الحائط المشترك:  

ك الحائط ال   «ج بقولھا .م.ق 704ونصت على ھذا الحق المادة  مشترك أن یستعملھ بحسب    لمال

  .الغرض الذي أعد لھ وأن یضع فوقھ عوارض لیسند علیھا السقف دون أن یحمل الحائط فوق طاقتھ

ھ              ھ وإعادة بنائ ة ترمیم إن نفق ھ، ف ذي خصص ل فإذا لم یعد الحائط المشترك صالحا للغرض ال

ھ      ادة    »تكون على الشركاء كل بنسبة حصتھ فی ل الم انون   814، وھي تماث ن الق دني المصري   م  ، الم

ادة و وري، و 974الم ي، و  823س ي، و 1087لیب اراتي، و 1201عراق ة    70إم انون الملكی ن ق م

  . )933(ص [7]،)218(ص [12]العقاریة اللبناني

ترك      ائط المش تعمل الح ریك أن یس ل ش ز لك انون یجی وص أن الق ذه النص لال ھ ن خ ح م ویتض

ھ، فیحق لكل شریك     بحسب الغرض الذي أعد لھ، بشرط ألا یحول ذلك دو ن استعمال الشریك الأخر ل

ھ، أو دون         وق طاقت ھ ف ھ، دون أن یحمل ا سقف بنائ أن یضع فوق الحائط المشترك عوارض یسند علیھ

ي للشریك الآخر     أن یضع علیھ أكثر من نصف الثقل الذي یتحملھ، بحیث یبقى في طاقة الحائط ما یكف

را       ثلا أن یحدث حف ھ م ل، فل دفأة، أو          من استعمال المماث دولاب أو م ا ل ھ مكان ئ فی ي الحائط كي یھی ف

ھ بشرط أن          ذا كل ة، وھ ة أو أمتع ة خفیف أنبوبة میاه، أو نحو ذلك، كما لھ أن یسند إلى ظھر الحائط أبنی

  .)116(ص [21]یراعي قوة احتمال الحائط، وأن لا یؤثر على حق الشریك الآخر في الاستعمال

 شتركحق الشریك في تعلیة الحائط الم:  

ة      «ج بقولھا .م.ق 705ونصت على ھذا الحق المادة  ي تعلی ة ف للمالك إذا كانت لھ مصلحة جدی

ة      ة التعلی ده نفق الحائط المشترك أن یعلیھ بشرط أن لا یلحق بشریكھ ضررا بلیغا، وعلیھ أن یتحمل وح

ادة العبء الناشئ   وصیانة الجزء المعلي و أن یقوم بالأعمال اللازمة لجعل الحائط قادرا على حمل زی 

  .عن التعلیة دون أن یفقد شیئا من متانتھ

د            ن الشركاء أن یعی ا م ن یرغب فیھ ى م ة فعل ل التعلی فإذا لم یكن الحائط المشترك صالحا لتحم

در الاستطاعة، ویظل الحائط      بناء الحائط كلھ على نفقتھ، بحیث یقع ما زاد من سمكھ في ناحیتھ ھو بق

ي التعویض          المجدد في غیر الجزء المع ة حق ف ذي أحدث التعلی ي مشتركا دون أن یكون للجار ال ، »ل

ادة    ل الم ي تماث ري    815وھ دني المص انون الم ن الق وري،   975المادة ،م ي، و  824س  1089لیب

ي، و اني، و  71عراق ة اللبن ة العقاری انون الملكی ن ق ي، و 1286م ظ أن  1198أردن اراتي، ویلاح إم

ة الحائط          التقنین المدني السوري واللبنان ي تعلی ھ یشترط ف ي أن دني المصري ف ین الم ي یختلفا عن التقن

وم             د أن یق ذي یری اراتي حصول الشریك ال ي والإم انون الأردن ن الشریكین، ویشترط الق رضاء كل م

  .  )998(ص [7]،)218(ص [12]بتعلیة الحائط المشترك على رخصة مسبقا
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أنھ  ري ش رع الجزائ نص أن المش ذا ال لال ھ ن خ ح م د أوردا  ویتض رع المصري، ق أن المش ش

ى       اءه حت د بن اءه، أو یعی د بن ریك دون أن یعی ھ الش ا أن یعلی ترك، فإم ائط المش ة الح ي تعلی ین ف فرض

ي          ا الجزء المعل ي، أم ر الجزء المعل ي غی یتمكن من تعلیتھ، وفي كلا الفرضین یبقى الحائط مشتركا ف

  :وفیما یلي نستعرض ھذین الفرضینفیكون ملكا خالصا للشریك الذي قام بتعلیة الحائط، 

 تعلیة الحائط دون إعادة بنائھ: الفرض الأول 

ك،               ي ذل م مصلحة مشتركة ف ت لھ ة الحائط إذا كان ى تعلی ق الشركاء عل د یتف ة ق وفي ھذه الحال

  .على أن یتحمل الشركاء نفقات التعلیة كل بنسبة حصتھ، ویبقى الحائط مشتركا بینھم في جمیع أجزائھ

ر أن   ة یعطي    غی ذه الحال ي ھ ط دون الآخر ، فف د الشركاء فق لحة أح ن مص ون م د تك ة ق التعلی

ذا الشریك صاحب         ة الحائط المشترك لھ ي تعلی المشرع الجزائري والتشریعات السابقة الذكر، الحق ف

أن تقتضي           ة، ك ذه المصلحة جدی ك بشرط أن تكون ھ المصلحة، ولو دون موافقة الشریك الآخر، وذل

لحتھ التع ة دون    مص ة ممكن ت التعلی لا، وكان ودة فع ھ الموج ات بنائ وق طبق دا ف ا جدی افة طابق ة لإض لی

ى الشریك              ك أن لا یلحق ضررا جسیما بشریكھ، و عل ي ذل اء الحائط، ویشترط ف حاجة إلى إعادة بن

ا    الذي یقوم بالتعلیة أن یتحمل وحده نفقات التعلیة وصیانة الجزء المعلي، وكذلك یجب علیھ أن یعمل م

ھ     ن متانت یئا م د ش ة دون أن بفق ن التعلی ئ ع بء الناش ادة الع ل زی ائط یتحم ل الح زم لجع  [64]یل

   . )999(ص [7]،)427(ص

 تعلیة الحائط عن طریق إعادة بنائھ: الفرض الثاني  

ھ     ذي ل فإذا لم تكن التعلیة ممكنة دون إعادة بناء الحائط، فإن المشرع الجزائري أجاز للشریك ال

ة ف لحة جدی الح   مص ر ص ترك غی ائط المش ین أن الح ا تب اءه إذا م د بن ائط ویعی دم الح ة، أن یھ ي التعلی

أن       لتحمل التعلیة، ویشترط أیضا في ھذه الحالة أن لا یلحق ذلك الھدم ضررا جسیما بالجار الآخر، ك

رك الحائط المش        ة یت ذه الحال ي ھ ھ، فف ترك یؤدي الھدم إلى ھدم بناء الجار الآخر أو ھدم جزء كبیر من

ى أن     ا خالصا لصاحبھ، عل ائط الآخر ملك ذا الح ھ، ویكون ھ ى جانب ائط آخر إل ى ح ھ، ویبن ى حال عل

ن سمك الحائط، بسبب              ادة م ھ، وإذا اقتضى الأمر زی اء الحائط كل ات إعادة بن یتحمل ھذا الشریك نفق

در الاستطاعة، وإلا ف           و بق ھ ھ ي ناحیت ن سمك الحائط ف ا زاد م دفع   تعلیتھ، فعلیھ أن یجعل م ھ أن ی علی

  .لجاره تعویضا عما زاد في سمك الحائط من ناحیة ھذا الجار

ھ،          ابق بیان و الس ى النح ترك عل ائط المش ة الح لحة بتعلی احب المص ركین ص د الش ام أح وإذا ق

ذي    واقتضى الأمر بعد ذلك تجدید الحائط، فإن ھذا الحائط یظل مشتركا بین الجارین في غیر الجزء ال

لجزء الأخیر یكون ملكا خالصا لمن قام بتعلیتھ، وسواء كانت ھذه التعلیة قد تمت دون  تم تعلیتھ، فھذا ا

   . )999(ص [7]،)87(ص [27] .تجدید الحائط أم أنھا تمت بعد تجدیده
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ا،             ا مع ھ تكون علیھم ات إعادة بنائ ویتضح من ذلك أنھ إذا اختل الحائط المشترك أو تھدم، فإن نفق

د الشریكین   كل بنسبة نصیبھ فیھ،  سواء أكان للشریكین معا حمولة علیھ أو لأحدھما فقط، ویستطیع أح

ي    أن یقوم بالبناء ویرجع على الآخر بنصیبھ في النفقات بشرط موافقة الشریك الآخر أو إذن القضاء ف

ى شریكھ شيء            لا رجوع عل اك ضرورة، وإلا ف ھ أو أن تكون ھن ة، أو غیاب دم الموافق  [17] .حالة ع

  ،)73(ص

ى رخصة      و م یشترط الحصول عل ما تجدر الإشارة إلیھ، أنھ إذا كان القانون المدني الجزائري ل

ران    وانین العم إن ق ھ، ف ادة بنائ ھ وإع ھ، أو بھدم واء بتعلیت ترك س ائط المش اء الح ام ببن ل القی بقة قب مس

الي         دم، وبالت ة ھ اء أو عملی ة بن أي عملی ام ب ى   استلزمت حصول على الرخصة مسبقا قبل القی یجب عل

ى رخصة      ھ الحصول عل الشریك الذي لھ مصلحة جدیة في تعلیة الحائط المشترك أو ھدمھ لإعادة بنائ

ترك     ائط المش س الح ة تم أي عملی ام ب ل القی دم قب ة الھ ى رخص اء، أو عل دد نصت  ، البن ذا الص ي ھ وف

ادة  م   52الم انون رق ن الق ي 29-90م ؤرخ ف تمم01/12/1990، الم دل والم ى [66]، المع ھ عل  «أن

ات الموجودة           د البنای ان استعمالھا ولتمدی ا ك دة مھم ات الجدی یید البنای تشترط رخصة البناء من أجل تش

ة، ولإنجاز    ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منھ أو الواجھات المفضیة على الساحة العمومی

  »جدار صلب للتدعیم أو التسییج 

ھ     60وتنص المادة      ى أن ھ عل ي          یخ «من دم ف اء لرخصة لھ ي للبن ي أو جزئ دم كل ضع  كل ھ

ادة   ي الم ا ف ار إلیھ اطق المش ر    46المن ة، تحض ة والأمنی روط التقنی ك الش ت ذل ا اقتض لاه، أو كلم أع

   ». رخصة الھدم وتسلم في الأشكال والشروط والآجال التي یحددھا التنظیم

 حق الشریك في الاشتراك في الجزء المعلي:  

ك          سبق القول أنھ  ى النحو السابق، أصبح ذل ة الحائط المشترك عل إذا انفرد أحد الشركین بتعلی

  .الجزء المعلي ملكا خالصا لھ، وذلك سواء تمت التعلیة دون إعادة بنائھ أو عن طریق بنائھ

داء أن یكون شریكا               ة ابت ب التعلی م یطل ذي ل ري والمصري للجار ال وقد أجاز المشرع الجزائ

ة      «ج بقولھا .م.ق 706د نصت المادة فیھا، وفي ھذا الصد ات التعلی ي نفق یمكن للجار الذي لم بساھم ف

وم             ي تق ة نصف الأرض الت ھ وقیم ق علی ا أنف ع نصف م ي إذا ھو دف أن یصبح شریكا في الجزء المعل

ادة    ،من القانون المدني المصري  816وھي تماثل المادة  »علیھا زیادة السمك إن كانت ھناك زیادة  الم

وري،  975/2 ي، و 825س ي، و 1090لیب اني  71عراق ة اللبن ة العقاری انون الملكی ن ق  [7].م

  )1000(ص

را           ي جب ي الجزء المعل ري أعطى الحق الاشتراك ف ویتضح من نص المادة أن المشرع الجزائ

دفع نصف         وم ب ك شریطة أن یق على مالكھ للجار الشریك في الجزء الأسفل من الحائط المشترك، وذل

ات التع ة   نفق ن ناحی ادة م اك زی ت ھن مك إن كان ادة الس ا زی وم علیھ ي تق ة الأرض الت ف قیم ة، ونص لی
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ك         د ذل د بع فل، ویری زء الأس ي الج ل ف ن قب ریكا م ار ش ان الج ذا إذا ك ة، ھ ام بالتعلی ذي ق ریك ال الش

خر  الاشتراك في الجزء المعلي، أما إذا كان الحائط كلھ ملكا خالصا لأحد الجارین فلا یجوز للجار الآ  

  )119(ص [21] .أن یطلب الاشتراك فیھ، خلافا للقانون المدني الفرنسي الذي یجیز ذلك

یس           ك، ول ي ذل ھ ف ن رغبت ي أن یعل ي الجزء المعل د أن یكون شریكا ف ذي یری ار ال ى الج وعل

اب        ا یجوز أن یكون بكت د محضر، كم لإعلان ھذه الرغبة شكل خاص، فیجوز أن یكون بإنذار على ی

ن         مسجل أو غیر ة م م إعلان الرغب إذا ت ك، ف ات ذل مسجل، كما یجوز أن یكون شفویا وعلیھ عبء إثب

ر  ذا الأخی ق      ھ ھ ح ان ل ذلك، ك اره ب ھ ج لم ل م یس ذكر، ول الف ال و الس ى النح ات عل ف النفق ع نص ودف

ادم               زول بالتق لا ی ام سببھ، ف ا ق ا م ى قائم ي یبق ي الجزء المعل الالتجاء على القضاء، وحق الاشتراك ف

اریخ              ومن ن ت د انقضاء خمس عشرة سنة م ى بع ي حت ي الجزء المعل ثم یجوز أن یطلب الاشتراك ف

   )1001(ص [7] .التعلیة

  

  التزامات الشریك في ملكیة الحائط المشترك. 3.2.3.2

ھ             ة الحائط المشترك، فإن ي ملكی في مقابل تلك الحقوق التي كرسھا المشرع الجزائري، للشریك ف

ھ التزا   اط            فرض علی ي النق ات ف ذه الالتزام ة، وسوف نستعرض ھ ذه الملكی ة ھ ع طبیع ات تتناسب م م

  :التالیة

 الالتزام بعدم فتح في الحائط المشترك مطلات أو مناور:  

ق       ة الحائط المشترك، أن یستعملھ وف فإذا كان المشرع الجزائري أعطى الحق للشریك في ملكی

ز       ھ أن یلت ھ أوجب علی ھ، فإن د ل اور أو        للغرض الذي أع ي الحائط المشترك مطلات ومن تح ف دم ف م بع

ارین    ن العق فتوحات أخرى، لأن ھذا یتعارض مع الغرض الذي أعد لھ الحائط والمتمثل في ستر كل م

ادة       ذا الصدد نصت الم ي ھ ھ  .م.ق 704أو البناءین اللذین بفصل بینھما، وف ى أن ك الحائط    «ج عل للمال

  .»....أعد لھ المشترك أن یستعملھ بحسب الغرض الذي

ائط         تعمال الح ي اس ھ ف ب مراعات زام الواج ارین الالت د الج اوز أح إذا ج اس ف ذا الأس ى ھ وعل

ذا الشأن            ي ھ ھ، وللقاضي ف ھ أو تعدیل ام ب ا ق ة م ب إزال المشترك كان للشریك أو الجار الآخر، أن یطل

ا    ور جاز للشریك   سلطة تقدیریة بحسب ظروف كل حالة، وإذا فتح في الحائط المشترك مطلات أو من

ھ،          ك خالص ل ي الحائط الفاصل وھو مل ورا ف الآخر، أن یطلب سد ھذه الفتحات، أما إذا فتح الجار من

ب المشاركة    وتمكن جاروه من أن یكون شریكا في الحائط سواء عن طریق الشراء أو بالتقادم، أو بطل

  .المنور في الجزء المعلي كما سبق بیانھ، فإنھ یمكنھ أن یطالب الجار بسد ھذه
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ور مفتوحا               ي المن ك، وبق ن عدم جواز ذل الرغم م ي الحائط المشترك ب ورا ف وإذا فتح الجار من

ذا شریطة أن        ور، وھ د المن ب س ك أن یطل المدة اللازمة للتقادم، فلا یجوز للجار الآخر الشریك بعد ذل

تح الشریك   لا یكون ذلك راجعا إلى تسامح الجار، وینطبق نفس الحكم في حالة المطل، إذ یج   وز أن یف

د             ادم، وعن ة للتق دة اللازم ى سبیل التسامح الم ى المطل مفتوحا لا عل في الحائط المشترك مطلا، ویبق

  .)996(ص [7] ،)116(ص [21]ذلك لا یجوز للشریك الآخر إجبار شریكھ على سد المطل

 التزام الشریك بنفقات الصیانة والإصلاح والتجدید:  

ا    إذا كان الجاران مشتركین تحملا مع في ملكیة الحائط المشترك والانتفاع بھ، فمن الطبیعي أن ی

الح       ر ص ترك غی ائط المش ان الح ك إذا ك ده، وذل لاحھ، وتحدی یانتھ وإص ات ص تھ نفق بة حص ل بنس ك

ادة          زام الم ذا الالت ى ھ د نصت عل ھ وق  704/2للغرض الذي أعد لھ، أو إذا احتاج إلى ھدم وإعادة بنائ

إن         ... « ر، بقولھاج السالفة الذك.م.ق ھ، ف ذي خصص ل فإذا لم یعد الحائط المشترك صالحا للغرض ال

ھ        ى الشركاء كل بنسبة حصتھ فی ادة    »نفقة ترمیمھ وإعادة بنائھ تكون عل ل الم ن   814/2، وھي تماث م

  .القانون المدني المصري

ھ الحائط الم        اج إلی ا یحت ات م وا نفق ن   ویتضح من ھذا النص أن على الشركاء أن یتحمل شترك م

ى     ر عل ار الآخ ر الج نھم أن یجب وز لأي م الي یج ھ، وبالت تھ فی در حص ل بق د ك یانة وتجدی رمیم وص ت

ذي           رض ال ا للغ ترك وفق ائط المش تعمال الح روریة لاس ا ض ت أنھ ات مادام ذه النفق ي ھ اھمة ف المس

  .خصص لھ

د    لحة أح ن مص ھ، ولك ص ل ذي خص لح للغرض ال ائط یص ان الح ھ إذا ك ك أن ى ذل ب عل  ویترت

ذلك            ھ، وك ھ وإعادة بنائ ات ھدم ذي یتحمل نفق و ال الشركاء، اقتضت تجدیده، فإن ھذا الشریك وحده ھ

ركاء          د الش أ أح ى خط ع إل د ترج رمیم أو التجدی ى ت ائط إل ة الح ت حاج ال إذا كان ون الح  [17] .یك

   )250(ص [20] ،)120(ص [21] ،)72(ص

ات الصیانة والإصلا    ذكر،      ولما كان التزام الشریك بتحمل نفق ى الوجھ سالف ال د عل ح و التجدی

ائط    ي الح ھ، أي ف ائعة فی ھ الش ق ملكیت ن ح ى ع و تخل ھ إذا ھ تخلص من تطیع ال ھ یس ا، فإن ا عینی التزام

ھ حق استعمال الحائط      المشترك، وإذا تخلى عن ملكیتھ الشائعة أصبح الشریك الآخر ھو وحده الذي ل

اض وأرض الحائط   المشترك بشرط أن یقوم بترمیم الحائط وصیانتھ،  فإذا لم یرممھ وسقط، كانت الأنق

ذا         ى ھ ائط المشترك عل ي عن الح ي التخل ق الشریك ف ى أن ح ا، وعل ا للشریكین واقتسامھا بینھم ملك

الرغم    النحو یشترط فیھ ألا یكون بناء ھذا الشریك مستندا إلى الحائط، وإلا فإنھ سیظل منتفعا بالحائط ب

ھ        في تخلیھ عنھ، بل یجب أن یھدم اء فإن دم البن د بھ ي أن یتعھ البناء أولا، ثم یتخلى عن الحائط ولا یكف

   )997(ص [7] .قبل أن یھدم البناء فعلا یظل شریكا في الحائط ولا یستطیع التخلي عنھ
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ة             ھ مطالب ا یحق ل وفي جمیع الأحوال یحق لكل شریك إصلاح الحائط المشترك وصیانتھ، كم

د     شریكھ بتجدید الحائط إذا تصدع،  ن بع ھ م وكاد أن ینھار، فإن رفض فلھ القیام بذبك مع الرجوع علی

   )222-221(ص ص [12]بنصیبھ في نفقات الھدم وإعادة البناء

د أول          ان ق ري وإن ك ول أن المشرع الجزائ ن الق ھ یمك وأخیرا ولعقد ھذا الجزء من المبحث فإن

ي      أھمیة كبیرة للملكیة المشتركة في العقارات المبنیة، نظرا لأھ م یھمل الصور الأخرى ف میتھا، فإنھ ل

ا یتناسب     ات بم الشیوع الإجباري، المتعلقة بملكیة الأسرة والحائط المشترك، إذ نظم الحقوق ة الالتزام

  .مع طبیعة كل منھما، حتى تحقق كل واحدة منھما الھدف والغرض المخصص لھما

ة العم  ن الناحی ة الأسرة م ى ملكی ھ عل ن ملاحظت ا یمك ھ م ر أن راد غی ي عزوف أف ل ف ة، یتمث لی

ري،        ن طرف المشرع الجزائ ا م ا دقیق ا تنظیم م تنظیمھ ة، رغ ذه الملكی كیل ھ دة عن تش الأسرة الواح

و      انوني آخر، وھ ام ق لال نظ ن خ ھ م ن تحقیق ده المشرع یمك ذي قص دف ال ى أن الھ ود إل د یع ذا ق وھ

  .وع أفراد الأسرة الواحدةالشركة، حیث في كثیر من الأحیان نرى تكوین الشركة  یكون  من مجم

ائع             ال الش ة بالم ة فائق ى عنای د عن ري ق رع الجزائ ول أن المش ا الق بق یمكنن ا س لال م ن خ م

اري             ذا الشیوع الإجب ق ھ ى یحق ذا حت ة، وھ ارات المبنی ي العق ة المشتركة ف الإجباري، لا سیما بالملكی

  .الغرض والھدف الذي أوجده من أجلھ

و    ا بتنظیم الحق ات          ویتضح ذلك جلی ك مشترك، وأیضا بتنظیم الالتزام ا كل مال ع بھ ي یتمت ق الت

ي الأجزاء       ة ف نھم بحق الملكی التي تقع على كل واحد من الملاك الشركاء، فبعدما اعترف لكل واحد م

ن حیث حق      رزة، م المشتركة أو الملكیة المشتركة، فقد منح لھم سلطات أو حقوق صاحب الملكیة المف

تغلا ق الاس تعمال وح ال   الاس ة الم ب وطبیع ا یتناس لطات بم ذه الس یم ھ ن بتنظ رف، ولك ق التص ل وح

وق               ى تكریس حق ع كل صورة من صوره، بالإضافة إل ق م ا یتناسب ویتواف ل بم الشائع الإجباري، ب

ة             ة لإدارة الملكی ة المدنی اء الجمعی ق إنش نح ح ا، إذ م وره أیض ن ص ورة م ل ص یھا ك رى تقتض أخ

ة،    ارات المبنی ي العق ل         المشتركة ف ھ ك ع ب ذي یتمت ا، والحق ال لطات واسعة لإداراتھ دیرھا س نح لم وم

تركة،            زاء المش ي الأج دیل ف ق التع ى ح افة إل رة، بالإض ذه الأخی ود ھ دم وج د ع ا عن ك لإدارتھ مال

ة      ي ملكی ة الحصص ف والحقوق بالتبعیة الناتجة عنھا، كما منح للشركاء  الذین لھم القدر الأكبر في قیم

ة الحائط المشترك،           الأسرة حق تعیین م ي ملكی ك ف نح المال ھ م ا أن ة، كم ذه الملكی دیر أو أكثر لإدارة ھ

رع         ھ المش ذي خصص دف ال رض وھ ل غ ع ك ب م وق تتناس ذه الحق ھ، فھ اركة فی ة والمش ق التعلی ح

  .الجزائري لتحقیقھ من خلال ھذه صور الشیوع الإجباري السابقة الذكر

رع أیضا رت  إن المش وق ف ك الحق ل تل ي مقاب ركاء  وف ن الش د م ل واح ى ك ات عل دة التزام ب ع

ذه               ھ، وتتمحور ھ ق ھدف دوام، یحق ى ال ى عل ى یبق اري حت ذا الشیوع الإجب ى ھ المشتركین، لیحافظ عل

ع     الالتزامات بشكل عام في التزامین أساسیین، الأول یتمثل في الالتزام بعدم طلب القسمة لتعارضھا م
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ات      الغرض الذي خصصھ المشرع الجزائري للشیوع  ي النفق ي الاشتراك ف ل ف الإجباري، والثاني یتمث

ات       زامین، التزام ذین الالت ى ھ الناتجة عن الصیانة وحفظ الشیوع الإجباري، وقد خصص بالإضافة إل

ى كل               د أوجب عل ذكر، فق الفة ال اري س ع كل صورة من صور الشیوع الإجب خاصة تتناسب أیضا م

زم بن   ة،         شریك مالك في الملكیة المشتركة أن یلت د وضعھ من طرف الجمعی ة المشتركة عن ظام الملكی

ة             دة القانونی ب القسمة خلال الم ا ألا یطل ى الشریك فیھ د أوجب عل وأما فیما یخص ملكیة الأسرة ، فق

ي الحائط المشترك     التي تدوم فیھا، وأما في ملكیة الحائط المشترك فقد أوجب على الشریك بعدم فتح ف

  . ضر بھمطلات أو مناور، أو فتوحات ت
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  الخاتمة
  
  
  

  

ي فصلھ الأول              ا ف د بین ث ق ذا البحث، حی ة ھ ى نھای د وصلنا إل بعد ھذا العرض السابق نكون ق

ع         أمضمون وطبیعة حق الشریك في المال الشائع العادي  ي یتمت وق الت ك الحق د ذل ا بع م بین ت، ث والمؤق

ال      وضةبھا ھذا الشریك ومداھا، والالتزامات المفر ذا الم ى ھ اني    علیھ للمحافظة عل ي الفصل الث ، وف

ال      ي الم ریك ف ق الش ة ح وم وطبیع ذلك مفھ ا ك ین     بین ھ وب تلاف بین واطن الاخ اري وم ائع الإجب  الش

ذا      ھ اتجاه ھ الشیوع العادي، ثم بینا مختلف الحقوق التي یتمتع بھا الشریك والالتزامات المفروضة علی

  .طبیعة كل صورة من صوره بحسب ك  المال الشائع الإجباري، وذل

ذا العرض   د ھ وع  المتواصع  وبع ال الشائع     « لموض ي الم ات الشریك ف وق والتزام ا » حق فإنن

  :التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسة وذلك على النحو التالي  نستجلي أھم النتائج والتوصیات

    ال الشائع الإج ي الم ع        أن الحقوق التي یتمتع بھا الشریك ف ي یتمت وق الت ن الحق ا م اري أوسع نطاق ب

النفع       ود ب ا یع ال الشائع بم بھا الشریك في المال العادي، ویتضح ذلك جلیا عند إجراء أي تعدیل في الم

ة    علیھ، ففي الشیوع الإجباري یحق لكل شریك أن یعدل في المال الشائع على نفقاتھ دون انتظار موافق

ادي   النفع          الشركاء، في حین في الشیوع الع ك ب و عاد ذل ى ول دیل حت لا یستطیع الشریك اجراء أي تع

  .على المال الشائع إلا بموافقة باقي الشركاء

      یوع ي الش یوع أي ف ن الش وعین م لا الن ي ك ریك ف ل ش ة لك ق الملكی رف بح رع اعت ان المش إن ك
وع،    ل ن ة ك ب وطبیع ا یتناس ا بم ات فیھم وق والالتزام م الحق ھ نظ اري، فإن ادي والإجب م  الع ث نظ حی

وق     م الحق ا نظ ھ، بینم دم دیمومت ع ع ب م ا یتناس ادي بم ائع الع ال الش ي الم ات ف وق والتزام الحق
  .والالتزامات في الشیوع الإجباري بما یتناسب مع بقاءه والغرض المخصص لكل صورة من صوره

  ا ومج      " المدیر"السلطة التي یتمتع بھا المتصرف اري أوسع نطاق ال الشائع الإجب الا بالنسبة  في الم
ال الشائع،         ات الم اء ونفق ي تحصیل أعب ا ف إلى سلطة المدیر في المال الشائع العادي، ویتضح ذلك جلی
ا لا         ى القضاء لتحصیلھا، بینم أ إل ل أن یلتج ا قب ففي الشیوع الإجباري یكون للمتصرف تحصیلھا جبری

  یستطیع فعل ذلك المدیر في الشیوع العادي
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 ي    في ا " المدیر" المتصرف ع ف ذي یق لمال الشائع تعینھ الجمعیة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي ال
ي  ة             ،دائرة اختصاصھ العقار المبن ي حال ھ الشركاء ، وف د یعین ادي ق ال الشائع الع ي الم دیر ف ا الم بینم

 .الإختلاف تعینھ المحكمة بناء على طلب أحد الشركاء
        ي العق ة المشتركة ف ي الملكی د الملاك ف ى أمر       یستطیع أح اء عل ا، بن وم بإداراتھ ة أن یق ارات المبنی

ا لا               ة، بینم ھ الجمعی ي تعیین ھ نفس سلطات المتصرف الت ة ، ویكون ل اب الجمعی ة غی ي حال قضائي ف
ة       لیستطیع الشریك في الشیوع العادي القیام بذ ن المحكم ب م ي طل ك، ففي ھذه الحالة للشركاء الحق ف

  .لب القسمةتعیین مدیر إدارة المال الشائع، أو ط
    ات ن آلی الآلیات والوسائل التي وضعھا المشرع الجزائري في إدارة المال الشائع الإجباري أوسع م

ارات          ي إدارة العم ا ف ي نص علیھ ات الت ي الآلی ا ف إنشاء  (إدارة المال الشائع العادي، ویتضح ذلك جلی
ارات    إدارة العم ائم ب ة الق اء مھن ة، إنش ة مدنی ی )جمعی ي الش ا ف ة   ، بینم ى آلی ط عل ص فق ادي ن وع الع

 .المھایأة
 

ھ  ما نسجلھ في شأن الشیوع العادي، أما فیما یخص التوصیات، فإننا   ن أن المشرع   الب أن رغم م
ي         ع العمل إن الواق ات، ف وق والالتزام ث الحق ن حی الجزائري نظم الملكیة الشائعة العادیة تنظیما دقیقا م

ون     یفرز لنا غیر ذلك، وذلك من حیث جھل الأفر نھم یبق ر م ازال الكثی اد لحقوقھم والتزاماتھم فیھ، إذ م
تغلال          ل الاستثمار والاس ا یعرق ا مم اع بھ ة، ودون الانتف دة طویل ائعة دون قسمتھا لم ة الش ى الملكی عل
یلة      د الوس ى المشرع أن یج الأحسن لھا، وبالتالي التأثیر السلبي على الحیاة الاقتصادیة ومن ثم لابد عل

ة الت  تثمار          القانونی ى اس رھم عل ل یجب ى الأق یوع، أو عل ن الش روج م ى الخ راد عل ا الأف ر بھ ي یجب
  .واستغلال تلك الملكیة الشائعة

ي      دني أو ف انون الم ي الق أما فیما یخص الملكیة المشتركة فإن المشرع نظمھا تنظیما دقیقا، سواء ف
ى   القوانین الخاصة، فبرغم ھذا كلھ فوضعیة العمارات في الجزائر في تد د عل ھور مستمر، ومن ثم لاب

ى الشركاء الملاك أن      المشرع أن یعید النظر في كیفیة استغلال وإدارة تلك العمارات، كأن یفرض عل
ھذا من شأنھ أن   ،ا الجمعیة المدنیة، وأن ینظموا إلیھا إجباریا ولیس اختیاریا، كما ھو الحال الآنئوینش

ة         یجعل الملاك یتحملون مسؤولیتھم في إدارة تل ا من طرف الدول ن تحملھ دلا م ة، ب ارات المبنی ك العم
ى       ة تسھر عل ت الدول ارات فمازال حالیا، فرغم كل الآلیات التي وضعھا المشرع الجزائري لإدارة العم

  .صیانتھا رغم تنازلھا للملاك
د                   ى سواء السبیل والحم دینا إل ذه الدراسة، وأدعوه سبحانھ أن یھ ن ھ ت م الله وبھذا أكون قد أنھی

  .رب ھذه یدي، ومن خلفھا قلب یدعوك ویقین في رحمتك إنك موجیب الدعاء أولا وأخیرا فیا
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